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 الحمد الله العلّي العظیم، جلّ وعلا، الذّي وفّقني لهذا ولم أكن لأصل إلیه دون فضله.

 یشرفني أن أتقدّم بشكري إلى والدیّا، أبي وأمي اللّذان كانا سندا متینا وقویّا لنجاحي

و والعافیة،وأسأل االله عزّ وجلّ أن یرزقهما العمر المدید، الصحّة، العف  

  إلى زوجي الغالي وأبنائي الأحبة محمد ریان وأمین،

  إلى أخواتي العزیزات،

  إلى كل أساتذتي الكرام، لا یمكن لكلماتي أن توفي وتعبّر عن شكري وإمتناني لهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 رـــــــــــــــــــــــــــــكلمة شك

  

"إیقاش فراسید "السّ  ،المشرفقدیر إلى أستاذي كر والتّ أتقدم بعبارات الشّ   

طروحة.اءة وعلى كل نصائحه بشأن إنجاز هذه الأبتوجیهاته وملاحظاته البنّ  ذي لم یبخل عليّ الّ   

سالة الدكتوراه. فوني بقبولهم دراسة ومناقشة ر ذین شرّ أتقدم بتشكراتي إلى كل أعضاء لجنة المناقشة الّ   
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II. Les abréviations en langue française 

 

Aff.   :Affaires  

Al.   : Alinéa 

Art.   :Article 

Bull. civ.  : Bulletin  des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles 

B.    :Banque, Bancaire 

Banque.   :Revue bancaire 

B. O.    :Bulletin officiel 

C.    : Code 

CA.    : Cour d’appel 

Cass.    : Cour de cassation 

Cass. Civ.   : Chambre civile de la Cour de Cassation 

Cass. Com.   : Chambre commercial 

C. Civ. Fr.   :Code civil français  

C. const. Habit. F.  :Code de construction et de l’habitat français 

C. G. I.    : Code général des impôts 

C. P. P.   : Code de la propriété publique 

Ch.    :Chambre 

C. Mon et fin.  : Code monétaire et financier français 

Chr.    : Chronique 

Coll.   : Collection 

Com.    : Commercial 

Comp.    :Comparé 

Concl.    :Conclusions 

Civ.   :Civile/ Civil 

D.   : Dalloz 

D. B.   : Droit bancaire 

D- S.   :Recueil Dalloz- Sirey 

Déc.   :Décret  

Déc- Exe.   : Décret exécutif 

Fasc.    :Fascicule 

Gaz. Pal.   :Gazette du Palais (journal) et Gazette du Palais (recueil 

bimestriel) 

Immob.   :Immobilier 

Imp.    :Impôts 

Ibid.    :Même référence 

L.G.D.J.   :Librairie générale de droit et de jurisprudence. 

Mob.    :Mobilier 

N°.   : Numéro 



 

J.C.P.    : Juris-classeur périodique (édition générale) 

J.C.P., éd. C.I.   : Juris-classeur périodique (édition commerce et industrie) 

J.C.P. E .   : Juris-classeur périodique (édition économie) 

J.O.R.A.   : Journal officiel de la république algérienne 

J.O.R.F.   : Journal officiel de la république française 

Jurisp.   :Jurisprudence 

Préc.   : Précité (e) 

P.   : Page 

P.P.   :Pages 

P.U.F.   :Publication universitaire française 

Reg.    :Règlement 

RB.    :Revue Banque 

RJ.    :Revue juridique 

RTD Com.   :Revue trimestrielle de droit commercial 

Obs.    :Observation 

Op- cit.  :Ouvrage cité/ Option citée 

O.P.U.    :Office des publications universitaires 

Ord .   :Ordonnance 

R.T.D.Com.  : Revue trimestrielle de droit commercial 

S.    :Suivant 

S.G.A.    :Banque Société Générale Algérie 

S.P.A.    :Société par actions 

T.    : Tome 

T. Conf. F.   :Tribunal des conflits  français 

T.G.I.    :Tribunal de grande instance. 

Th.    :Thèse 

V.   : Voir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

« …louer devient presque une façon d’acquérir ; c’est déjà 

accéder à la propriété. » 

 

Charles GOYET 
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، الذي عرف تأثّرا 1لقد أولى مجال الأعمال المعاصر أهميّة بارزة لأحد أقدم العقود والمتمثّل في عقد الإيجار   

تطوّر ا�تمعات والإقتصاد، على غرار تطوّر الإنتاج، التّصنيع، التّوزيع، التّداول، التّبادل، الإستهلاك بفعل 

  والإستثمار...إلخ.

أدّى هذا التأثرّ والتّطور بعقد الإيجار إلى تجانس هذا الأخير وإندماجه بعقود أخرى، تلبية لجاجيات إقتصادية 

ر ما يعرف عليه حاليا بعقد "البيع الإيجاري"، كما إقترن بعقد القرض لغرض وإجتماعية، فإرتبط بعقد البيع، فظه

  تمويل مشاريع إستثمارية، فظهر عقد جديد يعرف "بالإعتماد الإيجاري".

  

يرتكز هذا الأخير على آليتين قانونيتين، المتمثلّتان في الإيجار والقرض معا، ما يميزه عن ساري العقود المالية، 

، يكمن في دراسة إمكانية تحول عقد الإيجار كعقد مدني وتقليدي، 2فضول وإهتمام بعضا من الفقه ولعلى ما أثار

من كونه مجرد إتفاق تعاقدي، يصب محله في منح للمستأجر حق عيني أصلي "حق الإنتفاع" على مال معين، 

  ويل  مشروع إستثماري.طيلة فترة زمنية محدودة ومقابل بدائل إيجار، إلى آلية مالية وتجارية، غرضها تم

  

تبدو فكرة التّمويل عن طريق عملية الإيجار معقّدة ومركبة، لسبب بسيط، يكمن في إستقرار في أذهاننا 

فكرة أنّ القرض وحده، يشكل الوسيلة الأنسب لأي تمويل، أياّ كان محله، ومهما كان غرضه، سواء لتلبية حاجة 

  إستهلاكية أو إستثمارية.

  

ستثمار" فكرة محتكرة من طرف أصحاب رؤوس الأموال فقط، ومع تطور ميادين الإقتصاد بعد أن كان "الإ

(التموين، الإنتاج، التوزيع، الإستهلاك، المتاجرة في السلع والخدمات، الإشهار...إلخ)، إلى جانب إنتشار روح 

لى ذلك تنازل الدّولة عن المنافسة والمقاولة، وتسهيل إنشاء المؤسسات الإقتصادية المصغّرة والمتوسطة، ظف إ

إحتكارها لبعض الأنشطة الإقتصادية (البناء، التّعمير، التّجارة الخارجية، الأشغال العمومية، ....إلخ)، أدّت كل 

  هذه العوامل إلى توسع نطاق الإستثمار إلى أن أصبح يشمل مجالات متعدّدة ومختلفة.

                                                             
1 Charles GOYET, Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit- bail et du bail superficiaire, t. CLXXX, 
Bibliothèque du droit privé, L.G.D.J., Paris, 1983, p.01. 
2 Charles GOYET, Louage, propriété et financement des investissements, réflexions sur le bail utilisé comme un 
instrument de crédit et la propriété envisagée dans sa fonction de garantie, Th. De Doctorat, Univ. Des Sciences 
juriques, politiques, sociales et des technologies, Fac. De Droit et des sciences politiques de Strasbourg, 1981, 
p. 10. 
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ار بعقد القرض، ما حوّل البنك من شركة قرض في جوّ هذه المستجدّات والتغيرات، إرتبط عقد الإيج

"وأكسب المتعامل الإقتصادي صفة "المستأجر"، إلاّ أنه  Un bailleur" إلى "مؤجر" " Un preteurمقرضة "

يبقى الغرض الأساسي من هذه العملية المتميزة مهنيا، يتمثل في تمويل مشروع إستثماري، جعل من الإعتماد 

  فنّيات التمويل المعاصرة. الإيجاري فنّية فعالة من

  

ونعتقد أن الإعتماد الإيجاري يستمد أهميته من عدة عوامل وأزمات إقتصادية، على غرار أزمة قلة السّيولة 

)، ما دفع إلى تطور إستعماله في الوسط La crise de liquidité et de garantiesالنقدية والضمانات( 

  أكاديمية إقتصادية وقانونية.البنكي والمالي وجعلته محل دراسات 

توجّه مؤسّسات القرض نحو إقتراح على عملاءها تقنية الإعتماد الإيجاري،  Charles Goyet"3فسّر الفقيه "ِ 

بإستعمال الإيجار كوسيلة للقرض، بسبب "أزمة القرض" المرتبطة "بأزمة الضّمانات" (قلة الضّمانات العينية 

  وك.والشخصية)، المشترطة من طرف البن

  

كما أنّ الإرتفاع المستمر والمتزايد للأسعار نتيجة إختلال التّوازن بين العرض والطلّب، والرّغبة الثاّبتة في 

توسيع النّشاطات الإقتصادية عن طريق الإستثمار، دفع نحو الإقدام على نوع خاص من القروض، التي لا 

"، على عكس القروض Les fonds propres de l’entrepriseيستدعي تصخير الأموال الذّاتية للمؤسسة" 

  التّقليدية.

إضافة إلى التقدّم العلمي والتكنولوجي، الذان ساهما في بروز الحاجة المستمرة إلى موارد جديدة والتي أصبحت 

، ما نتج عنه التّفكير في آلية جديدة تتناسب وكل هذه المعطيات 4أساسية من أجل توسيع النّشاطات الإقتصادية

  يثة.الحد

  

ونرى أنّ الأسباب المذكورة أعلاه، تسري على تفسير الأزمة الإقتصادية الحالية في الجزائر، النّاتجة مباشرة 

، الّذي نجم عنه تقلص الموارد المالية للدّولة 2017إلى غاية أواخر سنة  2014عن إنخفاض أسعار النّفط منذ 

مباشرة، تتمثّل في سوء التّخطيط الإقتصادي والمالي على المدى والمتمثلة في مداخيلها، زيادة إلى أسباب أخرى غير 

  الطويل.

                                                             
3 Charles GOYET, préc, p. 11. 
4 Charles GOYET, préc, p. 02. 
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من خلال إستقراءنا للواقع وللتّصريحات الرسمية، إنّ التحدي الرئيسي الّذي تواجهه الحكومة الحالية يتمحور حول 

  حل أزمة  نقص السّيولة النّقدية والبحث عن موارد مالية، غير عائدات المحروقات.

الظّرف، تعرف العملة الوطنية إنخفاظا في قيمتها، نظرا لتعلّقها بالرّصيد الإحتياطي للعملة الصعبة، في نفس 

المعتمد بدوره على عائدات المحروقات، إذ أصبح أمر إستعجالي تشغيل العجلة الإقتصادية بفعّالية وجدّية من أجل 

�ذا، ليس تطوير النّشاط التّجاري المحض، بل  إنتاج لمختلف السّلع والخدمات بالمقاييس الدّولية، والمقصود

تشجيع الإستثمار في ا�ال الصّناعي، السّياحي، الخدماتي وحتىّ الأدبي (الفنيّ والسّينمائي مثلا)، وليس فقط 

لغرض إشباع حاجيات السّوق الوطنية وإنماّ يجب أن تكون المنتجات تنافسية وقابلة للتّصدير من أجل تحقيق 

  لنّسبة للدّولة، على غرار سياسات دول  كتركيا والدّول ا�اورة.إيرادات با

إن إنخفاض قيمة العملة الوطنية كما سلف الذكّر، ينجم عنه مباشرة إ�يار القدرة الشّرائية لدى الأفراد وإنخفاض 

صعب عليها ، ما ي5"، ما يؤثر بصفة مباشرة على إنخفاض نسبة الودائع لدى البنوكL’épargneنسبة الإدّخار "

  منح تمويلات مالية إستثمارية طويلة الأجل.

  

من المسلّم به أنهّ من أجل تحقيق عمليتي الإنتاج والإستثمار، تحتاج المؤسّسة إلى قدرات وإمكانيات مادّية 

، تنص على تخفيض تشريعات وتنظيماتومالية معتبرة، ما يستدعي أحيانا دعم من طرف الدّولة في شكل 

  ئية على المتعاملين الإقتصاديين، حتى في ظروف إقتصادية متأزمة (على غرار فرنسا).الأعباء الجبا

كما نشير إلى أهمية الدّور المالي الّذي ينبغي أن تؤدّيه البنوك والمؤسّسات المالية في تشجيع عمليات الإستثمار من 

ات القروض المتخصّصة في التّمويلات أجل تحقيق التّنمية الإقتصادية والإجتماعية، فلامفر من اللّجوء إلى شرك

  .6التّجارية والإستثمارية

على ضوء هذه المعطيات الإقتصادية المختلفة والمتعدّدة، خصّصنا موضوع الأطروحة لدراسة الجوانب القانونية لعقد 

كاليات قانونية الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار، كوسيلة بنكية لدعم الإستثمار العقّاري، ولما يطرحه من إش

  وعملية، موازاة مع نقص وتشتّت القوانين والأنظمة المتعلقة بالعقّار.

                                                             
5 Diminution des dépots causée par la régression de l’épargne des particuliers, des dépots à terme (D.A.T.), de 
souscription de bons de caisse nominatifs ou anonymes. 

، 2016بلغ سوق الإعتماد الإیجاري في الجزائر في  بأنھ ، 2017في شھر مارس  واصل الإجتماعينشر عبر شبكات التّ  ،حت الحكومة في مقال لھالقد صرّ  6 

قلیدیة، إذ تمویل التّ في السنوات المقبلة، تبقى ھذه القیمة ضئیلة مقارنة بطرق الّ  %25ملیار دینار جزائري ویرتقب إرتفاع ھذا المقدار بحوالي  40ما یعادل قیمة 

صریح الحكومي على شيء، فیتمثل في الإعتراف لعقد الإعتماد الإیجاري بمختلف ھذا التّ  الیة، إن دلّمن النسبة الإجمالیة لباقي التمویلات الم %1ھا تمثل نسبة أنّ 

  عبة.الة، تناسب الظروف الإقتصادیة الصّ ھ طریقة تمویل عصریة وفعّ تطبیقاتھ، بأنّ 
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عتمدة الميجاري الإعتماد الإوشركات الية المسات ؤسّ ، المختصاص البنوكإمن  عملية ماليةيعتبر هذا الأخير 

  للإستثمارات.، كما يعتبر آلية من آليات التّمويل المعاصرة 7عملياتالا النوعّ من للقيام �ذ

المتعلق بالإعتماد الإيجاري، الصّادر في  09-96لقد نظّم المشرعّ الجزائري هذا العقد بمقتضى الأمر رقم 

الإعتماد الإيجاري، إذ من الضّروري التّمييز  بعقد أو بعملية، لم يحدد صراحة إن تعلّق الأمر 10/01/81996

  ثارهم القانونية.بين المصطلحين من النّاحية القانونية لإختلاف آ

المذكور  09- 96إنّ الأخذ بمفهوم "عملية" الإعتماد الإيجاري، يستلزم من القاضي تفسيرا موسعا للأمر رقم 

أعلاه، كما يلجأ إلى أحكام الشّريعة العامة، آخذا بعين الإعتبار الطاّبع الثّلاثي للعلاقة القانونية نظرا لتدخّل 

  طرف "المورد".

، ويفترض 09-96م "عقد" الإعتماد الإيجاري، يقضي بتفسير وتطبيق أحكام الأمر رقم بينما الأخذ بمفهو  

  إقصاء طرف "المورّد" من العلاقة القانونية بإعتباره طرف غير متعاقد.

  

خ في المؤر  90- 06نفيذي رقم لمرسوم التّ لاحقا، أصدرا نصّين تنظيميين تنفيذا للأمر المذكور أعلاه، ا

نفيذي رقم يجاري للأصول المنقولة والمرسوم التّ كيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإالمحدد ل 20/02/2006

  .يجاري للأصول الغير المنقولةالمحدد لكيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإ 20/02/2006خ في المؤرّ  06-91

صوص التّنظيمية وتاريخ صدور النّ  09-96نلاحظ جليا الفارق الزّمني الفاصل ما بين تاريخ صدور الأمر رقم 

سنوات، ما يفسر إنعدام عقود الإعتماد الإيجاري خلال هذه الفترة،  10المتعلقة بتنفيذه، الّذي إمتد على مدى 

  ويعلّل تأخّر الجزائر في ممارسته مقارنة بفرنسا والدّول ا�اورة.

الجزائر، لذا بإمكاننا القول بأنّه  لم يمارس قط من طرف البنوك العمومية، نشير إلى إنعدام البنوك الخاصة آنذاك في

، ونشأة البنوك الخاصة إبتداءا من 2006تقنية مالية حديثة العهد في بلادنا، حيث بدأت ممارسته الفعلية منذ 

  سنوات الألفين، حيث أتت بتجربتها في مجال التّمويل عن طريق الإعتماد الإيجاري.

  

عتماد الإيجاري في فرنسا خارج أي إطار قانوني أو خلافا عن الوضع في الجزائر، تطوّرت عمليات الإ

  تنظيمي، فكانت تمارس كواسطة لتمويل الإستثمارات العقّارية، خاصّة في سنوات الخمسينات.

                                                             
، ص 14/01/1996، المؤرّخة في 03المتعلق بعقد الإعتماد الإیجاري، ج. ر. عدد  10/01/1996المؤرخ في  09-96، الأمر رقم 01المادة  7 

25.  
  ، المذكور أعلاه.09-96الأمر رقم  8 
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المؤرخ في  455-66وضعية دفعت بالمشرعّ الفرنسي إلى التّدخل بإصداره لأوّل نص قانوني رقم 

، يقضي هذا الأخير بتنظيم نشاطات المؤسّسات المالية الخاضعة للقانون البنكي الفرنسي لسنة 02/07/1966

  ، والممارسة لعمليات الإعتماد الإيجاري. 1941

لف الذّكر، السّاري على عمليات الإعتماد الإيجاري المنقول فقط، أصدر السّا 455-66إلى جانب قانون رقم 

المتعلقين بالإعتماد  04/07/1972وقانون  28/09/1967المؤرخّ في  837 -67المشرعّ الفرنسي الأمر رقم 

الّذي وسّع من نطاق تطبيق القانون المتعلق  06/01/1986الايجاري الغير المنقول، إلى حين صدور قانون 

  .9عمليات الإعتماد الإيجاري إلى الأصول المنقولة الغير المادية (المحل التّجاري والمؤسّسات الحرفية)ب

  

، بلغ عدد 2012لعب هذا العقد المالي دورا هاما في تمويل الإستثمارات العقّارية في فرنسا، ففي سنة 

، ويرجع السّبب في 10من قيمة الإستثمارات ملايير يورو 5عقد، ما يمثل مقدار  2126العقود المبرمة والموقّعة 

إرتفاع نسبة التّمويل عن طريق الإعتماد الإيجاري الغير المنقول إلى أنّ غالبية المؤسّسات الإقتصادية تسعى من أجل 

تنمية إستثمارا�ا وتوسيع نشاطها المهني، دون تخصيص أموالها الذّاتية، حتى وإن كانت مساهمة مالية في التّمويل، 

  قى رمزية مقارنة بالتّكلفة الإجمالية للإستثمار.تب

  

فضلا عن ذلك، يمنح عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول لطرفا العقد، إمتيازات عدّة، فبالنّسبة للبنك، 

يتسنى لشركة القرض قبولها تمويل المشروع بكل ثقة وآمان، نظرا لثبوت حق الملكية العقّارية لفائد�ا، ويعتبر ذلك 

انا عينيا للمقرض، ومن جهة المستأجر، يضمن له الحصول على عقّار لإستمرارية وتطوير نشاطه المهني أو ضم

  الإقتصادي.

يتجه غالبية الفقه إلى إعتبار عملية الإعتماد الإيجاري من أصل أنجلوساكسوني، إنتقلت إلى أوربا بعد إنتهاء الحرب 

 ،قديمةتعتبر هذه العملية المالية تقنية الأمر  واقعه في أنّ  إلاّ لسّتينات، )، إلى غاية سنوات ا1945العالمية الثاّنية (

أصلها إلى عهد الحضارة البابلية، بالأخص إلى قانون حمو رابي، حيث عرفت آلية الإيجار المتّصلة بحق خيار يرجع 

                                                             
9 Ministère français de l’économie, des finances et de l’industrie, Direction générale des stratégies industrielles, 
Le crédit- bail dans l’industrie, éd. 1997, SESSI. 
10 Dominique LEGEAIS, Opérations de crédit, Traités, LEXIS NEXIS, Déc. 2015, p. 611. 
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، كما 11في نشاط فلاحيالشّراء لفائدة المستأجر كوسيلة قانونية للحصول على أصل منقول من أجل الإنتفاع به 

  .12عثر على آثار لهذه التّقنية القانونية في قانون جوستينيان

  

ورد في أحكام المالية الإسلامية تقنية الإيجارة للإقتناء، المؤسّسة على أحكام الشّريعة الإسلامية والقائمة 

  .14والمسؤولية الإجتماعية للإستثمار 13على مبدئين، يتمثلان في تحريم الربّا

، والتي تقضي بأنهّ "عقد إيجار مرتبط 15"للإقتناء يجارةبالإالإعتماد الإيجاري في أحكام المالية الإسلامية " عرف

بحق خيار الشّراء"، يرفعه المستأجر عند إنتهاء مدة العقد، حيث يسمح له هذا الخيار بإكتساب ملكية الأصل 

  المأجور.

ما هو الحال في الإيجار المدني، ولا تحتمل الفوائد ولا الربّا، كما تكتسب أقساط الإيجار طابع بدائل الإيجار، ك

، ولعلى ذلك من بين أسباب عدول بعض المتعاملين 16على عكس القروض في القوانين الوضعية المعاصرة

  الإقتصاديين عنه، بسبب إعتقادا�م الدّينية، حيث يرفضون التّعامل بالربّا.

  

أّ�ا عملية مركبة، وتستمد هذا التركّيب والتّعقيد من مرورها بمراحل عدّة،  من مميزات عملية الإيجارة للإقتناء

تتمثل في تعيين الأصل من قبل المستأجر، إبرام عقد الإيجارة بين المستفيد والمؤسّسة المالية، إلتزام هذه الأخيرة 

إلتزام شركة القرض بالتنازل عن  بإقتناء الأصل من البائع، إلتزام البنك بتأجير الأصل لصالح المستأجر، إلى جانب

  ملكية العين المؤجّرة عند إنقضاء مدة عقد الايجارة.

ظاهريا، يتوافق الإيجارة وعقد الإعتماد الإيجاري في المفهوم، إلاّ أنّ الفرق بينهما يكمن في غياب جزاءات التّأخر 

ذي يحتوي على شروط جزائية في ، على عكس الإعتماد الإيجاري الّ 17في تسديد الأقساط، ففي عقد الإيجارة

  .18حالة عدم دفع المستأجر لقسط واحد فقط

                                                             
11 Emmanuelle BOST, La location financière en droit international privé, Th. De doctorat, Univ. Paris I, 
PATHEON- SORBONNE, 2003, p. 01. 

Les institutes de Justinien.  12  
13  L’interdiction de l’intérêt et de l’usure 
14  L’interdiction de la spéculation « maysir » 
15  V. http://www.logement-algerie.com/credit-sans-interet-en-algerie-halal. 
16 C. Mon et fin. F. Annoté et commenté, 6éme éd. Dalloz, 2016, p. 547. ; V. Toulouse, 08/05/1970 : J.C.P. E 
1970, II. 16481, note Bey. ; Rouen, 03/07/1970 : D. 1971. 465. 
17 V. http://www.logement-algerie.com/credit-sans-interet-en-algerie-halal. 

  .269الشّروط العامّة لعقد الإعتماد الإیجاري، ص المتضمن ، 11  رقم الملحق 18 
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تدّعي بعض البنوك والمؤسّسات المالية تعاملها وفقا للنّظام المالي الإسلامي، بعدم تطبيق نسب الفوائد على عقود 

على خانة،  19بالإعتماد الإيجاري الإعتماد الإيجاري، إلاّ أنهّ من النّاحية العملية، يشتمل البرنامج المعلوماتي المتعلّق

  تدرج فيها نسبة فائدة شركة القرض، المتغيرة من بنك لآخر ومن عميل لآخر.

  

وفي التّشريع المقارن، بينما لم يولي القانون الروماني أهمية بالغة لعقد الإعتماد الإيجاري، إلى حين حلول 

الإيجاري الواردة على الأصول الغير المنقولة قبل م، حيث عرفت إنجلترا، ممارسة عمليات الإعتماد  16القرن 

  .20الولايات المتّحدة الأمريكية

                                                             
19 Le sémulateur de crédit. 

 BELL Telephoneالأمریكیة "ركة ، حیث قامت الشّ 1877م، إلى سنة 19إلى القرن  الإعتماد الإیجاري ل عملیاتظھور أوّ یرجع  20  

Co بإتخاذ قرار تأجیر ھواتفھا بدلا من بیعھا، إنتشرت ممارسة عملیات الإعتماد الإیجاري من طرف شركات أمریكیة أخرى، على غرار "

  "، التي فضلت تأجیر آلاتھا بدلا من بیعھا.  .I.B.Mشركة" 

فاع الذین أبرموا عقد تورید مع قوات الدّ  Botheیجاري في و. م. أ إلى الإخوة ل عملیات الإعتماد الإخین، تنسب ممارسة أوّ سبة للمؤرّ بالنّ 

الأمریكیة، حیث تمحور محل العقد في توفیر عدد كبیر من الأحذیة العسكریة، في حین أن قدراتھم على الإنتاج كانت محدودة مقارنة بحجم 

مقابل الحصول على تمویل لإستكمال إنتاج موضوع الصفقة، وتنفیذ إلتزاماتھم إلى رھن المعدات وآلات الإنتاج  Botheالطلبیة، فلجأ الإخوة  

  إزاء عمیلھم.

،  U.S.Leasingلشركة  1952بأن الوضع المالي الذي تعرضوا إلیھ، كان وضعا عاما في الو. م. أ، فأنشئوا في  Botheلاحظ الإخوة 

  عملین، فكان بدایة الإعتماد الإیجاري العملي.المختصة في شراء معدات الإنتاج من الموردین لتأجیرھا للمست

في ناعة لغرض ترویج وتوزیع منتجاتھم، إقتصرت عملیات الإعتماد الإیجاري على المجال الصناعي فقط، حیث إقترح من قبل رجال الصّ 

صة في ھذا المجال، تحمل إسم " ل شركة إعتماد إیجاري متخصّ ، أنشأت بالولایات المتحدة الأمریكیة، في مدینة سان فرانسیسكو، أوّ 1953

United States Leasing Corporation.والتي مارست عملیات الإعتماد الإیجاري بالمفھوم المعاصر  "  

سنوات الخمسینات بعد إنھیار أوروبا وإقتصادھا من مخلفات الحرب، بدءا من "، 1945 -1939انیة"بعد إنتھاء الحرب العالمیة الثّ  ھذا العقدتطور

خمة إیجاد سبل جدیدة لتمویل ھذه الإستثمارات الضّ في فكیر التّ حیث تمّ ول الأوربیة في مختلف المیادین، الحاجة إلى إعادة بناء غالبیة الدّ برزت 

  ة للمؤسسات نظرا لقلتھا. تجسید الأموال الخاصّ دون مویل الذاتي، أي دون التّ 

یق الإعتماد الإیجاري، ظھرت الحاجة الى تغییر وتجدید وسائل الإنتاج، تماشیا مع لى الإقتراض عن طرإدة عن قلة الإمكانیات التي دفعت زیا

  التقدم العلمي والتكنولوجي، والرغبة في الإستفادة من الإمتیازات الجبائیة والمحاسبیة التي وضعھا المشرع أنذاك.

لغیر المنقولة في و. م. أ، إنتقل ھذا الأخیر إلى القارة الأوروبیة، في جاح الذي حققھ عقد الإعتماد الإیجاري الوارد على الأصول المنقولة وابعد النّ 

  سنوات الستینات، تلبیة لحاجیات إقتصادیة ومھنیة.

یجاري، على غرار ألمانیا عتماد الإنظیم الجانب الجبائي من عملیة الإإختلفت مواقف المشرعین الأوروبیین إزاء ھذا العقد الجدید، إكتفى فریق بت

خر لم یحدد لأي إطار قانوني أو تنظیمي لھذا العقد، وترك كعقد غیر مسمى، رغم كونھ ممارس من طرف شركات آفریق و، 1962ا في وایطالی

لشركة الاعتماد  20، حیث أنشأ البنك السویسري1964القروض، على مثال سویسرا، التي عرفت ممارسة عملیات الاعتماد الایجاري في 

  "، إلى جانب بریطانیا وھولندا. Industrie Leasing AGتحمل تسمیة "  الایجاري

ع الفرنسي كما سبق الذكر، حیث تدخل ھذا یجاري وتحدید إطارا قانونیا لھ، على غرار المشرّ عتماد الإذھب فریق ثالث إلى تنظیم عقد الإ كما

ارسة لعملیات الإعتماد الإیجاري، التي شھدت سات المم، المتعلق بالمؤسّ 1966جویلیة  02بتاریخ  455-66الأخیر بإصدار قانون رقم 

"، ثم غیر المشرع الفرنسي من تسمیتھا ومنحھا Leasingفي فرنسا والتي كانت تعرف تحت المصطلح الانجلیزي " 1950ممارستھا منذ 

  غة الفرنسیة." نظرا لوجوب إستعمال اللّ Opérations de crédit- bailالإصطلاح القانوني "

الصینیة" شركة متخصصة في الدراسات، المساھمات المالیة والتقنیة، التي مارست عملیات الإعتماد الإیجاري الوارد على  أنشأ "بنك الھند

  الأصول المنقولة فقط على سبیل التجربة.

 والتي أصبحت الرائد في ترقیة عملیات الإعتماد LOCAFRANCEإلى   S.E.P.A.F.I.T.E.C، غیر إسم ھذه الشركة من 1962في 

  ، أدخلت أسھم ھذه الشركة في البورصة.1964الإیجاري في فرنسا وكان لھا نجاح إلى درجة أنھ في 

فكرة إستراتجیة للتعریف وتوسیع ممارسة عملیات الإعتماد الإیجاري على أوسع نطاق في فرنسا، بإنشاء  LOCAFRANCEوضعت شركة 

  لمتمثل في تقنیة الإعتماد الإیجاري. وكالات جھویة تقترح للبنوك تسویق ھذا المنتوج الجدید وا

في بادئ الأمر، لعبت البنوك دور الوسیط في تحقیق عملیات الاعتماد الایجاري، كمجرد ضامن للمستفید من التمویل المقدم من طرف شركة 

LOCAFRANCE.  



8 
 

أما عن المشرعّ البلجيكي، فقد تبنىّ لنفس موقف نظيره المشرعّ الفرنسي، حيث نظّم عقد الإعتماد 

عقد الإعتماد والثاّني يتعلق ب 21الإيجاري بمقتضى قرارين ملكيين، الأوّل يخص عقد الإعتماد الإيجاري المنقول

 29/07/198823، بينما نظّم المشرعّ الإسباني لنفس العقد بمقتضى القانون المؤرخ في 22الإيجاري الغير المنقول

  ،بشكل متأخر مقارنة بفرنسا والدّول الأوروبية الأخرى. 

  

مخلفات يرجع سبب تطوّر عقد الإعتماد الإيجاري في دول أوربا إلى بروز الحاجة إلى إعادة بناءها بعد 

  الحرب العالمية الثاّنية، وآثرها على الإقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الإقتصاد الأوروبي بشكل خاص.

، ةدفع هذا الوضع المالي والإقتصادي إلى البحث عن آلية تمويل جديدة، تختلف عن آليات التّمويل الكلاسيكي

راحل الإنتاج والتّحويل والتّوزيع، دون تخصيص التي تسمح بإستعمال وإستغلال المعدّات والآلات في مختلف م

المؤسّسة الإقتصادية لأموالها الخاصة، شجّع هذا الوضع البنوك والمتعاملين الإقتصاديين إلى اللّجوء إلى تقنية 

  الإعتماد الإيجاري.

تاه بنظام جبائي دعم نإنعكست هذه الأخيرة بالإيجاب على الإقتصاد الأوروبي، خاصّة في إنجلترا وألمانيا اللّتا

المستجدات ف، يتمثل في إستفادة الشّركات الممارسة لعمليات الإعتماد الإيجاري من إعفاءات جبائية، 24متميز

تتجاوب وحاجيات مشاريعها  أصول إلى الإقتراض لغرض شراءجوء إلى اللّ الإقتصادية  ساتدفعت بالمؤسّ 

  .ستثماراتالحديث، كوسيلة عصرية لتمويل الإ، فظهر عقد الإعتماد الإيجاري بالمفهوم 25الإستثمارية

رجوعا إلى مفهوم عملية الإعتماد الإيجاري، تعتبر هذه الأخيرة كل عملية مالية وتجارية، تمارس من طرف 

 شركات القرض، تتميز بالطاّبع الثّلاثي للعلاقة، إلى جانب المؤجّر والمستأجر، يتدخل طرف ثالث يتمثل

العلاقة الثلاثية خاصية من خصائص عملية الإعتماد الإيجاري، فلا نعثر عليها في الأنواع الأخرى في"المورّد"، تمثل 

فضلا عنها، تتميز عملية الإعتماد الإيجاري بميزات أخرى، على غرار إشتمالها   .26من العمليات المالية والتّجارية

                                                                                                                                                                                              
ات فرعیة تختص بممارسة عملیات الإعتماد الإیجاري، تھا ھذه الأخیرة، فكرت البنوك في الإستقلالیة وإنشاء شركنظرا للأرباح المعتبرة التي حققّ 

 ملیون فرنك فرنسي. 350.4في فرنسا،كما بلغ حجم الإستثمارات في ھذا المجال  1965شركة إعتماد إیجاري في  30ما یفسر إنشاء حوالي 

  

 
21 V. Arrêté royal n° 55 du 10/11/1967 relatif au contrat de crédit- bail mobilier en Belgique. 
22 V. Arrêté royal n° 30 du 28/12/1970 complété par un arrêté royal n ° 48-4 du 12/09/1983 relatif au contrat 
de crédit-bail immobilier en Belgique. 
23  Rose-Noëlle SCHUTZ, préc, p.4. 
24 Un système fiscal avantageux. 

المخزونات وأخیرا على  فھي تحتوي على الأصول المنقولة والغیر المنقولة، زانیة المالیة،جانب الایجابي للمیالأصول ھي ال 25
   قدیة.یولة النّ السّ 

26 L’opération de crédit- bail est une relation tripartite, d’où l’aspect triangulaire de l’opération. 
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ئيسي، المبرم بين المؤجّر والمستأجر، تنعقد على سلسلة من العقود، حيث إلى جانب عقد الإعتماد الإيجاري الرّ 

، Des contrats accessoires)عقود أخرى تبعية، كعقد الوكالة، عقد التأمين، عقد المقاولة، عقد بيع العقار،(

، فالعقد الرئّيسي في هذه العملية يتمثل في عقد الإعتماد الإيجاري، 27تشكل في مجملها، عملية الإعتماد الإيجاري

  .28تبط به عقودا تبعيةالّذي تر 

  

، غرضها تمويل مشروع إستثماري، يتمثل في إقتناء أصول 29ترتكز العملية المالية السّالفة الذكّر على الإيجار

، كالمحلات التّجارية 31والمعنوية 30المادّيةل المنقولة الأصو لفائدة المؤسّسة الإقتصادية أو المهنية، كما ترد على 

 ، المبنية والغير المبنية.32الأصول الغير منقولةوالمؤسّسات الحرفية، كما قد يرد على 

قد يصنف عقد الإعتماد الإيجاري ضمن القروض القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل، على أساس معيار مدّة 

الأجل، وإن تجاوزت هذه المهلة كان قرضا سنوات، كان قرضا قصير 5القرض، فإذا لم تتجاوز فترة الإيجار مدة 

، إلاّ أنهّ من النّاحية العملية، غالبا ما لا 33سنة كحد أقصى 20سنوات إلى  5طويل الأجل، يتراوح ما بين 

  سنة كحد أقصى. 12تتجاوز فترة الإيجار مدة 

  

فرنسا بالمقارنة ببعض الدّول  لقد تمّ التّعرض إلى التّطور التّاريخي لعقد الإعتماد الإيجاري ومراحل تنظيمه في

  الأوروبية، لكن، متى ظهر في الجزائر؟

عرفت بلادنا نظامين إقتصاديين، أولهما يتمثل في نظام الإقتصاد الموجّه، المؤسّس على مبادئ الإشتراكية، الّذي 

الجانب ، حيث لم يعرف قط عقد الإعتماد الإيجاري في الجزائر، لا من حيث 1962ساد عقب الإستقلال في 

القانوني ولا من حيث الجانب العملي، فلم يكن ممارسا من طرف البنوك العمومية "الوحيدة" على السّاحة  البنكية 

 والمالية.

 

                                                             
27 V. B. TEYSSIE, Les groupes de contrats, Bibliothèque de droit privé, tome 139, L.G.D.J., 1975, n° 62. P. 33. 
28 V. Rose- Noëlle SCHUTZ, Les recours du crédit- preneur dans l’opération de crédit- bail (La théorie générale 
dans l’obligation à l’épreuve d’un groupe de contrat), préc, p.  05.  
29 V. Art. L.313-7, C. Mon et fin, F. Annoté et commenté, 6éme éd, D. 2016, p. 544. Modifié et complété par la 
Loi N° 2005-882 du 02/08/2005, J.O.R.F. daté du 03/08/2005. 
30 V. Art. L. 313-7, Al. 1, C. Mon et fin, F. préc. 
31 V. Art. L.313. Al. 3, C. Mon et fin, préc. 
32 V. Art. L.313. Al. 2, C. Mon et fin, préc. 
33  Chérif BENNADJI, Vocabulaire juridique, O.P.U., 2006, p.94. 
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، النّاتجة عن الإنخفاض الحاد لأسعار النّفط، الّذي 1986واجهت الجزائر المستقلة أول أزمة إقتصادية سنة 

، حيث تطلّب الوضع تغييرا جذريا في معظم ا�الات 1991ياسية في والأزمة السّ  1988تلاه أحداث أكتوبر 

، الّذي أتى في طياته بمبادئ جديدة وتغييرات جذرية في ا�ال 1996 دستورومؤسّسات الدّولة، إلى حين إصدار 

الإشتراكية إلى نظام إقتصاد السّوق،  قتصادي الوطني منظام الإ النّ يرتغيالسّياسي، على غرار التّعددية الحزبية، و 

  .آلية العرض والطلب)إخضاع الأسعار إلى ( ر قتصاد الحالإنظام به قتصاد الموجّ نظام الإ أي إستبدال

كما تنحت الدّولة عن التّدخل في تحديد الأسعار بإستثناء إستمرارية دعمها لبعض المواد الأساسية، ورفع اليد عن 

رجية، حيث فتح ا�ال للقطاع الخاص في شتىّ مجالات الإقتصاد، كالسّماح بممارسة إحتكارها للتّجارة الخا

  ، إنشاء بنوك خاصّة وغير ذلك.دعمليات التّصدير والإستيرا

 

للإتجاه الإقتصادي الجديد، ألغيت القوانين والتّنظيمات، القديمة القائمة على الإديولوجية الإشتراكية  واكبةم

ئ الجديدة، وتم إستصدار لقوانين تتلاءم والوضع الجديد وذلك في مختلف ا�الات، كا�ال والمتنافية مع المباد

، ولا تزال الجزائر في تعديل منظومتها البنكية وقوانينها 34المالي، البنكي، التجاري، الصناعي، الضريبي والجمروكي

  مواكبة لمتطلبات مشروع الدّخول إلى المنظمة العالمية للتجارة.

المتعلق بالإعتماد الإيجاري المؤرخّ في  09- 96 هذه القوانين الجديدة، نذكر على رأسها الأمر رقم من بين

أصبح ، فوالبنكي اليعقد جديد في الميدان الم، حيث وضع المشرعّ الجزائري لإطار قانوني ينظم ل10/01/1996

، على غرار التّشريع المقارن (الفرنسي، الجزائري والتّنظيم شريعلتّ الإعتماد الإيجاري عقدا مسمى ومنظما وفقا ل

  المغربي والتّونسي)، رغم أنهّ لم يكن ممارسا فعليا من طرف البنوك العمومية.

ظل الوضع كذلك إلى غاية إفتتاح النّشاط المالي والمصرفي للقطاع الخاص، حيث شهد هذا الأخير لتأسيس البنوك 

بنك "، "لام بنكالسّ ة في مجال ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري على غرار "الخاصة في الجزائر، المتمتعة بالتجرب

بإقتراح أول عقود الإعتماد الإيجاري  2002"، التي شرعت منذ ب.ن.ب. الجزائر"، "سوسيتي جينرال الجزائر

  .35الوارد على الأصول المنقولة فقط

  

                                                             
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك والمؤرخ في  02 - 89الملغي للقانون رقم  03 -09وقمع الغش رقم  قانون حمایة المستھلك  صدور على غرار 34 

07/02/1989.  

 35 V. Art. CanalInfo/ portail Clipri/Canal SG, Société Générale Algérie 2009, Réalisation Direction des systèmes 
d’information. 
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 36، نخص بالذكّر تونسةاري مقارنة بالدّول ا�اور يمكننا ملاحظة تأخّر الجزائر في تنظيم عقد الإعتماد الإيج

، وإختلاف 38، إذ يرجع السّبب في ذلك إلى عوامل تاريخية، كإستقلال الجزائر بعد هذه الدول37الأقصى والمغرب

  الأوضاع السّياسية والإقتصادية. 

  

زيادة إلى تنفيذ يدخل تنظيم عقد الإعتماد الإيجاري ضمن سياسة تساير النّظام الإقتصادي الجديد، 

توصيات المنظمة العالمية للتّجارة والمتمثلة في تعديل بعض القوانين الوطنية، خاصّة تلك المتعلّقة بالنّظام المالي، 

المصرفي، البنكي والتّجاري، تسايرا والبرنامج الحكومي المتمحور حول جلب الإستثمار الأجنبي وتسهيل 

ل المعدّ  20/08/2003خ في المؤرّ  03-01الأمر رقم  يث أصدرالإستثمارات للمؤسّسات الإقتصادية، ح

المتعلق بترقية  03/08/2016في خ المؤرّ  09-16القانون رقم قتضى بم الملغى ستثمارم لقانون ترقية الإوالمتمّ 

  .39ستثمارالإ

  

العقّارية، ذات الصّلة كما يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول من العقود المالية الواردة على الأملاك 

المباشرة بوضعية العقّار في الجزائر، فمن غير ا�دي دراسة عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بصفة مستقلة 

  ومنفصلة عن سياسة الدّولة في تسيير العقار.

 حدّ السّاعة من بين يضل وضع العقّار في الجزائر منفردا ومميزا، مقارنة بتونس، المغرب وفرنسا، نظرا لإعتباره إلى

الإشكاليات الأساسية والتّحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني والحكومة، حيث بذلت هذه الأخيرة جهودا جبارة 

لتوفير العقّار بمختلف أصنافه، حسب الميدان المطلوب من طرف المتعاملين الإقتصاديين، العقّار الصناعي، 

 واقع العملي أثبت جانبا سلبيا لسياسة الدّعم هذه، حيث أصبحت السّلطاتالتّجاري وحتى السّياحي، إلاّ أنهّ ال

                                                             
ریعة العامة، نظرا لغیاب نص قانوني مانینات،  خضع في الوھلة الأولى إلى أحكام الشّ ارات في سنوات الثّ عرفت تونس عقد الإعتماد الإیجاري الوارد على العقّ  36

ع التونسي ، قنن أخیرا المشرّ 1994في سنة ، في ممارسة ھذه العملیات المالیة خاص، ونشأت في ظل ھذا الفراغ القانوني عدة شركات إعتماد إیجاري، إختصت

  .26/07/1994خ في المؤرّ  89-94"عقد الإعتماد الإیجاري" بمقتضى القانون 
"، بعیدا عن أي إطار  Maroc leasingمع نشأة أول شركة إعتماد إیجاري مغربیة، المسماة " 1964ن الایجاري"، في المغرب في سنة "الإئتماعرف  37 

ري بمقتضى قانون المالیة المغربي الذي صدر في نفس السنة، نص على أحكام جبائیة، تشجیعیة لشركات الاعتماد الایجا 1992قانوني أو تنظیمي، إلى غایة سنة 
 06/07/1993المناسب لیوم  1414محرم  17لمؤرخ في  147.91.1من القانون المغربي رقم  08المادة ، إلى جانب على ممارسة ھذا النوع من العملیات

  . 07/07/1993مؤرخة في  4210یجاري والرقابة علیھا. ج. ر. عدد بمھام شركات الإعتماد  الإالمتعلق 
سعینات حیث ر عقد الإئتمان الإیجاري فعلیا في المغرب في أواخر سنوات التّ تطوّ  ،1993الإعتماد الإیجاري في سنة صدر أول قانون ینظم نشاط شركات 

محرم  17.المؤرخ في 147.93.1ظھیر المتعلق بالقانون رقم كرسھا  صدرت تعدیلات قانونیة وجیبائیة التي خولت شركات الإئتمان الإیجاري إمتیازات ھامة

من أھم ھذه .  07/07/1993خة في ، مؤرّ  4210ج. ر. عدد .المتعلق بمھام شركات الاعتماد  الایجاري والرقابة علیھا  06/07/1993المناسب لیوم  1414

ارات والأراضي بالمحافظة العقاریة بالمملكة المغربیة، شرط أن تضع شركة القرض المال التعدیلات القانونیة والتنظیمیة، إقرار التسجیل المجاني لعقود بیع العق

  العقار تحت تصرف المستأجر بمقتضى عقد الإعتماد الإیجاري.

قرض وأنھا مختلفة تماما عن باقي  ، حیث أكد على الطبیعة القانونیة لعملیة الإئتمان الإیجاري على أنھا عملیة2006انیة في ل القانون البنكي المغربي للمرة الثّ عدّ 

  عملیات الإیجار الأخرى، كما أكد على المركز القانوني لشركات الاعتماد الایجاري.

  .  20/03/1956وإستقلال تونس في  09/03/1956إستقلال المغرب الأقصى في  38 
  .03/08/2016خة في المؤرّ  46عدد ، ر، ج ،المتعلق بترقیة الإستثمار 03/08/2016خ في المؤرّ  09-16القانون رقم  39 
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تباشر حاليا عملية تطهير للعقّارات، والمقصود بذلك إسترجاع الأملاك العقّارية الموجّهة للإنتاج الصّناعي 

  والفلاحي، من المستفيدين الّذين تحصّلوا عليها بسبب عدم الإستغلال.

  

 58بنّت هذه الأخيرة، في نص المادّة ستثمار الأجنبي في الجزائر، تتشجيع الإمن جهة أخرى، وفي إطار 

ل ، المعدّ 402009كميلي لسنة ن قانون المالية التّ المتضمّ  22/07/2009المؤرخ في  01-09مر رقم من الأ

ياسة لس، 41ستثمارم لقانون ترقية الإل والمتمّ المعدّ  20/08/2003خ في المؤرّ  03-01م للأمر رقم والمتمّ 

تشجيع الإستثمار الأجنبي في النّشاطات الإقتصادية المتعلقة بإنتاج السّلع والخدمات، التي لا تتحقّق إلاّ في إطار 

على الأقل من الرأّسمال  %51"عقود الشّراكة"، حيث يمتلك المساهم الوطني المقيم في الجزائر لنسبة 

دة للمناقشة على طاولة المفاوضات المتعلّقة بالإستثمار ، حماية للإقتصاد الوطني، تعود هذه القاع42الإجتماعي

، حيث صرحّ وزير الصناعة والمناجم السّابق السّيد "عبد السلام بوشوارب" في جوان 43الأجنبي في الجزائر

  .442020، بالتّخلي عن هذه القاعدة في حدود سنة 2014

  

لأسعار مواد البناء، المعدّات والتّجهيزات رجوعا إلى وضع العقّار في الجزائر، يشكل الإرتفاع المستمر 

والعقّار، عائقا بالنّسبة للمتعاملين الإقتصادين في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية وهذا ما يرفع من تكلفة 

  الإستثمارات العقّارية، ما يعترض تطور عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول في الجزائر.

                                                             
، المؤرخة في 44، ج. ر. عدد 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  22/07/2009المؤرخ في  01- 09، من الأمر رقم 58المادة   40  

  .12، ص. 26/07/2009
المؤرخ في  09-16غى بالقانون رقم ستثمار، الملالمعدل والمتمم لقانون ترقیة الإ 20/08/2003المؤرخ في  03-01الأمر رقم  41 
  .03/08/2016المؤرخة في  46ستثمار،ج. ر. عدد ة الإالمتعلق بترقی 3/08/2016
  ، المذكور أعلاه.03-01، الأمر رقم 02مكرر، ف.  04المادة  42 
الأجنبي في الجزائر ویجدر بالسلطات العمومیة مراجعتھا " مكبحا للإستثمار % 49/ 51قاعدة " ، یعتبر المستثمرون الأجانب، على رأسھم الاتحاد الأوروبي 43 

تجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد  .وتنفیذھا في القطاعات الإستراتجیة فقط، دون سواھا، ما یقتضي من السلطات مراجعة تصنیف ھذه القطاعات

مار، دون الإشارة صراحة للقاعدة المذكورة أعلاه، محددا فیھ إمتیازات جبائیة لفائدة المتعلق بترقیة الإستث 03/08/2016المؤرخ في  09-16أصدر للقانون رقم 

كما یقضي نفس القانون بجواز ، وضمانات مختلفة كعدم تأثر الإستثمارات المحققة في إطار سریان القانون السالف الذكر بأي تغییر تشریعي  المستثمرین الأجانب،

 الجزائریة المختصة، إلا إذا قضى إتفاق بخلاف ذلك، كأن یتم فض النزاع بواسطة التحكیم. رفع النزاع أمام الجھات القضائیة

كك الحدیدیة عن طریق منح حقوق إمتیاز في مجال الإنتاج وتوزیع المیاه الصالحة للشرب وإنشاء السّ  1914مقارنة بالمغرب الذي عرف عقود الشراكة منذ 

، وبرزت الحاجة الى إبرام عقود شراكة بین القطاع العام 1956من طرف السلطات المغربیة بعد الإستقلال في والموانئ، حیث تم إسترجاع ھذه الحقوق 

  في مختلف المجالات. 1990والخاص بدءا من 

ت القانونیة المقارنة وبعض الدراسا إعتمادا على التجارب الأجنبیة، بالأخص في فرنسا) La loi PPPحیث صدرت عدة قوانین متعلقة بھذا النوع من العقود (

لم ، ھذه المشاریع ومراقبتھا مع التشریع الفرنسي والإسباني، وذلك تكملة لسلسلة من القوانین الھادفة الى تنمیة الھیاكل القاعدیة في المغرب مع السیطرة على تكلفة

  رادة، حسب الحالة.لتزامات طرفا عقد الشراكة، تاركا المجال لمبدأ سلطان الإإیحدد التشریع المغربي لحقوق و

، 2017و 2015ما بین  یعتبر المغرب من الدول الإفریقیة الأكثر جلبا للإستثمار الأجنبي، بعد جنوب إفریقیا، حیث بلغ مقدار الإستثمارات الأجنبیة في المغرب

  تفاقیات التبادل الحر مع عدة دول.، إذ یعتبر ذلك تكریسا للسیاسة الإقتصادیة المغربیة، المؤسسة على إبرام وتنفیذ إ43ملیار دولار 46

لسیاحي، مقابل كما وضع المشرع المغربي لقوانین تمنح المستثمرین الأجانب ضمانات مقابل إستثمار لرؤوس أموالھم الأجنبیة، خاصة في المجال العقاري وا

  إمتصاص البطالة وإستفادة المغرب من المعرفة في المجال العلمي والتكنولوجي.
44 https://www.agenceecofin.com. 
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المالي، بوضع طرق تمويل للإستثمارات في ا�ال العقّاري موازية لعقد الإعتماد  كما يعد تدخّل الدّولة في ا�ال

الإيجاري الغير المنقول، في نظرنا منافسة للقطاع البنكي الخاص، ما أدّى إلى قلة إقبال المتعاملين الإقتصاديين على 

فعلت الحكومة بإقتراحها لقروض  الإعتماد الإيجاري الغير المنقول وتوجّههم نحو قروض أقل تكلفة، تماما كما

، وأخصّت 45موجهة لإنشاء المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة لفائدة الشّباب إمتصاصا للبطالة ودفعا بعجلة التّنمية

  �ا القطاع البنكي العام دون الخاص.

  

وفر من أجل تحقيق أي مشروع إقتصادي، أياّ كانت طبيعته، صناعيا، فلاحيا أو مهنيا، لابدّ من ت   

إمكانيات مادية (أصول منقولة وغير منقولة)، من أجل المباشرة في النّشاط أو توسيعه، إذ يستحيل تحقيق أي 

  مشروع دون هياكل قاعدية.

إنتهجت بلادنا سياسة وطنية، إقتصادية وإجتماعية، من شأ�ا تسهيل الحصول على العقّارات سواء لغرض مهني 

  .46سبل قانونية للحصول على هذا وذاك أو لغرض إجتماعي "السّكن"، فوضعت

بالنّسبة للعقّارات ذات الإستعمال المهني، خصّصت عدّة طرق قانونية، من بينها، عقد الإعتماد الإيجاري الوارد 

على العقّار، ما يفيد بإستبعاد العقّارات الموجّهة لغرض الإستهلاك (السّكن)، ولهذا السّبب، نطرح الإشكال 

  تحديد نوع العقّارات المهنية الصّالحة لأن تكون محلا لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول؟المتعلّق بضرورة 

كما أن المشرعّ الجزائري، سكت عن طبيعة أو وضعية هذه العقّارات، فهل يوجب أن تكون عقّارات جديدة 

 Des biens immobiliers neufs ouفقط، أم  يجوز أن يسري العقد على العقّارات القديمة كذلك (

d’occasion؟(  

   

كما نطرح أيظا إشكالية تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، مسألة أثارت جدلا في وسط 

 (القسم 47الفقه والقضاء الفرنسي، بين إعتباره "عملية إيجار عقّار"، فينعقد الإختصاص لمحكمة موقع العقّار

 العقّاري) أو

                                                             

 ، et ENSEJ   ,CNAC ANGEMات الصغیرة والمتوسطة، باب والمؤسسّ ستثمارات للشّ ، أمثلة عن القروض الموجھة لتسھیل الإ18الملحق رقم  45 

  .300ص.

، والمسیّرة من طرف الدّیولن الوطني للتّرقیة  ةارات التابعة لملكیتھا الخاصّ ولة بجواز تنازلھا عن العقّ ت الدّ ارات ذات الإستعمال الإستھلاكي، أقرّ سبة للعقّ بالنّ 46 

  العقّاریة والموجّھة  لصالح الأفراد لغرض السكن.

، المؤرّخة في 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر. عدد  25/02/2008المؤرخ في  09- 08، القانون رقم 01، ف40المادة  47 
جاریة، بما فیھا تلك المتعلقة یجارات التّ اریة، أو الأشغال، دعاوى الإالعقّ  ار في الموادبإنعقاد الإختصاص لمحكمة موقع العقّ  : "...07،ص. 23/04/2008
  ".جاریة. التّ 



14 
 

أي عملية تجارية ومالية، وقد يقرر القاضي المدني إحالة ملف القضية ، "د قرضعق" تكييفه على أساس 

  .48إلى القاضي التّجاري مع الأمر بتكملت المصاريف القضائية

  

إن الطاّبع المعقّد والمركّب لعقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار، والدّور المزدوج الذي يكتسيه الحق 

في "حق الملكية العقّارية"، من جهة كسلطة ثابتة لشركة القرض ومن جهة أخرى كضمان العيني الأصلي المتمثّل 

عيني للقرض، يقودنا إلى التّطرق إلى الجوانب القانونية لهذا العقد، تحديد خصائصه والتّساؤل حول الطبّيعة 

  القانونية لحق الملكية.

  

لإيجاري الوارد على العقّار في ثلاثة محاور أساسية، تمّ حصر الإشكاليات القانونية المتعلّقة بعقد الإعتماد ا

يتعلق المحور الأول بتحديد الطبّيعة القانونية لهذا العقد والآثار القانونية النّاتجة عنه، يخص المحور الثاّني طبيعة 

ج لحق الملكية بين العقّارات الصّالحة لأن تكون محلا لعقد الإعتماد الإيجاري، ونتعّرض في الأخير إلى الطاّبع المزدو 

  الحق والضّمان.

 09-96للإجابة على هذه الإشكاليات، أخذنا بالمنهج التّحليلي والمقارن، وذلك بتحليل فحوى الأمر رقم 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، بالمقارنة بالتّشريع الفرنسي والتّشريعات ا�اورة، إعتمادا على القرارات القضائية 

  الفرنسية.

الملاحظة إلى إنعدام الإجتهاد القضائي الجزائري بخصوص الأحكام المتعلقة بعقد الإعتماد الإيجاري الغير تجدر بنا 

  المنقول.

قسمنا الخطة إلى بابين، يتعلق الباب الأوّل بمفهوم عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، شروط إنعقاده والمراحل 

يع الجزائري والتّشريع المقارن، أمّا الثاّني نتناول فيه إلى دراسة الآثار القانونية والعملية لإبرامه على ضوء التّشر 

القانونية النّاتجة عن إبرام العقد والتّوقيع عليه، إلى جانب تبيان كيفيات إنقضاءه المختلفة عن ساري العقود 

  المسمّاة، والآثار القانونية المترتبة عن هذا الإنقضاء.

  

   

                                                             
یقضى بتكملت  دج، لذا3500دج ، بینما أمام القسم التّجاري ب 1500تحدد رسوم تسجیل الدّعوى القضائیة أمام القسم العقاّري بدفع  48 

  المصاریف القضائیة. 



 

  

  

  

  

  

 الباب الأول

  ارالوارد على العقّ یجاري عتماد الإعقد الإطار القانوني لالإ

  في 

  شریع الجزائري التّ  
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والمتعلق بالإعتماد الإيجاري، دون تحديد إن  09- 96نظّم المشرعّ الجزائري الإعتماد الإيجاري بمقتضى الأمر رقم  

  .يجاريعتماد الإالإتعلق الأمر بعملية أو بعقد 

ظاهرا يبدو المصطلحين مرادفين، أي لا فارق بين العملية والعقد، في حين، وعلى العكس تماما، إنّ الفوارق 

  جوهرية بين عملية الإعتماد الإيجاري وعقد الإعتماد الإيجاري، والتّمييز بينهما يمكننا من فهم آلية التّمويل هذه. 

 تجعل من الإعتماد الإيجاري عقد منفرد بذاته، مختلف كما سوف نبينّ الخصائص الإقتصادية والقانونية التي

  ومستقل كليا عن باقي أنواع العقود المدنية والتّجارية.

  

قد يقع وأن يتداخل عدّة أنواع لعقود الإعتماد الإيجاري في عقد واحد، كأن يكون إعتمادا إيجاريا عمليا 

تأينا أنهّ من الضّروري، توضيح في هذا الباب التّطبيقات ووطنيا أو منقولا دوليا، أو ماليا وطنيا،....إلخ، لذا إر 

  السّالف الذكر. 09-96المختلفة لعقود الإعتماد الإيجاري التي أوردها المشرعّ في الأمر رقم 

  

له  من جانب،"هني المر" ؤجّ تربط بين طرف الملاقة تعاقدية يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول ع

و طرف ثاني يتمثل في  49، يتصرف بدافع تحقيق الربّحيجاري معتمدةإعتماد إبنك أو شركة  ،ةسة ماليصفة  مؤسّ 

للقانون العام أو  اتابع ،شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أم أجنبيا ،قتصاديله صفة المتعامل الإ ،ستأجرالم

  الخاص.للقانون 

لفائدة بناية  بتشييدالقيام أو  ضر أ من بينها شراءبعدة وعود، ر من جانب واحد يلتزم المؤجّ  ،ا العقدبمقتضى هذ

  .على حسب إتفاق المتعاقدين يجار مدفوعة شهريا أو كل ثلاثيإبدائل أن يسدد المستأجر لبمقابل ، المستأجر

منه (مادي أو  دون أي تعرض يجارطيلة فترة الإ ،وضع تحت تصرف المستأجر العين المؤجرةالمؤجر بكما يلتزم 

  .50قانوني)

  

إلاّ أنّ هذه العلاقة العقدية ما هي إلاّ جزء لا يتجزأّ من إجمالي عملية الإعتماد الإيجاري، التي تستلزم 

تدخل طرفا ثالثا، أجنبيا عن العقد، لكنه طرف أساسي في عملية الإعتماد الإيجاري، لولاه، لما أمكن توفير محل 

  ي من تلقاء نفسه.العقد، ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا، يثيره القاض

                                                             
49  Julien BESLAY, Opération de crédit et assurances, Univ. Paris , PANTHEON ASSAS, D.E.S.S .Assurances, 
2004- 2005, p. 02. 

  50 المادة 483 ، الأمر رقم 75-58 المتعلق بالقانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-05 المؤرخ في 2007/05/13.
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تجدر بنا الإشارة إلى حالة التّنازل الإيجاري، والّذي يعتبر إحدى تطبيقات الإعتماد الإيجاري، تتمثل في 

تنازل المستأجر عن حق ملكيته على العقّار لصالح شركة القرض، وعند إنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري، يرفع 

حق الملكية على العين المؤجّرة، نلاحظ جليا غياب طرف المورّد المستأجر لحق خيار الشّراء، من أجل إسترجاع 

  (ثالث) في عملية التّنازل الإيجاري، لكونه نفسه المستأجر.

  

لتحديد مفهوم عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأصول الغير المنقولة، نقسم دراسة هذا الباب إلى 

"الإعتماد الإيجاري" من النّاحية اللّغوية، ثم الإصطلاحية، فصلين، نتعرّض في الفصل الأوّل إلى تعريف مصطلح 

مع تبيان خصائصه وطبيعته القانونية التي كثيرا ما إختلف الفقه بشأ�ا، ثم نتطرّق في الفصل الثاّني، إلى شروط 

  إنعقاد عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار.



 

  

  

  

  

  

  لالفصل الأوّ 

   عقدا أم مجرد تقنیة تمویل؟ منقولالیجاري الغیر عتماد الإعقد الإ
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، نظاما إقتصاديا جديدا، يتمثل في نظام إقتصاد 1996إنتهجت الجزائر عقب التّعديل الدّستوري لسنة    

  الموقف السّياسي أثارا على كل ا�الات، السّياسية، الإقتصادية والإجتماعية.السّوق، فكان لهذا 

أصبح على الدّولة العدول عن التّدخل في الإقتصاد الوطني وذلك عن طريق رفع اليّد عن تدعيما للأسعار، 

جية (التّصدير إستثناءا  فيما يخص المواد الأساسية، كما فتح ا�ال للقطاع الخاص لممارسة التّجارة الخار 

والإستيراد)، إلى جانب عصرنة النّشاط البنكي والمصرفي، حيث أسّست البنوك الخاصة، المؤسّسات المالية وشركات 

  الإعتماد الإيجاري.

، كما تمّ التّوقيع والمصادقة على 11-03فأصدرت قوانين مختلفة، على غرار قانون القرض والنّقد الجديد رقم 

  وإتفاقيات إقتصادية ثنائية أو جماعية مختلفة،...إلخ. 51لإتحّاد الأوروبيإتّفاق الشّراكة مع ا

تمّ إرساء لبعض مبادئ التّجارة العالمية، على غرار "مبدأ المنافسة المشروعة" ( منافسة المنتجات الأجنبية للمنتجات 

  ائية جديدة،...إلخ.الوطنية)، حرية التّجارة والصّناعة، تكريس منطقة التّبادل الحر وإستصدار نصوص جب

ساهم هذا الوضع الإقتصادي الجديد في إقتحام المنتجات الأجنبية للأسواق المحلية، ما أثرّ إيجابيا على عجلة 

  الإستهلاك، الإستثمار والإقتراض.

  

بطبيعة الحال، إلى جانب الآثار الإيجابية الملموسة، كان لهذه السّياسة جوانب سلبية على الإقتصاد الوطني،  

كإختلال ميزان المدفوعات بسبب إرتفاع الصّادرات عن الواردات، عدم ولوج المستهلكين نحو المنتوج الوطني، 

  ركود صناعي نتيجة عدم القدرة على المنافسة...إلخ.

هذا الخيار السّياسي والإقتصادي، دفع المشرعّ الجزائري إلى التّدخل من أجل إستحداث تعديلات جوهرية في 

اخلي، على مثال، القانون التّجاري، قانون الجمارك، قانون القرض والنّقد، إدخال تغييرات في المنظومة القانون الدّ 

  البنكية...إلخ) وذلك تماشيا ومقتضيات الحديثة. 

  

المتعلّق بعقد  09- 96نذكر من بين القوانين الجديدة التي أصدرت في ا�ال المالي والبنكي، الأمر رقم 

لعمليات مالية  52، الهادف إلى تحديد إطار قانوني وتنظيمي1996جانفي  10ي، الصّادر في الإعتماد الإيجار 

  جديدة، لم تكن ممارسة من قبل، من طرف المؤسّسات البنكية والمالية.

                                                             
51 V. https://www.aps.dz.: « L’U.E. est engagée à batir un partenariat plus substanciel avec l’Algérie, a-t-elle 
déclaré Federica MOGHERINI, haute représentante de l’U.E. pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, dans un rapport anuel sur l’état des relations U.E.- Algérie publié à l’occasion de la 10éme session du 
Conseil d’association qui s’est tenu en Mars 1017 à Bruxelles ». 
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، أي بعد مرور 2006لم تصدر النّصوص التّنفيدية المبينة لكيفية تنفيذ الأمر السّالف الذكّر، إلى غاية سنة 

  ما يفسر تأخر الجزائر مقارنة بالدّول ا�اورة في ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري. عشر سنوات،

لقد سبق وأن أشرنا إلى ضرورة التّمييز بين عملية الإعتماد الإيجاري والعقد، ومنه الحاجة إلى تحديد التّعريف 

يّز بين مختلف تطبيقات الإعتماد الإصطلاحي واللّغوي لعقد الإعتماد الإيجاري وخصائصه (المبحث الأول)، ثم نم

الإيجاري، الذي قد تتداخل أحيانا في بعضها البعض (المبحث الثاني) وأخيرا نتناول التّكييف القانوني لعقد 

  الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار (المبحث الثاّلث).

  

  یجاري الغیر المنقولعتماد الإعقد الإ مفهوم :لالأوّ المبحث 

إلى مفهوم عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأصول الغير المنقولة، لابد من تناول نبذة  قبل التّطرق

تاريخية نشير من خلالها إلى سبب ظهوره، ودوافع المشرّعين (الجزائري والفرنسي) إلى تنظيمه، لقد عرفت الجزائر 

، رغم أن ممارسة عمليات 1966، على عكس التّشريع الفرنسي الذي نظّم في سنة 1996هذا العقد بدءا من 

  الإعتماد الإيجاري من طرف بعض المؤسّسات المالية الفرنسية ترجع إلى ماقبل هذه السّنة.

  

بضرورة إخضاع الشّركات الممارسة لعمليات الإعتماد  1962أقرّت السّلطات النّقدية والمالية الفرنسية في 

المؤرخّ في  455-66فرنسي إلى إصدار القانون رقم الإيجاري إلى قانون خاص، وهذا ما دفع بالمشرعّ ال

والمتعلّق بتنظيم نشاط المؤسّسات الممارسة لعمليات الإعتماد الإيجاري، فلم يكن الغرض من  02/07/1966

  هذا التّشريع تنظيم العمليات المالية في ذا�ا وإنمّا تقييد نشاط المؤسّسات المالية.

  

 2000بدراسة ميدانية إحصائية لدى  53PRETABAILفرنسية  فور صدور هذا القانون، قامت شركة

مؤسّسة صغيرة ومتوسطة، هدف هذا الإحصاء إلى تحديد وتقدير نسبة لجوء المؤسّسات الإقتصادية بمختلف 

  .54نشاطا�ا، للتّمويل عن طريق عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول كوسيلة لتمويل إستثمارا�ا

  

                                                                                                                                                                                              
المتعلق بكیفیات إشھار عملیات الإعتماد الإیجاري للأصول الغیر المنقولة، ج. ر.  20/02/2006المؤرخ في  91-06سوم التّنفیذي رقم المر 52

  . 26/02/2006المؤرّخة في  03عدد 
53 PRETABAIL : société anonyme coopérative à capital variable, fondée par Lucien PFEIFFR. 
54 Marc Jules Louis DEBERSE, préc, p. 13. 
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إلى إبراز أهمية طريقة التّمويل هذه، من خلال حاجة المؤسّسات إلى تمويل إستثمارا�ا، خلصت هذه الدّراسة 

  خاصّة في ا�ال العقّاري، باللّجوء إلى عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأصول الغير المنقولة.

المتعلّق 28/09/1967المؤرخ في  837-67إستجابة لهذا الواقع العملي، أصدر المشرعّ الفرنسي الأمر رقم 

  بعمليات الإعتماد الإيجاري الغير المنقول.

  

حدّد المشرعّ الفرنسي لمفهوم عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأصول الغير المنقولة، بمقتضى الأمر 

  السّالف الذكّر، كما بينّ طرق إكتساب المستأجر للملكية العقّارية عند إنتهاء العقد.

لقانون على إمكانية إنشاء شركات عقّارية للتّجارة والصّناعة متخصّصة في ممارسة كما نصت أحكام هذا ا  

عمليات الإعتماد الإيجاري الغير المنقول لأغراض مهنية، شريطة أن تتعامل هذه الشّركات مع المؤسّسات 

  . 55الإقتصادية الخاضعة لنظام الضّريبة على الأرباح الصّناعية والتّجارية

ركّات المتخصّصة من نظام جبائي متميز، شجعها على منح القروض في شكل إعتماد إيجاري إستفادت هذه الش

-90، حيث أصدر قانون المالية الفرنسي رقم 1990غير منقول وحقّقت أرباحا طائلة، وإستمر الوضع إلى غاية 

لشّركات العقّارية الذي كان مفاذه تقليص الإمتيازات الجبائية التي منحت ل 29/12/1990المؤرّخة في  1168

، سنة الإلغاء النّهائي للنّظام الجبائي الخاص بالشّركات 1995للتّجارة والصّناعة، إلى حين حذفها كليا في 

  .56العقّارية للتّجارة والصّناعة

  

لم يعرف الإعتماد الإيجاري في الجزائر نفس الإهتمام ولا نفس التّطور، حيث أصدر المشرعّ الجزائري للأمر 

  المتعلق بالإعتماد الإيجاري، وكل تطبيقاته الممكنة، دفعة واحدة خلافا عن المشرعّ الفرنسي. 09-96رقم 

كما أنهّ لم يمارس كألية تمويل للإستثمارات العقّارية، من طرف البنوك العمومية الوحيدة على السّاحة المالية 

العقّار في سنوات التّسعينات وعدم التّنازل والمصرفية آنذاك، قد يرجع ذلك لسبب تحكم الدّولة كليا في سوق 

للخواص في مجال الإستثمار العقّاري، وقلة الإستثمارات الإقتصادية في نفس الآوان، إلى جانب، عدم تحكم 

  البنوك في كيفية تنفيذ هذه التّقنية الجديدة، وإستمرارية التّمويل بالطرق الكلاسيكية.

  

  

                                                             
55 Les sociétés assujetties au régime des B.I.C. (l’impot sur les bénéfices industriels et commerciaux). 
56 Mac Jules Louis DEBERSE, préc, p. 15. 
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  رسومين تنفيذيين، توضيحا لكيفية ممارسة عقد الإعتماد الإيجاري وإشهاره. أصدر المشرعّ الجزائري م 2006وفي 

  

، 58ومالية 57، يعتبر الإعتماد الإيجاري هو نظام تمويلي، عملية تجارية09-96طبقا لأحكام الأمر رقم 

 الطرف وهواني يسمى المستأجر والثّ  رةر وهو مالك العين المؤجّ المؤجّ  أحدهما ،بين طرفين تربط ،علاقة تعاقدية

 محل العقد. المستفيد والمستعمل للأصل

  

السّالف الذكر، ولأن عقد الإعتماد  09-96بمقتضى الأمر رقم  عقديةع الجزائري هذه العلاقة الم المشرّ نظّ 

الإيجاري على الأصول الغير المنقولة، عقد متميز عن باقي العقود المسماة، إرتأينا التّعرض إلى تعريفه (المطلب 

  )، ثم نتناول الخصائص التي تميزه عن ساري العقود الأخرى (المطلب الثاّني).الأوّل

  

  یجاري الغیر المنقولعتماد الإتعریف عقد الإ :لالأوّ المطلب 

بادءا ببدأ نتناول نقطة قانونية، نراها أساسية، تتمثل في المصطلح القانوني الموظّف في التّشريع الجزائري 

الإيجاري، بالمقارنة بالتّشريعات ا�اورة وكذا التّشريع الفرنسي، حيث تعدّدت التّسميات للدّلالة على الإعتماد 

  ، رغم الإشتراك في المفهوم والغاية من هذه العملية.59المعترف �ا لعقد الإعتماد الإيجاري

 .Lلإيجاري في المادّة "إتخّذ المشرعّ الجزائري لنفس موقف نظيره المشرعّ الفرنسي، الذي أطلق تسمية عقد الإعتماد ا

المالية وتلك  " من القانون المصرفي والمالي الفرنسي، للدّلالة على العمليات التي تقوم �ا البنوك والمؤسّسات313-7

  تجهيزات أو معدّات، مشتراة لغرض المؤسّسات الخاضعة للتّشريع البنكي، تتمثل هذه العمليات في تأجير

                                                             
، 2001الأوّل، نشر وتوزیع إبن خلدون، إدیك،  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التّجاري، المحل التّجاري والحقوق الفكریة، القسم 57 

  .140ص. 
  58 المادّة 01، الأمر رقم 96-09، المتعّلق بالإعتماد الإیجاري، السّالف الذّكر، ص. 25.

59 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT sous la direction de Serge GUINCHARD et Gabriel MONTAGNIER, Lexique 
de termes juridiques, D., 9éme éd., 1993, p. 166 : «... technique contractuelle moderne (d’origine américaine 
où elle porte le nom de leasing) de crédit à moyen terme , par laquelle une entreprise dite de crédit-bail 
acquiert sur la demande d’un client la propriété de biens d’équipement mobilier ou immobilier à usage 
professionnel, en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de 
loyers.  
A l’issue de la période fixée, le locataire jouit d‘une option, il peut soit restituer le bien à la société financière, 
soit demander le renouvellement du contrat, soit acquérir le bien pour un prix qui tient compte au moins pour 
partie des versements effectués à titre de loyers. Conçu à l’origine pour les biens d’équipement mobilier, le 
crédit-bail peut  s’appliquer à l’acquisition ou à la construction d’immeubles à usage professionnel. Il est alors 
pratiqué par des établissements spécialisés qui bénéficient d’un statut fiscal favorable et doivent distribuer 
chaque année la plus grande partie de leurs bénéfices aux actionnaires. ». 
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حيث تبقى هذه الأخيرة محتفظة بحق الملكية، في آخر مدّة الإيجار، تمنح هذه تأجيرها من طرف شركات القرض، 

العمليات الحق للمستأجر بشراءها مقابل دفع ثمن متّفق عليه، مع الأخذ بعين الإعتبار أقساط الإيجار المدفوعة 

  طيلة فترة العقد.

  

لأصول غير منقولة مبنية أو غير مبنية، كما تعتبر نفس المادّة، بمثابة عملية الإعتماد الإيجاري، كل إيجار 

، ويحق للمستأجر رفع حق خيار الشّراء عند إنقضاء العقد، سواء 60ويشترط أن يكون هذا الإيجار لغرض مهني

عن طريق تنفيذ الوعد بالبيع من جانب واحد، أو عن طريق الإكتساب المباشر أو الغير المباشر لحق الملكية على 

ا البناية أو عن طريق إنتقال حق الملكية بقوة القانون للبناية التي شيّدت على أرض مملوكة الأرض التي شيّدت عليه

  للمستأجر.

  

تطبيقات عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول،  ختلفلم  L. 313-7, al.02أجاز المشرعّ الفرنسي في المادة 

  مبني أو غير مبني وتلتزم بتشييده.والتي تتمثّل في حالة أولى، كأن تقوم شركة القرض بشراء عقّار 

أو الحالة الثاّنية، كأن تقوم شركة القرض بالإشتراك مع المتعامل الإقتصادي في تأسيس شركة مدنية عقّارية، غرضها 

إقتناء عقّار، قد يكون مبنيا أو غير مبنيا، يكون مملوكا للشّركة المدنية أي جزءا من رأسمالها، وعند إنتهاء مدّة عقد 

  الإعتماد الإيجاري، تلتزم شركة القرض بالتّنازل عن حصصها من رأسمال الشّركة لصالح شريكها المستأجر.

  

أما الصّورة الأخيرة الممكنة لعقد إعتماد إيجاري غير منقول، تتحقق لما يبرم المستأجر مع شركة القرض عقد 

بناء على الأرض المملوكة للمستأجر والّذي ، يكون موضوعه أو غرضه قيام البنك بأعمال ال61إيجار طويل الأمد

يبقى مالكا لها، في حين يكون المستأجر منتفعا من العقّار المبني على أرضه، إلى حين إنقضاء مدة العقد، حيث 

يحق له رفع حق خيار الشّراء لإكتساب ملكية البناية المشيّدة على أرضه. نظرا لأهمية وحجم الإستثمار، يستلزم 

  ة عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول طويلة، كما يفسر إرتفاع أقساط الإيجار.أن تكون مدّ 

                                                             
60 V. Art. L. 313-7, al. 02, C. Mon et fin. F. Annoté et commenté, préc, p. 545. 
61 V. https:// www.notaire-direct.com, Un bail superficiaire :Ce type de droit de propriété résulté de la division 
de l’objet du droit de propriété, Un premier propriétaire (Le tréfoncier) possède le terrain, le fonds (tréfonds) 
et un second (Le superficiaire) a la propriété de tout ce qui est au dessous de ce fonds (ouvrages, plantations, 
batisses). 
Nous avons donc, deux propriétaires pour une seule entité, mais chacun posséde une partie bien définie du 
bien. 
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يجيز المشرعّ الفرنسي أن يبرم الإعتماد الإيجاري على الأصول المنقولة الغير المادّية، على غرار المحل التّجاري 

مقابل دفع الثّمن المتّفق عليه أو المؤسّسة الحرفية ويتاح للمستأجر رفع حق خيار الشّراء عند إنقضاء العقد، 

  مسبقا، آخذا بعين الإعتبار كل بدائل الإيجار المدفوعة خلال مدّة العقد.

 02/08/2005المؤرخ في  882 -2005القانون رقم ولقد عدّل قانون المصرفي والمالي الفرنسي بمقتضى 

سمال فرنسي أن تكون الحصص من رأث أجاز المشرعّ الحي ،62طةرة والمتوسّ سات المصغّ ادر في صالح المؤسّ الصّ 

، كل العمليات السّالفة 64يجاريعتماد الإمحلا لعقد الإ 63جاري الفرنسيدها القانون التّ سهم كما يحدّ الأركة و الشّ 

  الذكّر، تدخل في إطار مفهوم الإعتماد الإيجاري.

  

 bail-Crédit "65ح "وفقا للتّشريع الفرنسي، يقابل مصطلح "إعتماد إيجاري" في اللّغة الفرنسية مصطل

" من أصل كلمة Créditeur" المأخوذة من الكلمة اللاتّينية "Créditوالّذي بدوره يتكون من كلمتين "

"Credere, croire"66" إلى جانبها أظيفت كلمة ،Bail ".والتي يقصد �ا إيجار  

" إلى Crédit- bail"" إلى اللّغة الفرنسية Leasing"يرجع سبب ترجمة المشرعّ الفرنسي للمصطلح الإنجليزي 

  .67إجبارية إستعمال اللّغة الفرنسية بصفتها اللّغة الرّسمية في فرنسا

  

أطلق المشرعّ المغربي على عملية الإعتماد الإيجاري، مصطلح "الإئتمان الإيجاري"، بينما المشرعّ المصري 

  ". Locazione finanziaraيطالي"وظف مصطلح "الإيجار التمويلي"، على غرار المشرعّ الإ

فضل المشرعّ التّونسي إستعمال مصطلح "الإعتماد الإيجاري" باللّغة العربية، وأبقى في ترجمته على المصطلح 

كترجمة   "Crédit- bail"، خلافا عن موقف المشرعّ الجزائري، الّذي تبنىّ مصطلح " Leasingالإنجليزي "

  لمصطلح الإعتماد الإيجاري.

                                                             
62 V. L. n° 2005- 882 du 02/08/2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 
63 V. Arts. L. 239-1 à L. 239- 5, C. Com. F. 
64 V. C. Mon et fin. F. Annoté et commenté, 6éme éd. Dallloz, 2016, p. 543. 
65 LE MEVNIER avec la collaboration du centre international du droit des affaires, Dictionnaire juridiques, 2000 
termes juridiques, locutions latines, sigles et abréviations, éd. La maison du dictionnaire, Paris, 1998 : « Crédit-
bail équivalent français de la technique anglo-saxonne du leasing, contrat de louage d’un matériel adapté aux 
besoins propres , avec acceptation unilatérale de vente en fin de contrat et consentie à l’origine de celui-ci par 
le propriétaire… ». 
66 Comité de rédaction : Paul- A. CREPAU, président, Pierre MARTINEAU, Albert MAYRAND, Lucie LAGUE, avec 
le comité adjoint chargé du lexiques bilingues, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2éme éd, Centre 
de recherche en droit privé et comparé du Québec, Edition YVON BLAIS I.N.C., 1990-1991, p. 153 : « Opération 
par laquelle une personne met à la disposition d’une autre personne une comme d’argent ». 
67 Emmanuelle BOST, préc, p. 02. 
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"، والإيجار Créditيتكوّن المصطلح السّالف الذكّر من لفظين، الإعتماد والمقصود به الثّقة بالملاءة "لغة، 

"lBai"أما إصطلاحا، يقصد به بيع منقول أو عقّار في صورة إيجار، وهو 68" مشتق من فعل "أجّر"، "يأجّر ،

ن سنتين إلى سبع سنوات) أو طويلة الآجال إتّفاقية مالية محددة الآجال، قد تكون هذه المدّة متوسطة الآجال (م

  (من سبع سنوات إلى خمسة عشرة سنة).

  

يضع المؤجر الأصل محل العقد بين أيدي المستأجر لغرض الإستعمال والإنتفاع به، طيلة المدّة المتفق عليها، 

حقاقات، رفع خيار مقابل سداد أقساط الإيجار، يمكن للمستأجر عند إنتهاء مدّة الإيجار وبشرط دفع كل الإست

الشّراء لإكتساب ملكية المنقول أو الملكية العقّارية، مقابل دفع القيمة المتبقية، آخذا بعين الإعتبار الدّفوعات 

  السّابقة.

  

"، المقصود به لغة  Leasingصطلح "بم ،نجلوساكسونيةشريعات الأالتّ يعرف عقد الإعتماد الإيجاري في 

لالة على بيع منقول في صورة تستخدم للدّ و  "،يجار"البيع في صورة إ قانونا، يقصد به بينما"، Lease "التّأجير  

  .69إيجار  أو لبيع عقّار في صورة إيجار على حدّ سواء

كما يشتمل المفهوم الإنجليزي على صور أخرى لعمليات الإعتماد الإيجاري، إلى جانب الصّورتين السّالفتين الذكّر 

وكذلك الإجارة مع خيار  70"، التّنازل الإيجاريLeasing)، فيقصد كذلك بمصطلح "(المنقول والغير المنقول

، نستخلص أن المصطلح الأنجلوساكسوني أوسع وأشمل من الترّجمة الفرنسية لكونه يجمع لعدّة عمليات 71الشّراء

 .72إعتماد إيجاري في لفظ واحد، على عكس المصطلح الفرنسي

  

الأنجلوساكسوني واللاتّيني الجرماني حول المصطلحات القانونية الموظّفة في تسمية وإن إختلفا النّظامين 

والقرض معا، ثبوت   العقد، إلاّ أّ�ما يتّفقان حول الخصائص القانونية الثاّبتة له، أهمها إرتكازه على آليتي الإيجار

  حق الملكية للمؤجر وحق الإنتفاع للمستأجر.

                                                             
 
القاضي (الترجمة) تحت إشراف جیرار كورنو،  معجم المصطلحات القانونیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  منصور 68  

  .1997الفرنسیة، 
   منصور القاضي (الترجمة) تحت إشراف جیرار كورنو،  المرجع السّابق. 69  

70 La cession- bail : Lease- back. 
71 La location avec option d’achat. 
72 Fatiha TALEB, Des techniques para-bancaires :leasing (ou crédit-bail, ou location financière internationale, 
factoring (ou affacturage international), et de leur régime international, Projet 1997, p.05. 
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الإستثماري، نشير إلى إختلاف  ر بتقديمه للقرضيه المؤجّ ذي يؤدّ ور المالي الّ لدّ نظرا ل ،ابع الماليبالطّ  كما يتمّيز

التّشريعات بشأن "حق خيار الشّراء" الثاّبت لصالح المستأجر، البعض يجعلها خاصية لعقد الإعتماد الإيجاري الغير 

  .73ال إنجلتراالمنقول، على غرار القانون الفرنسي والبعض الآخر لا يعترف �ا، على مث

  

، 10/01/1996المؤرخ في  09-96نظّم المشرعّ الجزائري عقد الإعتماد الإيجاري بمقتضى الأمر رقم 

، يحققها البنوك، المؤسّسات المالية أو 75على غرار نظيره المشرعّ الفرنسي والكندي 74بإعتباره عملية تجارية ومالية

ة، مع متعاملين إقتصاديين، جزائريين أو أجانب، أشخاصا شركات الإعتماد الإيجاري مؤهّلة قانونا والمعتمد

  طبيعيين أو معنويين، تابعين للقانون العام أو القانون الخاص من جهة أخرى.

  

وضّح المشرعّ محل عقد الإعتماد الإيجاري، حيث أوجب أن يرد العقد على أصول منقولة دون تحديد إن 

أنهّ يجوز التّعاقد على كليهما، الأصول المنقولة المادّية ومعنوية كالمحلات تعلق الأمر بالمادية أو المعنوية، فنستخلص 

  التّجارية والمؤسّسات الحرفية، كما يجوز أن يرد على الأصول الغير المنقولة (العقّارات بأنواعها). 

لقانون المؤرخّ في مقارنة بالتّشريع الفرنسي، وضع إطارا تدريجيا لكل عقد إعتماد إيجاري بصفة تدريجية، بمقتضى ا

المتعلّق بعقد الإعتماد الإيجاري الغير  28/09/1967، المعدّل والمتمّم بالأمر المؤرخّ في 02/07/1966

  .04/07/1972المنقول، والّذي عدّل وتممّ بدوره بالمرسوم والقرار المؤرّخين في 

، ثم صدر القانون 29/11/197376خ في لاحقا، نظمّ المشرعّ الفرنسي التّنازل الإيجاري بمقتضى القانون المؤرّ 

، الّذي عدّل 06/01/1986المتعلّق بعقد الإعتماد الإيجاري على المحلات التّجارية والمؤسّسات الحرفية في 

المتضمّن تطوير المؤسّسات التّجارية بخصوص تمكينها من إبرام عقود  31/12/1989بمقتضى القانون المؤرخّ في 

  منقولة معنوية. إعتماد إيجاري على أموال 

  

                                                             
73  Jean-Pierre MATTOUT, Le droit bancaire international, éd 1987, n°118. 

  74 المادّة 01، الآمر رقم 96-09 المؤرّخ في 1996/01/10 المتعلق بالإعتماد الإیجاري، ج.ر. رقم 03، ص 25.
75  Jean- Pierre Archambault et Marc- André ROY, Initiation au droit des affaires, éd Etudes Vivantes, 2éme éd, 
1995, p. 420. 
76 V. L. datée du 29/11/1973, relative aux opérations de cession- bail « Lease- back » J.O. du 03/01/1974 . 
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يتفق الفقه على أنّ عملية الإعتماد الإيجاري طريقة عصرية لتمويل الإستثمارات وآلية للحصول على أصول 

يستفيد منه المستأجر،  قرض، فالإعتماد الإيجاري 77مادّية أو معنوية دون تخصيص للأموال الذّاتية للمؤسّسة

تأجير العين للمستأجر، طيلة المدّة الزّمنية المحدودة مسبقا في العقد، يقضي بإلتزام المؤجر (البنك المالك للعقّار) ب

مقابل أقساط، ولأن حق الملكية يبقى أكمل الضّمانات، فلا حاجة لأن يوفر المستأجر لضمانات إضافية، لكن 

  . 78تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ لا مانع من أن تطالب شركة القرض بضمان شخصي

 

الجزائري على غرار نظيره المشرعّ الفرنسي، على أنّ الهدف من إبرام عقد الإعتماد الإيجاري يأكّد المشرعّ 

، بتعبير آخر، أن يتمحور حول تمويل مشروع إستثماري ذو صلة بنشاط المتعامل 79يجب أن يكون مهنيا فقط

اري إستهلاكيا، أي يستفيد الإقتصادي، بإستثناء التّشريع المغربي الذي يجيز أن يكون غرض عقد الإعتماد الإيج

  .Les particuliers"80منه أشخاص عاديين "

  

كما أنهّ من مبادئ عملية الإعتماد الإيجاري تمكين المستأجر من إكتساب ملكية الأصل المؤجّرة عند 

  ".  L’option d’achat" لفائدة المستأجر"راءبحق رفع خيار الشّ إنقضاء مدّة الإيجار، ما يعرف عليه "

، حيث يعتبر "حق خيار الشّراء" بندا جوهريا في عقد الإعتماد 81ال يطرح بالنّسبة لموقف المشرعّ الفرنسيلا إشك

  الإيجاري وذلك تحت طائلة فقدان تكييفه القانوني، على غرار المشرّعين البلجيكي والإسباني.

ء كبند أساسي في عقد الإعتماد خلافا عن التّشريع الألماني والإنجليزي، اللّذان لا يعترفان بحق خيار الشّرا

  .82الإيجاري

                                                             
77 Le crédit- bail est un financement à 100%. Ce qui n’exclut pas la contribution du crédit preneur dans le 
financement de l’investissement, cette dernière peut aller de 10% à 30% du montant global du crédit. 
78 En pincipe le droit de propriété constitue en lui-méme pour l’établissement de crédit une garantie réelle, 
mais, la pratique en est autrement , les sociétés financières exigent des garanties supplémentaires au-delà du 
droit de propriété sur le bien financé, en l’occurrence, des garanties personnelles à l’exemple d’une caution 
solidaire et personelle des associés ou une caution tiers solvable, ainsi qu’une assurance multirisques 
professionnels. 

  79 ، الأمرالسابق.04ف.  01المادة  
  . 14/02/2006، القانون المتعلق بمؤسّسات القرض والمؤسّسات المماثلة، الصادر في 04المادة  80

81
 V. Art. L313-7, al 02, C.mon et fin français : «  2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en 

location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque 
ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaire de tout ou 
partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse 
unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété de terrain sur lequel ont 
été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées 
sur le terrain appartenant audit locataire… ».  
82 Rose- Noélle SCHUTZ, préc, pp. 13 et s. 
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تجدر بنا الملاحظة إلى إختلاف الموقفين التّشريعيين الجزائري والفرنسي بشأن "حق خيار الشّراء"، إذ يميز 

المتعلق بعقد الإعتماد الإيجاري بين صنفين من عقود الإعتماد الإيجاري، المالي والإعتماد  09- 96الأمر رقم 

، حيث يشمل العقد الأوّل إجباريا على حق خيار الشّراء لفائدة المستأجر، بينما لا يتضمنه الإيجاري العملي

  العقد الثاّني، ولهذا السبب إرتأينا تناول التّطبيقات المختلفة للإعتماد الإيجاري لضرورة التّمييز بين أنواعه.

  

المالي فقط، دون العملي، بدليل نص يقضي المشرعّ بإدراج "حق خيار الشّراء" في عقد الإعتماد الإيجاري 

  :النّاصة على ما يلي 09-96الفقرة الثاّلثة من المادّة الأولى للأمر رقم 

  راء لصالح المستأجر."حق الخيار بالشّ  يمكن أن يتضمن أو لا يتضمنيجار تكون قائمة على عقد إ - "

لصالح المستأجر إختياريا، وليس شرطا جوهريا في نستخلص من النّص القانوني، بإعتبار "حق خيار بالشّراء" المقرر 

عقد الإعتماد الإيجاري، إلاّ أنهّ وفي الأحكام المتضمّنة التّكييف القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري، يقضي المشرعّ في 

فقط،  ، بالسّماح للمستأجر بإكتساب الأصول المؤجّرة في حالة الإعتماد الإيجاري المالي04، فقرة 10نص المادّة 

  ".Le crédit- bail opérationnelبالتّالي يستبعد حق خيار الشّراء كبند في عقد الإعتماد الإيجاري العملي "

  

نظرا لكون العقد محل دراستنا عملية مالية وتجارية، من إختصاص شركات مالية متخصّصة، والمتمثلّة في 

ائل إكتساب الملكية، وتكملت لمفهومه القانوني، نتناول البنوك والمؤسّسات المالية، كما يعتبر وسيلة جديدة من وس

  المميزات التي تجعله عقدا ينفرد بذاته بالمقارنة بالعقود المسمّاة في التّشريع الجزائري ( المطلب الثاّني).

 

  منقولالیجاري الغیر عتماد الإخصائص عقد الإ :  الثاني طلبالم

الإيجاري عن باقي الآليات العقدية المألوفة، فهو يرتكز على عقد الإعتماد تميز يتفق الفقه والقضاء على 

الإيجار والقرض، تقتضي عملية التّمويل هذه، قيام المؤجّر بشراء أصل غير منقول بطلب من المستأجر (المستثمر) 

  �دف إنجاز إستثمار في مجال نشاطه المهني، بمقابل سداد أقساط دورية.

العقّار إلى غاية إنتهاء فترة الإيجار، حيث يحق للمستأجر رفع حق خيار الشّراء، يحتفظ المؤجّر بحق الملكية على 

  بشرط  دفع رأسمال القرض للبنك.



29 
 

كما يجوز للمستأجر عدم رفعه لحق خيار الشّراء وإرجاع الأصل للمؤجّر في �اية فترة الإيجار، كما يجوز له طلب 

  .83تجديد العقد لمدّة جديدة

  

من إختصاص البنوك، المؤسّسات المالية وشركات  قرضالإيجاري طابعا ماليا، لكونه يكتسي عقد الإعتماد 

الإعتماد الإيجاري، ما أكسبه جانبا إقتصاديا، محاسبيا وجبائيا، أثار إهتمام الباحثين في مجال الإقتصاد والقانون، 

رق إلى الخصائص القانونية المتعلقة بعقد ما دفعنا إلى ذكر بعضا من مميزاته الإقتصادية الثاّبتة له وحده، قبلها، نتط

  الإعتماد الإيجاري (الفرع الأوّل).

 

  ةالخصائص القانونی :وّلالأ  فرعال

 09- 96أصبح عقد الإعتماد الإيجاري ضمن العقود المسماة في التّشريع الجزائري، منذ صدور الأمر رقم 

يرتب لآثار قانونية على الأطراف المتعاقدة فور  ،تصرف قانوني ملزم لجانبين، نعرفه ككل 14/01/1996بتاريخ 

  ".Le principe de la relativité des contratsإبرامه والتّوقيع عليه، على أساس مبدأ "نسبية العقود"، "

  

صائص وصف بالتّعقيد والتركّيب، نظرا لإنطوائه على الإيجار والبيع في آن واحد، ما دفعنا إلى تحديد الخ 

  �ا.ينفرد التي  ميزاتالمو 

للإشارة، فهنالك مميزات مشتركة بين كل أنواع عقود الإعتماد الإيجاري (أوّلا) وأخرى يتمتع �ا عقد الإعتماد 

  الإيجاري الغير المنقول بإنفراد ( ثانيا). 

  

  مشتركة بین مختلف عقود الإعتماد الإیجاريالخصائص القانونیة ال :لاأوّ 

ع خلافا عن المشرّ  ،الف الذكرالسّ  09-96مر رقم يجاري في الأعتماد الإاع عقود الإنو الجزائري لأ عشرّ المد حدّ 

، تشترك كلّها في مميزات، نذكر أهمها والمالي الفرنسي صرفينواع هذا العقد في القانون المأ ذي لم يبينّ الّ  ،الفرنسي

  :فيما يلي

                                                             
  83 أنظر التأجیر التمویلي- ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة. 
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الرأّسمالية فقط، �دف الإستثمار وليس ر تمويلها للأصول قتصاإيجاري في تشترك كل عقود الإعتماد الإ  .أ

جاري، الّذي يعتبر مال منقول معنوي، يجوز ستثناء حالة المحل التّ يكون الأصل إستثماريا عينا، بإستهلاك و الإ

 .في إطار التّشريع الجزائري والتّشريع المقارن يجاريأن يكون محلا لعقد الإعتماد الإ

نسي بإيجازة إبرام الإعتماد الإيجاري على الأسهم وحصص الشّركات للإشارة، لقد تطوّر موقف المشرعّ الفر 

  .84ذنات الخزانةأندات و السّ ، قدكالنّ  جاريةالأوراق المالية والتّ التّجارية، دون 

 

"، إذ أصبح يلعب حق الملكية Une garantie de crédit"مويللتّ لملكية الأصل المأجور ضمانة تعتبر   .ب

دورا قانونيا جديدا، بعدما عرف على أساس أنهّ سلطة المؤجّر على العين المؤجّرة، وفق أحكام الشّريعة 

العامّة، أصبح حق الملكية يلعب دور الضّمان العيني بالنّسبة للبنك أو للمؤسّسة المالية في عقد الإعتماد 

 الإيجاري. 

حاليا ذا لم نكن نشهد إساؤل حول ما لتّ هذا الإشكال القانوني، با Charles GOYETأثار الفقيه الفرنسي 

 ؟85في إطار عقد الإعتماد الإيجاري لمفهوم "حق الملكية" اتطور 

 

تمثل أقساط الإيجار المدفوعة من قبل المستأجر طيلة فترة التّعاقد، جزءا من ثمن الأصل المأجور ومقابل   .ج

الإنتفاع منه، حيث يكتسب قسط الإيجار لواجهتين، يعتبر من جهة البدل المدفوع مقابل حق الإنتفاع 

 ". Un loyerبالعين المؤجّرة  " 

الممنوح من طرف شركة القرض  "Une échéance de créditومن جهة أخرى، يمثل قسط القرض "

للمستثمر" ، حيث يلتزم هذا الأخير بسداده كليا عند إنتهاء مدة القرض، سواء رفع المستأجر لحق خيار 

 الشّراء أو لم يرفعه.

 

غرار  "، على   période irrévocableLa" 86سمى المشرعّ الجزائري "مدّة" العقد بالفترة الغير قابلة للإلغاء  .د

موقف نظيره المشرعّ الفرنسي، لكو�ا لا تلغى، إذ يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود الوقتية، فالفترة 

 الزّمنية بندا جوهريا في العقد حتى تمكّن طرفا العقد من الوفاء بإلتزاما�م المتقابلة.

                                                             
  84 التّأجیر التّمویلي- وكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، الموقع السّابق.

85 Le titre de propriété constitue une garantie réelle du crédit accordé par l’établissement de crédit. 
  المتعلق بالإعتماد الإیجاري، السّابق الذكر. 09-96، الأمر رقم 12المادة  86 
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ة الزّمنية، يسدد خلالها المقترض للتّذكير، فالإعتماد الإيجاري قرض إستثماري،  يشتمل لزوما على الفتر 

 رأسمال القرض لفائدة البنك.

كما يجب أن تناسب الفترة الغير القابلة للإلغاء العمر الإقتصادي للأصل المأجور، حتى يتمكن المؤجّر من 

 إهتلاك قيمة الأصل خلال مدّة الإيجار، كما لا يمكن لطرفان المتعاقدان فسخ عقد الإعتماد الإيجاري، ما لم

  يكن إتفاق على خلاف ذلك. 

 

 يقال أنّ  ،ستعمال فقطالإنتفاع والإمن حق  المستأجرإستفادة و  عقّار المأجوربملكية الإحتفاظ شركة القرض   .ه

 ..قتصاديإ بينما دور المستأجر هو إداري و ر هو ماليدور المؤجّ 

 

ق إ�اء عند إنتهاء المدّة المتفق عليها، تتمثل في ح ثلاث خيارات ستأجرللمراسة العقد موضوع الدّ ح يتي  .و

يقضي  ،نيالخيار الثاّ أمّا عن شركة القرض، رة لوإرجاع العين المؤجّ  ،ة الإيجارنقضاء مدّ إمع  عاقديةالعلاقة التّ 

  روط أو بشروط جديدة.بنفس الشّ  ة جديدةعقد لمدّ البتجديد  المطالبة مستأجربجواز لل

لأصل قتناء االأخير، يتمثل في حق المستأجر في رفع حق خيار الشّراء، الذي يمكّنه من إو  الثيار الثّ بينما الخ

  .المتبقية المتفق عليها في العقد القيمةكل أقساط الإيجار ودفع  آداءبعد  المأجور،

  

د المورّ إذ يتدخل  "،Une relation tripartite" لاثية الأطرافثّ ال تهايجاري بعلاقعتماد الإتتميز عملية الإ  .ز

 .يجاريعتماد الإالمالية، وفي نفس الآوان يعتبر طرف أجنبي عن عقد الإعملية الكطرف ثالث في 

صل محل العقد، حيث يوافق الأللتّفاوض بشأن  ،دبتوجه المستأجر نحو المورّ الإعتماد الإيجاري تبدأ عملية 

  زم بتأجيره لعميلها خلال المدّة المتفق عليها.البائع على التّنازل عن المال لفائدة شركة القرض، التي بدورها تلت

   

إشتمال عقد الإعتماد الإيجاري على شروط جزائية تنقص من مسؤولية شركة القرض، نظرا لكو�ا الإكتفاء   .ح

بدورها المالي فقط، تقضي هذه الشّروط غالبا بإلقاء المسؤولية الكاملة على عاتق المستأجر بخصوص رفع 

أو الغير، كما تمنح شركة القرض وكالة للمستأجر للتّصرف بإسمها ولصالحها في الحدود  الدّعاوى على المورّد

 المتفق عليها.
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تخضع الشّروط الجزائية التّعاقدية إلى السّلطة التّقديرية لقاضي الموضوع، إذ يمكن أن يبطلها في حالة ما إذا كانت 

  المستأجر من إستفاء حقوقه.ولا تمكّن Des clauses innéficaces) غير فعّالة (

  

  الوارد على العقّاریجاري عتماد الإة بعقد الإالخاصّ الخصائص القانونیة  :ثانیا

تحديد للمميّزات المشتركة بين مختلف تطبيقات عقود الإعتماد الإيجاري، نتطرّق إلى الخصائص التي ينفرد  بعد

  دة كالآتي:�ا عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّارات والوار 

   

يمارس عقد الإعتماد الإيجاري في الجزائر من طرف شركات القرض، تتمتع بصفة البنك، المؤسّسة المالية أو .أ

 شركة الإعتماد الإيجاري المعتمدة من طرف السّلطات المختصة للقيام �ذا النّوع من العمليات.

إختصاص مؤسّسات مالية متعدّدة، نذكر خلافا عن موقف المشرعّ الفرنسي الّذي جعل هذه العمليات من 

منها البنوك، المؤسّسات المالية وشركات تجارية عقّارية متخصّصة، سميّت "بالشّركات العقّارية للتّجارة والصّناعة" 

).S.I.C.O.M.I (87 حضيت هذه الأخيرة بنظام جبائي متميز، إلى جانب إخضاعها للنّظام القانوني المتعلّق ،

  . 1986، المعدّل والمتمّم بمقتضى القانون الصّادر في 1941سات المالية الصّادر في بالبنوك والمؤسّ 

  

أسند المشرعّ المغربي حق ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري إلى شركات القرض، المتمثلّة في البنوك والمؤسّسات 

خ المؤرّ  178-05-1اهير رقم الظادر بمقتضى ، الصّ 03-34القانون البنكي المغربي رقم المماثلة، المحدّدة في 

ن ، المتضمّ  24/12/2014خ في المؤرّ  193-14-1اهير رقم الظم بل والمتمّ ، المعدّ 14/02/2006في 

  سات المماثلة، في مادته الأولى.سات القرض والمؤسّ المتعلق بالمؤسّ  12- 103إصدار القانون رقم 

  

ز ومحفز يجاري بنظام جبائي متميّ يات الإعتماد الإى مثال المشرعّ الفرنسي، أحاط المشرعّ الجزائري عملعل  .ب

  وذلك 88في الجزائر ستثمارأجل ترقية الإمن  ةالمالي لشركات القرض، لتشجيعها على منح التّمويلات

 

 

                                                             
87 Lamy Droit économique, concurrence, distribution et consommation, 1998, n° 5271, p. 1880. 

  .03/08/2016المؤرخ في  09-16المتعلق بترقیة الإستثمار، المعتل والمتمم بالقانون رقم  20/08/2001المؤرّخ في  03-01الأمر رقم  88 
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قانون  ، 200191، قانون المالية لسنة 199690، قانون المالية لسنة 199489قانون المالية لسنة  بمقتضى

 .200695و 94 2004، 93 2003، قانون المالية لسنة 92 2001المالية التكميلي لسنة 

شرة والمماثلة، حيث تضمن قانون التّسجيل إعفاءات من رائب المباقانون الضّ كما عدل قانون التّسجيل و 

سات المالية التي رسم الشّهر العقّاري بالنّسبة للعقود المتعلقة بإمتلاك العقّارات من طرف البنوك والمؤسّ 

يسري عليها قانون القرض والنّقد، وذلك في إطار إعتماد إيجاري عقّاري أو قرض عقّاري يقوم به متعاملون 

  .96إقتصاديون لأغراض تجارية، صناعية، زراعية أو لممارسة مهن حرّة

  

عبأ ماليا في محاسبة من النّاحية الجبائية، يخفض الوعاء الضّريبي، نظرا لأنّ الإيجارات المدفوعة تمثل 

يجارات المدفوعة بالفواتير ، مما ينتج عنه إنخفاض النّتيجة المالية الواردة في الميزانية، تثبت أقساط الإ97المستأجر

 ر.مة من قبل المؤجّ المسلّ 

تعفى كذلك الأملاك المستوردة أو المصدّرة في إطار عقد إعتماد إيجاري من إجراءات رقابة التّجارة الخارجية 

والصّرف، لأنّ دخولها أو خروجها من الترّاب الوطني غير خاضع لإذن مسبق أو ترخيص من السّلطات الإدارية 

، لكي تكون تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج أو 98الجمركية، بل يجب فقط تعيين موطن بنكي مسبقا للعملية

  .99دخولها قانونية

  

                                                             
، المؤرّخة في 88، ج. ر. عدد 1994المتضمّن قانون المالیة لسنة  29/12/1993المؤرخ في  18-93، المرسوم التشّریعي رقم 135المادة  89 

30/12/1993.  
، ج. 1996المتضمن لقانون المالیة لسنة  30/12/1995المؤرخ في  27- 95، من الأمر 138إلى  135  ، ومن المادة113 ،112، 58المواد  90 

  ، المعدّل لقانون التّسجیل.31/12/1995المؤرّخة في  82ر. عدد 
، المؤرّخة في 80، ج. ر. عدد 2001، المتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/2000، المؤرخ في 06-2000، قانون رقم 11المادة  91 

  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.  2-156و  108, المعدلة لأحكام المادتین 24/12/2000
، المؤرّخة 38، ج. ر. عدد 2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  19/07/2001المؤرخ في  01/12، قانون رقم 20و  5، 2المادّتین  92 

  من قانون الضرائب المباشرة والرّسوم المماثلة. 220و  141، المعدلة لأحكام المادّتین 21/07/2001في 
المؤرّخة في  86، ج. ر. عدد 2003، المتضمن لقانون المالیة لسنة 24/12/2002، المؤرخ في 11-02، قانون رقم 61المادة  93 

  .2001من قانون المالیة  20، المعدلة للمادة 25/12/2002
، 29/12/2003المؤرّخة في  83، ج. ر. عدد 2004المتضمّن لقانون المالیة  28/12/2003، المؤرخ في 22-03، قانون رقم 10المادة  94 

  من قانون التسجیل. 353إلى  153المعدّلة للمواد 
 38والمادة   1-174، المعدلة لأحكام المواد 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/2005المؤرخ في  16-05، قانون رقم 30و  8المادة  95 

  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
  من قانون التّسجیل الجزائري. 3-353المادة  96 
  .237، ص. 2006، دار ھومھ للطّباعة والنشر والتوزیع، 01لجزائریة، ط مبروك حسین، المدونة النّقدیة والمالیة ا 97 

98 La domiciliation bancaire consiste en la fourniture d’un R.I.B., soit un relevé d’identité bancaire, qui inclut le 
numero de compte bancaire, ainsi que le code SWIFT, ce dernier est propre à chaque banque. Domicilier une 
opération de commerce exterieur (Importation, exportation) signifie, l’immatriculer par une banque, laquelle 
se charge de sa déclaration à la Banque d’Algérie, aussi, le règlement se fait par canal bancaire. 

  .238لمرجع السّابق، ص. مبروك حسین، ا 99 
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ات التّجارية على عقد يجار بعدم سريان الأحكام الخاصّة بالإفي قرارات مبدئية القضاء الفرنسي  قرّ أكما   .ج

ق علّ تالم 30/09/1953خ في المرسوم المؤرّ أحكام تطبيق  أستبعدحيث  ،100يجاري الغير المنقولالإعتماد الإ

 ثلاثكل جاري  يجار التّ في فرنسا، الّذي يسمح للمستأجر بالمطالبة بفسخ عقد الإجاري يجار التّ بالإ

 . 101"حماية للمحلات التّجارية aque période triennaleA chسنوات، "

 

 1953نميّز ثلاث تيارات فقهية فرنسية، الأوّل نادى بعدم تطبيق بعض أحكام المرسوم الصّادر في 

أعلاه، نظرا للتّنافي والطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، وإستبعدوا إمكانية مراجعة بدائل الإيجار  102المذكور

  لكو�ا تمثل أقساط قرض.

في دراسة معمّقة أجريت  Mme H. BIRBESو  Mr CABRILLACأشار جانب آخر من الفقه، على غرار 

لإعتماد الإيجاري الواردة على الأصول الغير ارية على عقود اجيجارات التّ ، إلى جواز تطبيق نظام الإ1974في 

المنقولة، نظرا لأن غالبيتها تحتوي على شروط عقدية تقضي بجواز مراجعة أقساط الإيجار، ضمانا للآتاواة الواجب 

المتعلّقة بعقد  دفعها للمساهمين في الشّركات العقّارية للصّناعة والتّجارة، ما نجم عنه إرتفاع التّكاليف والنّفقات

  .103الإعتماد الإيجاري بالنّسبة للمستأجرين

  

بينما توقف التّيار الثاّلث من الفقه الفرنسي على رأي وسط، يتمثل في إلزامية دراسة مدى قابيلة تطبيق 

مناصري هذا الأحكام المتعلقة بالإيجارات التّجارية على عقود الإعتماد الإيجاري الغير المنقولة مادّة بمادّة، ومن بين 

  .Mr VASSEUR 104الرأي الفقيه  

السّالف الذكّر للتّطبيق على الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، على مثال  1953قائلا بقابلية بعض أحكام مرسوم 

جواز للمستأجر التّنازل عن محله التّجاري أو عن حقه في الإيجار أثناء سريان عقد الإعتماد الإيجاري، دون 

، كما يحق للمستأجر تغيير توجيه العقّار المأجور في 105المؤجّر، وتعتبر هذه القاعدة من النّظام العامإستشارة رأي 

 .106حالة إضافة نشاط تبعي إلى النّشاط الرئيسي

                                                             
100 V. Cass. Civ. 10/06/1980, D. 1980, jur, p.566, note GUYON. Y, RTD Com.1982, p.249, obs. Pédamon M. 
CA Dijon, 15/11/1994, Bull, inf. cass. 01/10/1995, p 55. 
101 Lamy droit économique, Concurrence, distribution, et consommation, 1998, n°5271, préc. 
102 V. Art. 3, al 1 et 2, déc de 1953 relatif aux baux commerciaux en France, modifié le 30/12/1985. 
103  Alain COHEN, Le crédit- bail immobilier, régime des SICOMI, 2éme  éd. 1990, p. 39. 
104  Alain COHEN, préc. P. 42. 
105  Alain COHEN, Op- cit ; V. Art. 35, al. 01 , Dec 1953, relatif aux baux commerciaux en France. 
106 V. Art. 34, Dec de 1953, préc. 
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، نظرا للطاّبع 107على إستبعاد تطبيق الأحكام المتعلّقة بجواز مراجعة بدائل الإيجار Mr VASSEURويأكد الفقيه 

لأقساط الإيجار في عقد الإعتماد الإيجاري، حيث لا يعتمد في تقديرها القيمة الإيجارية كمعيار،  الخاص والمتميّز 

وإنما تخضع إلى معايير أخرى مغايرة، على غرار قيمة العقّار، التّكاليف والنّفقات المتعلّقة بعقد الإعتماد الإيجاري 

  ونسبة الفوائد، .....إلخ.

والمتعلّق بالإيجارات التّجارية في  1953يجاري بعض أحكام المرسوم الصّادر في بالتّالي تسري على الإعتماد الإ

  فرنسا ويستبعد البعض منها، نظرا للطبّيعة الخاصّة والمتميزة لهذا العقد، المختلف عن الإيجار التّجاري.

   

يجارات التّجارية للتّطبيق يرجع سبب هذا الجدل الفقهي، المتعلّق بقابلية أو عدم قابلية الأحكام المتعلّقة بالإ

على عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول إلى عدم تحديد المشرعّ الفرنسي للطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد 

الإيجاري، إذ ترك النّقاش مفتوحا وغير محسوما، بين إعتباره عملية إيجار بالنّسبة لبعض من الفقه وإعتباره عملية 

 09-96الآخر، على عكس المشرعّ الجزائري الذي عالج هذه المسألة القانونية في الأمر رقم قرض بالنّسبة للبعض 

  المتعلق بالإعتماد الإيجاري.

  

بعد تعرضنا للخصائص القانونية المتعدّدة لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، ولكون هذا الأخير عملية قرض، 

ناول بعض الخصائص الإقتصادية بإعتباره طريقة من طرق التّمويل من إختصاص البنوك والمؤسّسات المالية، نت

  الإستثماري.

  

  قتصادیةالخصائص الإ :ثاّنيلفرع الا

"، وعملية مالية وتجارية Une convention de créditإتفاقية قرض " بمثابةيجاري يعتبر الإعتماد الإ

المؤثرة قتصادية الأعمال ضمن النّشاطات الإ تمارس من طرف البنوك والمؤسّسات المالية، يصنف هذا النّوع من

  مباشرة على حركة القرض والنّقد في الدّولة.

أصبح عقد الإعتماد الإيجاري موضوع دراسات إقتصادية ومالية وحتى محاسبية، إرتأينا التّطرق إلى هذا الجانب 

  الذي تفتقده العقود المدنية.

  

                                                             
107 V. Art de 26 à 28, Déc de 1953 préc. 
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  مساهمة المستأجر مالیا في المشروع :لاوّ أ

بالمئة)، مفاذ ذلك أنّ المستأجر لا  100مبدئيا، يمثل عقد الإعتماد الإيجاري تمويلا إجماليا لمشروع مهني (

يساهم ماليا في التّمويل، خلافا عن القروض الأخرى، التي يستلزم فيها أن تكون مساهمة المقترض تتجاوز مساهمة 

  البنك في التّمويل.

بتقديم مساهمة  ،يجاريعتماد الإطريق الإ مويل عنالتّ تعامل الإقتصادي في المة إلاّ أنّ الواقع العملي يقضي بمساهم

في التّاريخ المتّفق  الإيجار أقساطدفع ببالمئة، كما يلتزم  30نسبية في التّكلفة الكلّية للمشروع، لا تتجاوز عادة 

  .108عليه

  

 شركة القرض المحدّدة من طرف فائدةنسبة ال الغير المنقول، ثمن شراء الأصلقسط الإيجار يتضمن 

  لعقّار، يخطر المستأجر ببدائل الإيجار المحدّدة، للموافقة عليها أو العكس.ستغلال المرتبطة باصاريف الإوم

، التي "Les frais d’étude de dossierزيادة على ذلك، يتحمل المستأجر عبأ مصاريف دراسة ملف القرض "

  لمستأجر بصفته عميلا للبنك.تقتطع مباشرة من الحساب التّجاري ل

تختلف نسبة تحديد مصاريف دراسة القرض من بنك لآخر ومن مؤسّسة مالية لأخرى، حسب الشّروط المالية 

لكل منها، تقدر غالبا بنسبة مئوية من رأسمال القرض، تشكّل مداخيل بالنّسبة لشركات القروض، فكلما إرتفعت 

  ملف القرض.قيمة القرض، إرتفعت قيمة مصاريف دراسة 

  

من القيمة  %30إلى  10%تتراوح نسبة المساهمة المالية للمستثمر في مشروعه الإستثماري ما بين 

على ذلك، تاركا هذه المفاوضات  09-96الإجمالية للقرض، نشير إلى أنّ المشرعّ الجزائري لم ينص في الأمر رقم 

ن أجل تعليق إشهارات التمويل عن طريق الإعتماد لمبدأ سلطان الإرادة، مع أنّ البنوك تستعمل هذا الفراغ م

) La clientèle commerciale etلجلب العملاء التّجاريين والمهنيين ( %100الإيجاري بنسبة 

109 professionnelle.  

  

                                                             
108 Loyers, échéances de crédit. 
109 La clientèle commerciale est ségmentée en trois parties : les entreprises individuelles (titulaires d’un 
registre de commerce personnes physique),  petites et moyennes entreprises PME (sociétés commerciales 
réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 KDZD, et grandes entreprises (sociétés commerciales réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 50 000 KDZD, les banques privées ont créé des centres d’affaires soit des 
busniss center pour la gestion de cette gamme de clientèle). La clientèle professionnelle : englobe l’ensemble 
de clients exerçant une profession libérale. 
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  عباء المحاسبیةیجار ضمن الأتصنیف أقساط الإ :ثانیا

كلّما  الإقتصادي الّذي يكتسب صفة المستأجر،تعامل منه الم، يستفيد يجاري قرضاعتماد الإيعتبر عقد الإ

  يسدد لقسط إيجار واحد، في الميعاد المتّفق عليه، تسلّم له فاتورة من طرف البنك، كإثبات محاسبي وتجاري.

" في جدول حسابات Les chargesتسلم نسخة من الفواتير للمحاسب، الّذي يصنفها ضمن الأعباء المالية "

ثرا على النّتيجة النّهائية في الميزانية المالية، حيث تنخفض النّتيجة، بالتّالي ينقص الوعاء النّتائج، ما يكون له أ

  ".L’assiète imposableالضّريبي "

  

تلعب فواتير الإيجار دور الإثبات أمام إدارة الضّرائب، حيث تتأكد هذه الأخيرة من أنّ المكلّف بالضّريبة 

بل لشركة القرض، ما يخرج المال المموّل عن طريق الإعتماد الإيجاري من الذّمة مقترض وأنّ العقّار غير مملوك له، 

  المالية للمؤسّسة الإقتصادية.

" بعدم خضوع المستأجر  .L’A.N.D.Iغالبا ما يتمتع المستأجر بقرار الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات "

) السّارية على أقساط الإيجار المثبتة .T.V.A( للضّريبة على القيمة المضافة، جاز له إسترجاع هذه الأخيرة

  .110بالفواتير

  

   قرض قساطكأیجار قساط الإأعتبار إ : ثالثا

من بين العناصر الموضوعية الجوهرية لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول إشتماله على أقساط الإيجار، 

  إنتفاعه بالعين المؤجّرة، طيلة الفترة الغير القابلة للإلغاء.والّتي تعتبر بمثابة المقابل المدفوع من طرف المستأجر مقابل 

تحدد الإيجارات بطريقة محاسبية من طرف شركة القرض، على أساس العمر الإقتصادي للعقّار، مدّة العقد، ونسبة 

  الفائدة وقيمة القرض، تتسم بالدّورية، قد تدفع شهريا أو كل ثلاثي، حسب الإتفاق التّعاقدي.

  

، على غرار " Loyers" يجاربدائل الإيجار طابع قساط الإأتكتسي  الإعتماد الإيجاري عملية إيجار، رعتبابإ

يجار أقساط الإكتسي عقد الإيجار المدني أو التّجاري، في نفس الوقت، ولكون الإعتماد الإيجاري عملية مالية، ت

  سات المالية.على غرار كل القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسّ  ،"Echéances" أقساط القرضطابع 

                                                             
110 V. https// :www.andi.dz. 
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فضلا عن ذلك، يشترط على المستأجر أن يكون قد أوفى بكل الأقساط المستحقة لرفع حق خيار الشّراء عند 

إنتهاء العقد، تمكّن هذه الأقساط شركة القرض من إستفاء وإسترجاع رأسمال القرض الممنوح للمتعامل 

  دي.الإقتصا

  

من خلال تعرّضنا لمفهوم عقد الإعتماد الإيجاري وبعد تحديد خصائصه القانونية والإقتصادية، نستخلص 

لتّقليدية، فهو فنّية مويل اتقنيات التّ  سارين عمما سبق أنهّ "عقد"متميّز، مقارنة بالعقود المسمّاة وأنهّ آلية مختلفة 

  ، إلاّ أّ�ا في طريق التّطور.املةإلى مستوى الممارسة الشّ  بعد رقىت لم المنظومة البنكية الجزائرية، فيمعاصرة وعصرية 

نتطرق الآن إلى تحديد الطبّيعة القانونية لهذا العقد، لطالما شغلت هذا الإشكالية الفقه والقضاء الفرنسي، وذلك 

لتان في الإيجار والقرض، فهل بسبب إشتماله على آليتين قانونيتين، مختلفتين ومستقلتين الأولى عن الثاّنية، المتمثّ 

  يعتبر عملية مالية، أم مجرد إيجار تسري عليه أحكام الشّريعة العامة، وفيما يتمثل موقف المشرعّ الجزائري؟

  

  الغیر المنقول یجاريعتماد الإبیعة القانونیة لعقد الإالطّ  :ثاّنيالمبحث ال

رغم إختلافها  للإستثمارات العقّارية، تمويل عصريةطريقة تشكل يجاري عتماد الإعملية الإلا شكّ في أنّ 

غرب أو في المعليه كما يعرف   ،يجاريئتمان الإعتماد الإيجاري أو الإفالإ، مويل الكلاسيكيةجذريا عن طرق التّ 

يمكننا  بنكي، لاال الا�في فنية قديمة، إلاّ أّ�ا حديثة التّطبيق يعتبر ، 111التّأجير التّمويلي كما يعرف عليه في مصر

لمستثمرين اإقدام يتمثل في ل ليوالدّ وسط الأعمال يجاري في عتماد الإلإمارسة عقد الم الفعليوسع تّ الجدل حول ال

  لى هذا النّوع من التّمويل سواء في الجزائر، في فرنسا أو في الدّول ا�اورة.ع

  

تشريعي أو تنظيمي، فطرحت بدأت ممارسة هذه العمليات المالية في فرنسا والمغرب في غياب أي إطار 

مسألة تحديد التّكييف القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري بمناسبة نزاع طرح على القاضي الفرنسي، فإختلفت مواقف 

قضاة الموضوع، بين مطبقي الأحكام المتعلّقة بالإيجارات المدنية ومطبقي الأحكام المتعلّقة بالإيجارات التّجارية ، 

المتعلّقة بالإعتماد الإيجاري على أساس الشّريعة العامّة، القانون التّجاري، أم نطبق عليه فهل تفضّ المنازعات 

  قوانين خاصّة به؟

  

                                                             
  ما یلیھا.و 183التّوزیع، . ب.س ن.، ص. شر وقافة للنّ دار الثّ ،  -دراسة مقارنة–مویلي أجیر التّ عقد التّ  محمد عاید الشوابكة، 111 
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تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، بسبب إنطواء  وسط الفقه الفرنسي بشأنوقع جدل في 

مجرد عملية إيجار أو عملية قرض، إلى أنّ تدخل القضاء هذا الأخير على آلية الإيجار، وإختلفت الآراء بين إعتباره 

  .1980الفرنسي للفصل في هذه المسألة القانونية في سنة 

بالمفهوم المدني  يجار"عملية إيجاري "عتماد الإعقد الإ ك بأنّ تمسّ ل أوّ اه ، إتجّ إلى فريقينالفرنسي نقسم الفقه إ

عتماد الإعقد  بفكرة أنّ كا ل، متمسّ عارض الموقف الأوّ  انيالثّ  اهتجّ ا الإأمّ ، ةريعة العامّ يخضع إلى قواعد الشّ  اليوبالتّ 

سة المالية أو شركة إعتماد إيجاري ، تتمثل في البنك، المؤسّ ةصتخصّ مالية مهيئة تمنحه ، " قرض"  مليةيجاري عالإ

  قة بالإيجار العادي.معتمدة للقيام �ذه العمليات، وأستبعد تطبيق الأحكام المتعلّ 

 

إنّ تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري مسألة جوهرية، تكمن في تحديد القانون الواجب 

  يجاري؟القانوني الّذي يسمح بتكييف عقد الإعتماد الإساس التّطبيق،  فالإشكال القانوني المطروح يتعلق بالأ

ويختص القاضي المدني في النّظر والفصل في  "، فيخضع بالتّالي لأحكام القانون المدنييجارإ يعتبر "عمليةهل 

  المنازعات المتعلّقة به؟ 

يعتبر "عملية قرض"، عملية مالية وتجارية تخضع لقانون متميّز (تجاري، بنكي، قانون القرض والنّقد) والقاضي  أم

  التّجاري مختص في الفصل في المنازعات المتعلقة به؟

ض لكلا الموقفين الفقهيين (المطلب الأوّل) ونبينّ موقف المشرعّ الجزائري للإجابة على هذا الإشكال القانوني نتعرّ 

  منه (المطلب الثاّني).

  

  والقرض یجاربین الإیجاري عتماد الإعقد الإ :لالمطلب الأوّ 

القضاء الفرنسي  أماملما رفعت و  ،إطار قانوني خاص بهأي يجاري بعيدا عن عتماد الإر عقد الإلقد تطوّ 

الي يجار" وبالتّ إعتباره "عقد إهل يجوز التّكييف القانوني،  إشكال تحديد طرح ذا العقد،قة �المنازعات المتعلّ أوّل 

  ؟القانون المدنيلأحكام إخضاعه 

 البنكي قانونالتجد مصدرها في  ،ة"قرض" يخضع لأحكام خاصّ عملية مالية  اإنمّ يجار و بإيس بما أنهّ ل ،أم العكس

  الي؟والم رفيصقانون المفي ال وأ
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لتحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، نتناول أوّلا الموقف الفقهي المؤيدّ للطاّبع المدني لهذا العقد 

  ( الفرع الأوّل)، ثم نتطرق إلى الموقف المعارض والمتمسّك بالطاّبع المالي للإعتماد الإيجاري (الفرع الثاّني).

  

  یجارإیجاري عملیة عتماد الإعقد الإ :للفرع الأوّ ا

كما سبق الذكّر، تطوّر الإعتماد الإيجاري خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي في فرنسا وفي بعض الدّول 

، حيث تدخّل المشرعّ الفرنسي بوضع إطار قانوني لهذا النّوع من العمليات، �دف قيد 1966الأوروبية، إلى غاية 

  الإيجاري. نشاط المؤسّسات الممارسة للإعتماد

تعرض القاضي الفرنسي إلى صعوبة تكييف هذا النّوع من العمليات المالية، كما تصدّى الفقه الفرنسي إلى مواقف 

  ا�الس القضائية المختلفة فيما بينها.

  

 112من الفقه الفرنسي تضاربت الآراء الفقهية على غرار الأحكام والقرارات القضائية، إعترف جانب

ر ؤجّ ي المدني لعقد الإعتماد الإيجاري، لإرتكازه عليه، إذ دونه لا يمكن تحقّق هذه العملية، يتعاقد المبالطاّبع الإيجار 

لهذا ق ويتفقان على مدّة زمنية لإنتفاع المستأجر من الأصل الغير المنقول وفي آخر مدّة الإيجار، يح ،ستأجرالمو 

  على الأصل المأجور.من أجل إكتساب حق الملكية راء الشّ  خيارالأخير رفع حق 

، ما ترتب عنه إخضاع هذا يجاريعتماد الإدني على الجانب المالي لعملية الإتجاه الفقهي الجانب المالإ غلّب هذا

  قد لأحكام عقد الإيجار الواردة في القانون المدني.الع

  

يجاري يكمن في وذهب نفس الرأّي الفقهي إلى القول بأنّ العنصر الأساسي والجوهري في عقد الإعتماد الإ

  "الفترة الغير القابلة للإلغاء" وليس في "حق خيار الشّراء".

فبالنّسبة للمستأجر، تمثل فترة الإيجار المحدّدة في العقد، الوسيلة المتاحة إليه من أجل الإنتفاع والإستفادة من 

من أجل حساب أقساط  الأصل المأجور، في حين بالنّسبة للمؤجّر هي الأساس الذي يعتمد عليه هذا الأخير

، فترة الإيجار أساسية في حساب أقساط الإيجار، كلما كانت المدّة أقصر، كلما كانت الأقساط مرتفعة 113الإيجار

 والعكس صحيح.

                                                             
112 Ch. GOYET, préc, p. 55 ; C. CHAMPAUD, Le leasing, J.C.P. 1965, I, 1954,  et J.C.P. éd. C.I., 77555, n° 33.  
113 Ch. GOYET, préc, p. 56. 



41 
 

من القانون المصرفي والمالي، محدّدا  7-313تجدر بنا الإشارة إلى تدخّل المشرعّ الفرنسي بمقتضى المادّة 

، نستخلص من إستقراءها الطاّبع الإيجاري 114أساس إعتماد إيجاري في أربع فقراتالعمليات التي تكيّف على 

الممنوح لهذا العقد، كما يعود سبب إخضاع هذا النّوع من عمليات الإيجار إلى أحكام القانون المصرفي والمالي 

  لممارستها من طرف شركات القرض.

  

ئتمان الإيجاري على أساس "عملية إيجار" لمعدّات وفي التّشريع المقارن، عرّف المشرعّ المغربي عملية الإ

وتجهيزات والعقّارات الموجّهة للإستغلال المهني، حيث يؤكد على أنّ الهدف من عملية الإئتمان الإيجاري لابدّ أن 

، كأن المشرعّ المغربي يجعل لعقد الإئتمان الإيجاري طبيعة مزدوجة بين الإيجار 115يكون لغرض تحقيق قرض

  والقرض.

  

، إعتمادا على عدّة أسس، بالفعل إنّ إرتكاز عقد الإعتماد الإيجاري على ظريةنتقادات لهذه النّ إهت وجّ 

عملية إيجار وإحتواءه على "حق خيار الشّراء" لصالح المستأجر عند إنقضاء العقد، يجعله عقد مختلف ومتميّز عن 

المقارنة بين الإعتماد الإيجاري والإيجارات الأخرى، تمّ الإيجارات المدنية والتّجارية المألوفة، من خلال الدراسات 

 :إبراز الإختلافات التّالية

                                                             
114 V. Art. L. 313-7, C. Mon et fin. F. modifié et complété par la L. n° 2005- 882 du 02/08/2005, J.O.R.F. du 
03/08/2005 : « Les opérations de crédit- bail mentionnées par la présente sous- section sont : 1. Les opérations 
de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des 
entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnenet 
au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, 
au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; 2. Les opérations par lesquelles une 
entreprise donne en location des biens immobiliers à usage proifessionnel, achetés par elle ou construits pour 
son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir 
propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en execution 
d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété de terrain 
sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des 
constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire. ……3. Les opérations de location de fonds de 
commerce, d’établissement artisanal ou de l’un de leurs éléments incorporels, assorties d’une promesse 
unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie, des versements 
effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de location à l’ancien propriétaire du fonds de 
commerce ou de l’établissement artisanal. 4. Les opérations de location de parts sociales ou d’actions prévues 
aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d’une promesse unilatérale de vente 
moyennant un prix… ». 
115 V. Art 08, L. n° 1.93.147 : « Le crédit-bail est une opération de location aussi bien sur les biens d’équipement 
ou de matériel ou d’outillage…que sur des biens immobiliers à usage professionnel, dont le montant du prix de 
la vente éventuelle, ainsi que du loyer qui doit constituer une partie de ce prix et de la durée du bail sont fixées 
à l’avance dans un contrat rédigé….permettant au locataire de devenir propriétaire de la chose louée à 
l’expiration du bail. Cette opération a pour but de réaliser un crédit ». 
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في الإعتماد الإيجاري، لا تمثل الأقساط الّتي يدفعها المستأجر للمؤجّر عائدات إستعمال الأصل المأجور، بل   .أ

 .116تعتبر فوائد الرأّسمال الممنوح من طرف البنك، خلافا عن الإيجار

 

تجمع بين المؤجّر والمستأجر والمورّد،  117ا علاقة ثلاثية الأطرافز بأ�ّ يجاري تتميّ عملية الإعتماد الإكما أنّ   .ب

 .يجارقد الإفي ع ا لهذه الخاصيةثر يتدخل هذا الأخير في العملية ويبقى أجنبيا عن العقد، بينما لا نجد أ

 

شخص معنوي عام البنك يعتبر  محترفان،و أمهنيان  فكلا الطّرفان، ،حترافي أو المهنييتميّز الأطراف بالطاّبع الإ  .ج

فهو ذاك الشّخص الطبّيعي أو قتصادي أو خاص، محترف في مجال العمليات المالية والمصرفية، أمّا المتعامل الإ

  . المعنوي الممارس لنشاط إقتصادي معين، ويعتبر مهنيا ومحترفا في ميدانه فقط

  

ن يكون بمعنى آخر أ ،يجاريعتماد الإالطاّبع المهني في عقد الإر وفّ وجوب تد على شريعات تأكّ غلب التّ أ

ع المشرّ ا عن خلافمل الإقتصادي، المتعاوتخصص نجازات في مجال نشاط إبرامه تحقيق إستثمارات وإالغرض من 

إعتراف لهذا العقد بالطاّبع الإستهلاكي (لغرض السّكن) والمهني، على عكس موقف المشرعّ ذي المغربي الّ 

   .118ائريالجز 

عملية يجاري عتماد الإعملية الإإتخّذ نفس موقف نظيره المشرعّ الجزائري، بإعتبار ونسي ع التّ المشرّ بينما        

، كما أّ�ا م لمهنة البنوك في تونسالمنظّ  07/12/1967خ في المؤرّ  51-67القانون رقم قرض خاضعة لأحكام 

والأموال الغير المنقولة من طرف المؤجّر الذي يحتفظ بحق الملكية، يوجّه محل ترتكز على إيجار التّجهيزات والمعدّات 

  .119العقد للنّشاط المهني، التّجاري، الصّناعي، الفلاحي، الصّيد البحري وقطاع الخدمات

والمتعلّق بالإعتماد  26/07/1994المؤرخّ في  89-94من القانون رقم  06ويؤكد المشرعّ التّونسي في المادّة 

خ في المؤرّ  108-85للقانون رقم يجاري على أنّ البنوك، المؤسّسات المالية والمؤسّسات الخاضعة الإ

                                                             
116 V. Méga Code de commerce, Nature juridique du crédit- bail, D., éd. 2002, p. 1606. 
117 L’opération de crédit- bail est caractérisée par un relation tripartite, entre le crédit bailleur, le crédit preneur 
et le fournisseur. 
118 V. Art, 01, Dahir n° 1-03-202 du 16 ramadhan 1424 portant promulgation de la loi n° 51-00 relative à la 
location- accession à la propriété immobilière (leasing), B. O. du 15/01/2004 : « article 1 : les dispositions de la 
présente loi s’appliquent à la location- accession à la propriété immobilière portant sur les immeubles achevés  
et à usage d’habitation. ». 

  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري في تونس. 26/07/1994المؤرّخ في  89-94ون رقم ، قان01المادّة  119 
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، شخاص الغير المقيمين في تونسالبنكية على التّعامل مع الأن تشجيع الهيئات المالية و المتضمّ  06/12/1985

  كزي التونسي.وحدها مختصة بالقيام بعمليات الإعتماد الإيجاري تحت مراقبة البنك المر 

من خلال دراسة الطبّيعة القانونية للإعتماد الإيجاري، والتّعرف على مختلف المواقف الفقهية وكذا            

التّشريع المقارن، نتوصّل إلى إستفادة المشرعّ الجزائري من هذا الإختلاف الفقهي، حيث إستقر موقفه صراحة في 

النّص، عقد الإعتماد الإيجاري عملية قرض، مالية وتجارية،  ممارسة من على إعتبار وبصريح  09-96الأمر رقم 

طرف مؤسسات معتمدة للقيام �ذا النوع من النّشاط وذلك على مثال المشرعّ التّونسي، وخلافا عن المشرعّ 

إلى منحه الفرنسي الذي عرّفه في القانون المصرفي والمالي على أساس عمليات إيجار، كما ذهب المشرعّ المغربي 

  طبيعة مزدوجة، بسبب إزدواجية هدفه.

من الثاّبت صعوبة تطبيق على عقد الإعتماد الإيجاري كل الأحكام المدنية المتعلّقة بعقد الإيجار ، لسبب بسيط، 

ط، يتمثل في تعارضها مع المصالح المالية للبنوك والمؤسّسات المالية، الّتي تفضل التركّيز والبقاء في دورها المالي فق

وعلى هذا الأساس، وجّهت إنتقادات لهذا التّيار الأوّل، فعلى أي أساس يكيّف عقد الإعتماد الإيجاري بعملية 

  قرض؟

  

 عقد الإعتماد الإیجاري عملیة قرض :الفرع الثاّني

 نتقاد فكرة أنّ إلى إ Mr P.PHILIPPOSSIAN"120 وعلى رأسهم الفقيه " الفقه الفرنسيفريق من ذهب 

تمويل في مجال  تقنية معاصرةهو عملية مالية و  ه في حقيقة الأمرنّ أوالقول  يجارعملية إيجاري هو الإ عتمادعقد الإ

  ستثمارات.الإ

، بينما لا يوفر عقد الإعتماد الإيجاري لأي 121رغم أنّ القانون الوضعي يربط عقد القرض بتقديم تسبيق نقدي

اشر)، تقوم بمقتضاه شركة القرض بإفادة المؤسّسة بوسيلة تسبيق نقدي للمقرض، بل هو بمثابة تمويل سلبي (غير مب

 إنتاج منقولة أو غير منقولة، بإمكاننا القول بأنّ الإعتماد الإيجاري هو صورة متطوّرة لعقد القرض.

، 122فالإعتماد الإيجاري لا يلبي لحاجة المؤسّسة إلى سيولة نقدية "رأسمال" وإنمّا يقضي على حاجة من حاجا�ا

قنيات تماما عن التّ  تختلفا أ�ّ  إلاّ  "،Un mode de financement" التمويل طرقمن فنية وسيلة  حيث يعتبر

  يجار.على آلية الإنطوائها لإ ،الكلاسيكية

                                                             
120 P. PHILIPPOSSIAN, Le crédit- bail et le leasing, outil de financement locatif, SEFI Edition, 1998, P.19. 
121 Ch .GOYET, Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit- bail et du bail superficiaire, L.G.D.J., T. CLXXX, Bilb 
de droit privé, Paris, 1983, p. 03. 
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بقي الجدل الفقهي حول الطبّيعة القانونية لهذا العقد (لإشتماله على الإيجار) قائما، كما لم تستقر 

الصّادرة عن المحاكم وا�الس القضائية الفرنسية بشأن التّكييف القانوني لعقد الإعتماد الأحكام والقرارات القضائية 

  الإيجاري.

، حيث قلّت القرارات 1978إلى  1975لقد مرّ موقف القضاء الفرنسي بثلاثة مراحل، بدأت الفترة الأولى من 

وأستبعدت الطبّيعة المدنية للعقد، وأجيز تطبيق الصّادرة في المنازعات المتعلقة بالإعتماد الإيجاري الغير المنقول، 

  الغير المنقول. الأحكام المتعلّقة بالإيجارات التّجارية على أساس الإعتبار المالي والإقتصادي لعقد الإعتماد الإيجاري

هذا الأخير عملية قرض وليس عملية إيجار، إذ أنّ أقساط الإيجار تسمح بتسديد 123إعتبر القضاء الفرنسي 

  ال القرض الممنوح من طرف شركة القرض للمستأجر.رأسم

فالطبّيعة القانونية للقسط الإيجار في عقد الإعتماد الإيجاري تختلف كلّيا عن تلك المتعلّقة ببدل الإيجار في عقد 

  الإيجار المدني أو التّجاري.

  

ت التّجارية نظرا لأنّ كما ذهب موقف آخر للقضاء الفرنسي إلى الإقرار بعدم جواز سريان أحكام الإيجارا

غرض هذه الأحكام يكمن في حماية الطّرف الضّعيف في العلاقة العقدية (المستأجر)، وتمكين هذا الأخير من 

  الإستفادة من تجديد الإيجار.

في حين تكتسب بدائل الإيجار طابع أقساط القرض، بالتّالي لا يجوز مراجعتها، كما يستفيد المستأجر بقوة القانون 

ق خيار الشّراء، لأنّ الغاية من إبرامه تتمثل في إكتساب حق الملكية العقّارية، وعليه، يستحيل تطبيق من ح

  .124الأحكام المتعلّقة بالإيجارات التّجارية على عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار

  

لعقد الإعتماد الإيجاري الغير إمتدت المرحلة الثاّنية لموقف القضاء الفرنسي بشأن تحديد التّكييف القانوني 

، حيث إستقرت القرارات القضائية على إعتبار هذا العقد عملية إيجار، 1980إلى  1978المنقول ما بين 

  بإعتبار هذا الأخير القاعدة القانونية الأساسية لعملية الإعتماد الإيجاري.

                                                                                                                                                                                              
122 Ch .GOYET, préc, p.03. 
123  Jugement du Tribunal de Grandes Instances de Paris, 18e ch, 21/06/1975, Société X contre Union de crédit- 
bail immobilier (F. LEFEBRE, Le mois juridique, mai 1977, p. 05 et 06.) ;  Arrét Paris, 23e ch, 17/05/1977 ;  
Jugement de Tribunal de Grandes Instances de Bobigny, 6e ch, Civ. 09/08/1977, Sarl Many’s C/ Bail 
Investissement, inédit. ; Cour de Paris, 23e ch., 24/02/1977, GFF c/  UNIBAIL ( AJPI, art 77 Dict. perm. Aff., n° 
378, p. 05, n°39.). 
124  Alain COHEN, préc, p. 43. 
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، حول تحديد 1966لفرنسي الصادر سنة فضلا عن ذلك إستند هذا الموقف إلى الفراغ التّشريعي في القانون ا

 .125الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، مما يستدعي الإمتثال إلى أحكام الشّريعة العامّة

  

في الفصل في الطّعن بالنّقض، الّذي رفع إليها في  قض الفرنسيةمحكمة النّ وأخيرا إستقر موقف 

قد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول وعقد الإيجار مؤكدة على واجب التّمييز بين ع ،10/06/1980126

  التّجاري.

إذ أنّ المستأجر في إطار عقد الإعتماد الإيجاري يتحكم كلّيا في محله التّجاري، كما أنّ الغرض من إبرامه يكمن في 

  توسيع النّشاط المهني أو الإقتصادي للمستأجر.

حيث غالبا ما يشغل موقفا ضعيفا ويسعى إلى تأسيس محل على عكس وضعية المستأجر في الإيجار التّجاري، 

المتعلّق  1953تجاري وحمايته، لذا أحاطه المشرعّ الفرنسي بحماية قانونية خاصّة بمقتضى المرسوم الصّادر في 

  .127بالإيجارات التّجارية

  

اري والّتي تتمثل كما ذكرت محكمة النّقض الفرنسية بإختلاف طبيعة أقساط الإيجار في عقد الإعتماد الإيج

في أقساط قرض، عن طبيعة بدائل الإيجار في الإيجار التّجاري أو المدني، حيث تعتبر مقابل حق الإنتفاع بالعين 

المؤجّرة، كما أنّ قسط الإيجار يتألّف من جزء من رأسمال القرض، وجزء من فائدة البنك، وخلص هذا الموقف إلى 

على أساس  لإيجارات التّجارية على عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقولعدم جواز تطبيق الأحكام المتعلقة با

  .128طبيعته الخاصّة والمتميّزة

  

عند إنقضاء مدّة  للمستأجر يتمثل هذا الطاّبع الخاص والمتميّز لعقد الإعتماد الإيجاري في الخيار المخوّل

، أو عاقدالتّ نتهاء فترة إرة عند العين المؤجّ كتساب ملكية شعب، إ ةثلاثالعقد، إذ يثبت للمستأجر خيار ذو 

  طلب تجديد العقد لفترة جديدة.(المالك الأصلي)، أو  رللمؤجّ المؤجّرة نقضاء العقد مع إرجاع العين إ

  

                                                             
125 Alain COHEN, Idem. 
126 V. C. Cass, 10/06/1980, D. 1981, IR.20, obs. VASSEUR. 
127 Déc. N° 53-960 du 30/09/1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. 
128 Alain COHEN, préc, p. 43. 
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لتكييفه بالإعتماد  راء لفائدة المستأجرالعقد على حق خيار الشّ وجوب توفّر على  129د القضاء الفرنسيكّ أ

ا في نظر القضاء إيجار يعتبر ا وإنمّ تكييفه القانوني العقد يفقد  شّرط الجوهري،هذا ال تخلّفوفي حالة  الإيجاري،

لصالح  "راءلحق خيار الشّ "لفرنسي بتكريسه ا اضيوقف القلنفس م 130ع الفرنسي المشرّ تبنىّ الفرنسي، كما 

  .المدنييجار الإ عقدلحق خيار الشّراء في في حين لا وجود الي، والم صرفيقانون الماللمستأجر في ا

   

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ عقد الإعتماد الإيجاري العملي يفتقد لحق خيار الشّراء لصالح المستأجر المقترض، 

ه نّ الإعتماد الإيجار "الإيجار" إلاّ أى ولو كان في عقد حتّ " مقولة شهيرة:" Mr M. VASSEUR للفقيه

الإيجاري بالقروض الأخرى، تأكيدا على أنهّ قرضا بالدّرجة ، كما قورن الإعتماد 131يحتوي أكثر على القرض"

الأولى، لكن ذو طبيعة خاصّة ومتميّزة، بدليل أنّ المشرعّ الفرنسي سمح بممارسته بصورة إعتيادية من طرف البنوك، 

  المؤسّسات المالية وشركات الإعتماد الإيجاري.

  

ة القانونية لهذا العقد، وأجاز ممارسته من طرف شركات خلافا عن التّشريع الأمريكي، الّذي لم يحدّد للطبّيع

فلا تقتصر ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري على البنوك والمؤسّسات المالية  ،132تجارية، دون أي قيد أو تحديد 

فقط في القانون الأمريكي، بل يجوز ممارسته من طرف مختلف الشّركات، كما يكتسي الطاّبع الخدماتي، حيث 

  .A usuel commercial lease"133" أو "  service leasing -A full"يعرف عليه 

  

أنّ غالبية الفقه الفرنسي أكّد على إعتبار الإعتماد الإيجاري عملية قرض، إلاّ أّ�ا نستخلص مما سلف، ب

ترتكز على آلية الإيجار، وأنّ المؤسّسات المانحة لهذا النّوع من القروض تخضع وجوبا للتّشريع المتعلق بتنظيم مهنة 

  البنوك.

بالطاّبع المزدوج لعملية الإعتماد الإيجاري، فيكون  ذهبت بعض التّشريعات على غرار المشرعّ المغربي، إلى الإعتراف

له تارة طابعا مهنيا، إذا ما تعلق الموضوع بتمويل مشروع إستثماري إقتصادي وقد يكون ذو طابع إستهلاكي،  

                                                             
129 Com.14 avr. 1972 : Bull.civ. IV, n° 105;JCP 1972.II. 17269, note Alfandari.  
130 C. Mon. Et fin., art. L.313-7 et s : « …donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens 
loués,… ». 
131 M. VASSEUR, Jurisprudence de droit bancaire, D-S., 1978, I. R., p. 306, obs. sur T.G.I. Bobigny, 09/08/1978, et 
 Paris, 24/02/1978. 
132  Ch. GOYET, préc, p. 10. 
133 M. GIOVANOLI, Le crédit- bail (Leasing) en Europe : développemet et nature juridique, Préface , J. HEMARD, 
Litec, Paris, 1980, n° 125, p. 95. 
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كأن يسري العقد على إقتناء أصل غير منقول لغرض السّكن فيه، أو لغرض مختلط كأن يكون للسّكن والعمل في 

  آن واحد.

  

تجدر بنا الإشارة إلى أن المشرعّ المغربي قد أسند للإئتمان الإيجاري تعريفا مختلفا عن باقي التّشريعات، حيث 

"،  La location- accession à la propriété immobilière (leasing)كيّفه في البداية بعقد بيع "

لمؤجّرة طيلة الفترة المتّفق عليها، مقابل بدائل إيجار، بمقتضاه يقوم البائع بالسّماح للمتنازل له بحق الإنتفاع بالعين ا

  .134إلى حين رفع حق خيار الشّراء

، بتعديل القانون 135كما حدّد بصريح النّص الأشخاص الّذين لهم الحق في ممارسة هذا النّوع من العمليات"

  لمحدّد لشركات القرض.ا 11/02/2006، بمقتضى القانون الصّادر في 06/07/1993البنكي المغربي المؤرخّ في 

شريع ، خلافا للتّ 136عتياديةإع من العمليات بصفة غير سات أخرى القيام �ذا النوّ لمؤسّ المشرعّ المغربي ويجيز 

  الجزائري.

  

، الهادفة إلى 2000لقد تدخّل المشرعّ المغربي بإصدار التّعليمة الوزارية الموجّهة لإدارة الضّرائب في سنة 

للمؤجّرين، وحماية حقهم في ملكية المال المأجور إلى غاية إنقضاء العقد، كما تراجع عن تكريس لضمانات أكثر 

تكييفه السّابق للإئتمان الإيجاري، في نص المادّة الخامسة من القانون المتعلّق بالإئتمان الإيجاري معترفا بالطاّبع 

  .137المالي للعملية، الّتي قد يكون غرضها مهنيا أو إستهلاكيا

  

إلى أنهّ بقي الفقه الفرنسي منقسما إلى شقّين فيما يخص إشكالية تحديد الطبّيعة القانونية لعقد نخلص 

الإعتماد الإيجاري، بين مؤيد لعملية القرض ومتمسّك بعملية الإيجار، كما نشير إلى الفراغ التّشريعي بشأن تحديد 

  التّكييف القانوني لهذا العقد من طرف المشرعّ الفرنسي.

                                                             
134 Art. 01, Dahir n° 1-03-202, daté du 16 ramadan 1424 portant promugation de la loi n° 51-00 relative à la 
location – accession à la propriété immobilière, B.O. du 15 janvier 2004. 

ر، عدد  المتعلق بنشاط مؤسّسات القرض والرّقابة علیھا، ج، 06/07/1993المؤرّخ في  1.93.147، ظاھیر المتضمّن القانون رقم 80المادّة  135
  .1995وقانون المالیة المغربي لسنة  .4210/7.7.93

 136 V. http://www.leconomiste.com/article/Khalid NACEUR, Le crédit- bail immobilier, éd n°194 du 
07/09/1995,p.01. 

  المتعلقّ بالإئتمان الإیجاري. 1.93.147، القانون المغربي رقم 05المادّة  137 
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تنظيم عمليات الإعتماد الإيجاري في القانون المصرفي والمالي الفرنسي، إعتراف ضمني بأنهّ عملية ولعلى 

مالية من إختصاص شركات القرض، فضلا عن ذلك، لقد تمّ تناول موقف المشرعّ المغربي، الّذي أسند الطاّبع 

، 139ساس لعملية الإئتمان الإيجاري، عملية إيجار في خدمة عملية قرض كأ138المزدوج لعمليات الإعتماد الإيجاري

  نتعرّض في المطلب التّالي إلى موقف المشرعّ الجزائري من تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري.

  

  في التّشریع الجزائري یجاري الغیر المنقولاد الإمعتبیعة القانونیة لعقد الإالطّ  :انيطلب الثّ مال

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري التّكييف القانوني  09-96المادّة العاشرة من الأمر رقم حدّد المشرعّ الجزائري في 

، مالية وتجارية، من إختصاص لية قرضلعقد الإعتماد الإيجاري، ناصا بصريح العبارة على إعتبار هذا الأخير عم

  .الجزائري كعملية إيجار ، ما يفيد إستبعاد الطاّبع المدني لهذا العقد، فلا يعرفه المشرع140ّشركات القرض

  

السّالف الذكر، بين مختلف أنواع عقود الإعتماد الإيجاري،  09-96تجدر بنا الإشارة إلى تمييز الأمر رقم 

إذ يعترف له بعدّة تطبيقات، من بينها الإعتماد الإيجاري المالي  والإعتماد الإيجاري العملي،  اللّذان سوف 

  إطار هذه الدّراسة (المبحث الثاّلث).  نتعرّض لهما بالتّفصيل لاحقا في 

  

ونرى أنهّ من الضّروري الإشارة إلى ذلك، نظرا لأنّ المشرعّ الجزائري أقرّ "بحق خيار الشّراء" لصالح المستأجر 

، ونلاحظ بأنّ "حق خيار الشّراء" يعتبر عنصرا 141في إطار عقد الإعتماد الإيجاري المالي فقط، دون العملي

  العقد بالإعتماد الإيجاري، أي في تحديد طبيعته القانونية. جوهريا في تكييف

وعلى هذا الأساس، يجدر بنا ذكر العناصر الموضوعية الإلزامية للتّكييف القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري والمتمثلّة 

بالأصل المؤجّر، خلال فترة معينة وبسعر محدّد مسبقا وكأنهّ صاحب ملكية  نتفاعالإضمان للمستأجر حق في 

لا يمكن خلالها إبطال ، حيث "الفترة الغير القابلة للإلغاء" طيلة  ر قبض أقساط الإيجارضمان للمؤجّ ، 142الأصل

اري المالي فقط في إطار الإعتماد الإيج ماح للمستأجرالسّ ، 143رفان على خلاف ذلكتفق الطّ إإذا  الإيجار إلاّ 

                                                             
138 Un contrat de nature sui généris. 
139 V. http://www.leconomiste.com/article/Khalid NACEUR, Le crédit- bail immobilier, préc, p.02. 
 

  ، المتعلق بالإعتماد الإیجاري.09- 96، الأمر 02المادّة  140 
  141  المادّة 10، ف 04، الأمر السّابق.
  142 المادّة 10، ف. 02، الأمر السّابق.

   ابق.، الأمر السّ 03، ف 10المادّة  143 
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مقابل دفع القيمة  رةأن يكتسب ملكية الأصول المؤجّ وعند إنقضاء الفترة الغير القابلة للإلغاء الخاصّة بالإيجار 

 .144المتبقّية، مع الأخذ بعين الإعتبار الإيجارات المدفوعة

ة ومالية، تخضع لأحكام فبإجتماع هذه العناصر الموضوعية والقانونية، يكيّف العقد على أساس أنهّ عملية تجاري

المتعلق بالإعتماد الإيجاري، ونجد رأيا من الفقه الجزائري، يسند لعقد الإعتماد الإيجاري طبيعة  09-96الأمر رقم 

  .145قانونية مزدوجة

  

من خلال دراسة المبحثين الفارطين، تمّ تحديد مفهوم عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول من النّاحية 

لفقهية، وتبيان خصائصه القانونية والإقتصادية، الّتي تجعله عقدا منفردا بذاته، كما تمّ تناول موقف القانونية وا

  الفقه، القضاء والتّشريع الجزائري وكذا التّشريع المقارن من تحديد التّكييف القانوني لهذا العقد.

بالإعتماد الإيجاري لمختلف صوره، ونرى أنهّ  المتعلّق 09-96للتّذكير، فإنّ المشرعّ الجزائري قد حدّد في الأمر رقم 

من المفيد التّعرض لكل نوع على حدى، نظرا لإمكانية تداخلها ببعضها البعض، كما أنهّ من الضّروري التّمييز بين 

  الإعتماد الإيجاري من جانب والعمليات المماثلة له من جانب آخر.

  

  یجاريعتماد الإعقود الإ صور :لثاالمبحث الثّ 

حقيقة ينصبّ موضوع الدّراسة على نوع واحد من أنواع عقود الإعتماد الإيجاري، الوارد في أحكام الأمر 

والمتمثّل في الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، إلاّ أنهّ لا مانع من إفتراض  10/01/1996المؤرخّ في  09-96رقم 

أن يكون العقد واردا على أصل غير منقول وأن يكون تداخل عدّة أنواع لعقود الإعتماد الإيجاري في عقد واحد، ك

  ماليا وليس عمليا، أو العكس، كما قد يكون عقد الإعتماد الإيجاري عمليا ودوليا في آن واحد...إلخ.

  

، ولأزاحة كل لبس، إرتأينا 146قد يخلط بين الإعتماد الإيجاري وعمليات الإيجار أو بينه وبين قروض أخرى

الواردة في التّشريع الجزائري (المطلب الأوّل) ومقارنة هذا الأخير مع  يجاريعتماد الإالإود عقالتطرّق إلى أنواع 

  العمليات المماثلة له (المطلب الثاّني).

                                                             
  144 المادة 10، ف. 04، الأمر رقم 96-09 المتعلق بالإعتماد الإیجاري.

145 Mansour MANSOURI, Systèmes et pratiques bancaires en Algérie, textes, jurisprudences et commentaires, 
éd .HOUMA, p.234. 
146 V. https// : www.dictionnaire-juridique.com; Le bail à construction :le preneur s’engage à édifier une ou des 
constructions sur le terrain du bailleur, et à les conserver en bon état d’entretien durant toute la durée du bail. 
Le contrat fixe des loyers révisables, tous les trois ans, ce bail confère au locataire un droit réel immobilier, qui 
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  09- 96تصنیفات عقود الإعتماد الإیجاري وفقا للأمر رقم  :لالأوّ المطلب 

المتضمّن الأحكام  09-96مر رقم لأل لوّ الباب الأالإعتماد الإيجاري في المادّة الأولى من الجزائري  عشرّ الم عرفي

  العامّة لهذا العقد، بأنهّ عملية مالية وتجارية، تأكيدا على الطبّيعة المالية لهذا العقد.

كما بينّ لأنواع الإعتماد الإيجاري، بمقتضى المادّة الثاّنية من نفس الأمر، في فقرتيها الثاّنية والثاّلثة، على أنهّ قد 

  الإعتماد الإيجاري ماليا أو عمليا.يكون 

كما أورد في نص المادّتين الثاّلثة والراّبعة من الأمر المذكور أعلاه، على أنهّ قد يكون الإعتماد الإيجاري منقول وغير 

منقول، وقضى في المادّة الخامسة بجواز أن يكون العقد وطنيا أو دوليا، فما المقصود بكل نوع من أنواع الإعتماد 

  يجاري؟الإ

  

  من حیث محل الإلتزامیجاري عتماد الإعقد الإ :الفرع الأوّل

 09-96أهم التّصنيفات التي أقرّها المشرعّ الجزائري في الأمر رقم يجاري ومن عتماد الإعقود الإ أنواع بينمن 

التّمييز على ، يعتمد جوهر هذا 147تقسيم هذا الأخير إلى إعتماد إيجاري مالي وآخر عملي والمتعلّق بنفس العقد،

 إختلاف الآثار القانونية النّاجمة عن كل منهما.

  

   Le leasing financier        الإعتماد الإیجاري المالي   أوّلا: 

يكتسي الإعتماد الإيجاري صور متعدّدة، نذكر منها "عقد الإعتماد الإيجاري المالي"، الّذي يعرفه المشرعّ الجزائري 

المخاطر المساوئ و كل المنافع و وكذا   لتزاماتل لفائدة المستأجر كل الحقوق والإتحويبأنهّ العقد الّذي يقضي ب

                                                                                                                                                                                              
lui permet de consentir des suretés réelles sur les constructions, de céder ses droits ou de les apporter en 
sociétés ; V.  Jean- Luc TIXIER, Opérations immobilières, n°09, publié le 22/10/2008 : « … Ce bail a été institué 
par la loi du 16/12/1964  en France, …perçu aujourd’hui comme obscure, d’où la réticence à conclure ce type de 
contrat, méme s’il est remis au gout du jour par le dispositif Pass- foncier, entré en vigueur le 01/01/2007. ». Le 
bail à construction a été inspiré du bail emphythéotique. 
 Le bail emphythéotique : est un bail immobilier de trés longue durée, pouvant aller jusqu’à 99ans, dans 
d’autres pays, comme le Zimbabwe ou le Kenya, il peut atteindre 999 ans. Le preneur dispose d’un droit réel 
immobilier sur le bien donné en location, en contrepartie, le locataire est chargé d’améliorer ce bien, en payant 
un loyer périodique. Le bailleur n’est pas tenu d’indemniser le locataire (l’emphytéote). Ce type de bail trouve 
son origine en droit romain,  l’objectif était de permettre aux propriétaires de grands domaines fonciers  et mal 
cultivés, d’assurer la mise en valeur de leurs terres, sans en supporter les charges. Ce contrat est régit par les 
articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la peche maritime. 

 ، المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 03و  02، ف. 02المادة  147 
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، فضلا عن ذلك، لا يمكن فسخ هذا العقد أثناء فترة الإيجار وضمان للمؤجّر 148محل العقد الأصلقة بملكية المتعلّ 

(فوائد)، غالبا ما توافق مدّة الإيجار إستعادة نفقاته من رأس المال والحصول على مكافأة على الأموال المستثمرة 

  العمر الإقتصادي للأصل المأجور، حتى يتسنى إهتلاكه.

  

فضلا عن ذلك، يفهم من النّص القانوني بأنهّ في إطار عقد الإعتماد الإيجار المالي، يمنح للمستأجر كل 

، فيصبح المستأجر وكيلا للمؤجّر حقوق وإلتزامات المؤجّر ( المنافع، المساوئ والمخاطر المتّصلة بحق الملكية)

ويتصرف وكأنهّ المالك الحقيقي للعين المؤجّرة، فيتولى المستأجر حماية كل الحقوق وتحمّل كل الإلتزامات المتعلّقة 

  بالمال، مكان شركة القرض، رغم كون هذه الأخيرة المالك الأصلي للعين.

تحت طائلة فقدان تكييفه  149ار الشّراء" لفائدة المستأجريحتوي عقد الإعتماد الإيجاري المالي لزوما على "حق خي

  القانوني.

  

     Le leasing opérationnel            یجاري العمليعتماد الإالإثانیا: 

يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري العملي عكس الإعتماد الإيجاري المالي، بمقتضاه لا يحول لصالح المستأجر 

مات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بالأصل محل العقد، حيث تبقى كل الحقوق بعضا أو كل الحقوق والإلتزا

  ، كما لا يرد فيه "حق خيار الشّراء لفائدة المستأجر".150والإلتزامات لصالح المؤجّر أو على نفقته

  

مال يهدف هذا العقد إلى تسهيل النّشاط الإقتصادي للمستأجر من الجانب العملي، بوضع تحت تصرفه 

عقّار أو منقول، ليس بغاية كسبه لملكية الأصل عند إنقضاء فترة التّعاقد، بل من أجل تمكين المستأجر من 

الإنتفاع وإستعمال الأصل لمدّة زمنية وبمقابل أقساط، دون تنازل شركة القرض عن ملكية الأصل المأجور في �اية 

  اء فترة الإيجار.العقد وإنمّا يسترجع المؤجّر العين المؤجرة عند إنقض

يخص الإعتماد الإيجاري العملي الطاّئرات، القطارات والبواخر، نظرا لإرتفاع قيمتها النّقدية، كما أنّ مدّة الإيجار، 

  الممتدّة على أساس العمر الإقتصادي للأصل المأجور. 

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 02، ف. 02المادّة  148 

  149 المادّة 10، ف. 04، الأمر السّابق.
  150 المادّة 02، فقرة أخیرة، الأمر السّابق.
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ه المنتج أو صانع العين المؤجّرة، تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الطّرف المتعاقد في هذا العقد بصفة "المؤجّر"، يكون نفس

"، على عكس "المؤجّر" في عقد الإعتماد الإيجاري  A true leaseلذا يسمى في الو.م.أ بالإيجار الحقيقي "

  المالي، الذي يوجب أن تكون له صفة "شركة القرض". 

  

  الإعتماد الإیجاري من حیث طبیعة العین المؤجّرة :الفرع الثاّني

الجزائري، الإعتماد الإيجاري إلى صنفين أساسيين معتمدا معيار طبيعة المال محل العقد، صنّف المشرعّ 

فيكون الإعتماد إيجاريا منقولا إذا ورد على الأصول المنقولة ويكون إعتمادا إيجاريا غير منقول إذا ما ورد على 

  عقّارات، موافقا لموقف نظيره المشرعّ الفرنسي.

-66هذا الأخير، لم ينص على أنواع عقود الإعتماد الإيجاري في أحكام القانون رقم  تجدر بنا الإشارة إلى أنّ 

المتعلق بالمؤسّسات الممارسة لعمليات الإعتماد الإيجاري، إلاّ أنهّ تدارك هذا النّقص، بإصداره للأمر رقم  455

الشّركات العقّارية للصّناعة  المتعلّق بتنظيم عمليات الإعتماد الإيجاري الغير المنقول وإيجاز تأسيس 67-837

  والتّجارة المتخصّصة في تأجير العقّارات لأغراض مهنية.

  

لا يتوقف أساس التّمييز بين الإعتماد الإيجاري المنقول والغير المنقول في إختلاف طبيعة المال محل العقد 

ازل عن عقد الإعتماد الإيجاري الغير فقط، وإنمّا يمتد إلى إختلافات قانونية وإجرائية بين العقدين، إذ يجوز التّن

  المنقول، شرط أن يبقى المتنازل متضامنا مع المتنازل له في سداد أقساط الإيجار لشركة القرض.

وفي حدود   كما لا يجوز فسخ عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول أثناء سريانه، إلاّ بعد مرور ثلاثة سنوات

، وأخيرا ينص 151ام الإيجار التّجاري على الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّارالشّروط الإتفاقية، ولا تسري أحك

  .152المشرعّ الفرنسي على وجوب إخضاع هذه العمليات لإجراءات الإشهار

  

نلاحظ أنّ المشرعّ الفرنسي بإصداره لقانونين منفصلين، نظّم عمليات الإعتماد الإيجاري المنقول من جانب 

والغير المنقول من جانب آخر، كما تعتبر أسس التّمييز بين النّوعين من الإعتماد الإيجاري موضوعية، مقارنة 

  بالمشرعّ الجزائري. 

                                                             
151 V. Art. L. 313-9, C. Mon et fin. F. modifié par l’ordonnance n° 2005-439, du 06/05/2005, art. 46, J.O.R.F. daté 
du 07/05/2005. 
152  Nathan, Bernard FRAIGNEAU, Jean- Loup TELINGE, Le crédit- bail à la française, 1989, p. 136. 
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المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، يجوز أن يرد هذا  09-96أي الأمر رقم  بالرجوع إلى التّشريع السّاري المفعول،

الأخير على الأموال المنقولة المادّية (كالمعدّات، الآلات ووسائل النّقل) والأموال المنقولة المعنوية (كالمحلات 

  ية والغير المبنية (الفرع الثاّني).، (الفرع الأوّل)، كما يجوز أن يرد على العقّارات المبن153التّجارية والمؤسّسات الحرفية)

  

       Le crédit- bail mobilier      لمنقولي ایجار عتماد الإالإأوّلا: 

في نص المادّة  154أورد المشرعّ الجزائري، على غرار نظيره المشرعّ الفرنسي عقد الإعتماد الإيجاري المنقول

خلاله يقوم المؤجّر بتأجير للمستأجر أصلا السّالف الذّكر، إذ يعتبره عقدا، من  09-96من الأمر رقم  03

منقولا مقابل إيجارات يدفعها هذا الأخير ولمدّة ثابتة، لغرض مهني، مع إمكانية المستأجر الحصول على ملكية 

  مجمل الأصول المؤجّرة أو جزء منها في آجال أقصاه إنقضاء مدّة الإيجار.

من نفس الأمر المذكور أعلاه، على جواز إبرام عقد الإعتماد  09كما يجيز المشرعّ الجزائري وبصريح نص المادّة 

  .156والمؤسّسات الحرفية التي تعتبر أصولا منقولة معنوية 155الإيجاري على المحلات التّجارية

 ماك، 158و معنويةكانت أمادية   157يعرف عقد الإعتماد الإيجاري على أساس أنهّ منقول لما يخص أصولا منقولة

   قتصادي.شاط الإنّ لرورية لالأدوات الضّ  كلالمواد و  ،جهيزاتتدخل في هذا المعنى التّ 

حدّدت هذه الأصول على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، نظرا لكون المنقولات لا تقتصر فقط على 

  التّجهيزات والمواد والأدوات.  

المتعلّق بتقسيم الأشياء والأموال، أعطى المشرعّ الجزائري وبالرّجوع إلى أحكام الشّريعة العامّة، وفي القسم      

تعريفا دقيقا للمال العقّار، حيث يتمثل هذا الأخير في كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله من مكان 

  .159فهو منقوللآخر دون تلف، ما عدا ذلك 

                                                             
  ، المتعلق بالإعتماد الإیجاري.09-96، الأمر رقم 03، ف. 01المادة  153 

154 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F., 4éme éd, 1994, p.222 : « Convention financière complexe à 
moyen terme en vertu de laquelle le bailleur ( une société spécialisée qui doit être une banque ou un 
établissement financier) met à la disposition d’une entreprise utilisatrice (preneur), moyennant le versement 
de loyers, des biens d’équipement ou de matériels d’outillage dont elle reste propriétaire et que le preneur, en 
fin de bail, peut soit restituer, soit racheter pour une valeur résiduelle fixée à l’origine, tenant compte des 
loyers versés, sous réserve d’un renouvellement de contrat. Parfois nommé leasing selon un usage 
contestable ». 

  155 المادة 78، ق. ت. ج.
 156 Luc BERNET-ROLLANDE, Principes des techniques  bancaires, éd. DUNOD, 24éme éd, 2006, p.223. 

  ، الأمرالسابق.03المادة  157 
  ، الأمر السابق.09المادة  158 

  159 المادة 683، ق. م. ج.
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نقول" أشمل من الأصول المنقولة المحدّدة من نستخلص من أحكام القانون المدني الجزائري بأنّ مفهوم مصطلح "الم

طرف المشرعّ في الأمر المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، التي حدّدها في التّجهيزات والمواد والأدوات الضّرورية لنشاط 

  المتعامل الإقتصادي.

لات معنوية، تصحّ أن كما أنهّ من الثاّبت أنّ الأصول المنقولة تنقسم بدورها إلى قسيمين، منقولات مادية ومنقو 

، ولعلى أهم تفرقة بين عقد الإعتماد الإيجاري المنقول والغير 160تكون كلّها محلا لعقد الإعتماد الإيجاري للمنقول

  المنقول، تكمن في طبيعة المال محل العقد.

إلى خمس سنوات  يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري المنقول من القروض المتوسّطة الأجل، تتراوح مدّته من سنة        

كحد أقصى والدّليل على ذلك، نص المشرعّ الجزائري فيما يخص جباية الإعتماد الإيجاري بمقتضى المرسوم 

على إستفادة  135في مادّته  1994161وقانون المالية لسنة  29/12/1993المؤرخ في  18- 93التّشريعي رقم 

اري من النّظام الجمركي للقبول المؤقت، طوال مدّة التّجهيزات المستوردة في شكل شراء عن طريق الإعتماد الإيج

  القرض ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدّة خمس سنوات.

بينما تمتد عقود الإعتماد الإيجاري الغير المنقول من خمس سنوات إلى إثنتا عشر سنة، وتصنّف ضمن القروض 

  .162الطّويلة الأجل

Le crédit- bail immobilier      الغیر المنقولیجاري عتماد الإالإثانیا:      

، ذاك العقد الوارد على عقّارات، تتمثل في البنايات المشيّدة 163يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري غير منقولا   

، حصلت عليها المؤسّسة المؤجّرة من جهة ثالثة أو قامت ببنائها وتسليمها على سبيل 164أو في طريق التّشييد

                    . 165لإستعمالها والإنتفاع منها في نشاط مهني مقابل أقساط الإيجارالإيجار إلى المستأجر، 

وعند إنقضاء الفترة الغير القابلة للإلغاء، جاز للمستأجر طلب الحصول على ملكية العقّار المأجور وذلك بعدّة 

د إنفرادي بالبيع من جانب البنك، طرق، يقع إنتقال ملكية الأصل من المؤجّر إلى المستأجر عن طريق التّنفيذ لوع

                                                             
  160 المتعلق بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 09المادة   
  .31/12/1993، المؤرخة في 88، ج. ر. عدد 1994، قانون المالیة لسنة 29/12/1993، المؤرخ في 18-93المرسوم التشّریعي رقم   161 

162 Françoise DEKEUWER- DEFOSSEZ, Droit bancaire, mémentos, 7éme éd, D., 2001, p. 120. 
163 Gérard CORNU, préc, p.222 : « Convention financière de longue durée, en vertu de laquelle une société 
spécialisée met à la disposition d’un utilisateur, moyennant un loyer d’immeuble à usage professionnel avec 
promesse unilatérale de vente à l’expiration du bail et suivant des modalités diverses… ». 

  .80الطّاھر لطرش، تقنیات البنوك، د. م. ج، ص  164 
  السّابق الذكر. 09-96، الأمر رقم 04المادة   165 
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عن طريق الإكتساب المباشر أو الإكتساب الغير المباشر للأرض التي أقيم عليها البناء، أو عن طريق التّحويل   أو

  .back-Le lease(166القانوني لملكية البناء المشيّد على الأرض المملوكة أصلا للمستأجر (

يز بين عقد الإعتماد الإيجاري المنقول والغير المنقول بسيطا، إلاّ أنهّ هناك تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ يبدو التّمي

  :167إختلافات جوهرية تتمثل فيما يلي

  

يتميّز الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بالتّعقيد أكثر مقارنة بالإعتماد الإيجاري المنقول، حيث يقع على عاتق   .أ

 سوف تشيد عليها البناية أو إيجاد العقّار المبني مباشرة.المستأجر مسؤولية البحث وإيجاد الأرض الّتي 

بعد إختيار العقّار محل عقد الإعتماد الإيجاري، يخوض المستأجر في إجراءات إدارية وقانونية، يتصرّف بصفته 

  وكيلا للمؤجّر.

البيع مع المورّد من بين هذه الإجراءات، الحصول على رخصة البناء في حالة العقّار الغير المبني، إبرام عقد 

بإسم ولصالح شركة القرض، القيام بأعمال البناء، تستلزم هذه العقود وقت وتكاليف على حساب 

المستأجر، يؤثرّ على سريان الإستثمار، تجدر بنا الملاحظة إلى أننّا لا نعثر على هذه العقود التّبعية في عقد 

  الإعتماد الإيجاري المنقول.

 

ما يستلزم  أي إرتفاع قيمة القرض، ،يجاري الغير المنقول تستلزم رؤوس أموال معتبرةعملية الإعتماد الإ إنّ   .ب

المملوكة  خذ هذه المساهمة شكل تقديم الأرضأت المالي، مويلمساهمة نسبية من طرف المستأجر في التّ 

  .القرض رأسمالالمشاركة بالأموال الخاصّة للمستأجر في عليها البناية أو  للمستأجر، لتشييد 

هذا لا يعني أنهّ لا يوجد مساهمة للمستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، بل العكس، تتراوح 

  بالمائة من القيمة الكلّية للقرض لتمويل أصل منقول.  30إلى  10مساهمته بين نسبة 

  

  

                                                             
166 Lexique de termes juridiques, D , 9éme éd, 1993, p.320 : « Opération par laquelle le propriétaire d’un 
immeuble industriel ou commercial le vend à une entreprise de crédit-bail, qui lui confère aussitôt la jouissance 
par un contrat de crédit-bail. Concevable pour les meubles comme pour les immeubles, le lease-back n’est 
utilisé en pratique que pour les immeubles, c’est une opération qui permet à l’utilisateur de se procurer des 
fonds ». 

  . 80الطاھر لطرش، المرجع السّابق، ص  167 
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-96مر رقم لأحكام الأارات، فهو يخضع بالضّرورة يرد على العقّ الغير المنقول يجاري بما أنّ عقد الإعتماد الإ  .ج

 الإعتماد الإيجاري المنقول، المدني والعقّاري، على عكس عقد جاريقانون التّ السّالف الذكّر، إلى جانب ال 09

  المتعلق بالإعتماد الإيجاري. 09- 96الّذي تسري عليه فقط أحكام الأمر رقم 

نوني لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول في نص المادّة الثاّمنة من الأمر رقم لقد حدّد المشرعّ الجزائري النّظام القا

وما يليها، محدّدا العناصر الموضوعية والشّكلية المكوّنة له، كما حصرت طرق إنتقال ملكية العقّار  96-09

  .168ون المصرفي والمالي الفرنسيالمأجور إلى المستأجر عند إنقضاء مدّة العقد، على غرار التّشريع الفرنسي، في القان

  

بينما حدّد المشرعّ المغربي لإطار قانوني لعمليات الإئتمان الإيجاري بإصداره لقانون المالية المغربي لسنة 

، ما 169 1958من المرسوم المتضمّن الأحكام المتعلّقة بالتّسجيل والطاّبع لسنة 98، الّذي عدّل المادّة 1992

المتعلّق بتنظيم مهام  06/07/1993. المؤرخّ في 1.93.147تعلّق بالقانون رقم مهد إلى صدور الظاهير الم

  . 170المؤسّسات المانحة للقروض ورقابتها

المتعلّق  2006فيفري  14والقانون البنكي المغربي الصّادر في  171كما عدلت أحكام القانون التّجاري المغربي

المتعلّق بمهام شركات  1993جويلية  06بالمؤسّسات المانحة للقروض والهيئات المماثلة بعد إلغاء القانون المؤرخّ في 

 الإعتماد الإيجاري والرّقابة.

جويلية  26الصّادر في  89-94تضى القانون رقم أما عن المشرع التّونسي، لقد نظّم لعقد الإعتماد الإيجاري بمق

  مستمدا أحكامه من التّشريع الفرنسي. 1994172

  

  من حیث معیار مقر إقامة المتعاقدینیجاري عتماد الإالإ :ثاّلثال فرعلا

أقام المشرعّ الجزائري معيارا ثالثا لإستحداث تقسيما آخر لعقد الإعتماد الإيجاري، يتمثل هذا الأخير في 

  لإقامة القانونية لطرفا العقد، أي مقر إقامة المؤجّر من جهة ومقر إقامة المستأجر من جهة ثانية. مقر ا

                                                             
168 V. L 313-7. Al , 02, C. mon et fin .F., modifiée par la loi n° 2005-882 du 02/08/2005, art. 27. J.O.R.F. 
03/08/2005. 
169 Khalid NACEUR, https://www.leconomiste.com/article/le-credit-bail-immobilier, éd,  n° 194, du 07/09/1995, 
p. 01. 

سات المانحة للقروض ورقابتھا، ج. ر. ق بتنظیم مھام المؤسّ المتعلّ  06/07/1993. المؤرخ في 1.93.147ق بالقانون رقم اھیر المتعلّ الظ 170 

  .07/07/1993خ في ، المؤرّ 4210عدد 
  171  المواد من 431 إلى 442 ، ق. ت. مغربي الصّ ادر في 1996/08/01.

  172  القانون رقم 94-89 المؤرّ خ في 1994/07/26 المتعلّ ق بالإعتماد الإیجاري في تونس.
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(الفرع الأوّل) ومتى أقام أحد طرفا العقد بالخارج كان  العقد وطنيافمتى أقاما كلا من المتعاقدين في الجزائر، أعتبر 

  (الفرع الثاّني). العقد دوليا

  

 Le crédit-bail national             یجاري الوطنيعتماد الإالإأوّلا: 

قتصادي المتعامل الإ(ر والمستأجر المؤجّ  ،كلا المتعاقدينمتى كانت إقامة  يجاري وطنيا عتماد الإيعتبر عقد الإ

  .174، ونرجع إلى أحكام الشّريعة العامّة لتحديد مفهوم "مقر الإقامة والموطن"173في الجزائر) 

الإيجاري المبرمة في الجزائر، تربط بين شركات قرض جزائرية (عامة أو خاصة) ومتعاملين غالبية عقود الإعتماد 

إقتصاديين مقيمين في الجزائر، حتىّ ولو تعلّق الأمر بشركات أجنبية، لكن مقر إدار�ا الرئّيسي بالجزائر، أو لها 

  انون الواجب التّطبيق في حالة وقوع نزاع.نشاط في الجزائر، فتعتبر مقيمة بالجزائر، ما لا يطرح إشكالية تحديد الق

  

كما تعتبر عقود الإعتماد الإيجاري وطنية، كل عمليات الإعتماد الإيجاري المالي والعملي، المنقول والغير 

المنقول، هذا ما يأكد إمكانية تداخل مختلف أنواع عقود الإعتماد الإيجاري، ويطرح التّساؤل حول القانون 

حالة وقوع نزاع بين طرفا العقد وكان أحدهما مقيما بالخارج، ما إستلزم ضرورة دراسة عقد  الواجب التّطبيق في

  الإعتماد الإيجاري الدّولي؟ 

  

  Le crédit- Bail international         وليیجاري الدّ عتماد الإالإثانیا: 

ستأجر في دولة مختلفة عن يعتبر الإعتماد الإيجاري دوليا، متى إختلف مقر إقامة المتعاقديين، كأن يقيم الم

  . 175الدّولة التي يقيم فيها المؤجّر "البنك، المؤسّسة المالية أو شركة الإعتماد الإيجاري"

، كان عقد الجزائرب ةمقيمكانت شركة القرض (المؤجّر) و  ارجالخب امقيمفمتى كان المتعامل الإقتصادي ( المستأجر) 

وكانت  مقيما بالجزائر، والعكس صحيح، متى كان المتعامل الإقتصادي ( المستأجر) 176الإعتماد الإيجاري دوليا 

 .دولي عقدة بالخارج، كنّا أمام مقيمشركة القرض (المؤجر) 

  

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 05المادة  173 
  المعدّل والمتمّم للقانون المدني الجزائري. 10-05وما یلیھا، ق. م. ج. المعدّل والمتمّم بالقانون رقم  36المواد  174 

175 Thierry BONNEAU, Droit bancaire, 11éme éd., éd. Lextenso, Donat Droit privé, 2015, p. 579. 
  المذكور أعلاه. 09-96، الأمر رقم 02، ف. 05المادة  176 
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قة الغير المقيمة بالجزائر والمحقّ تجدر بنا الملاحظة بأنّ قانون الضّرائب الجزائري يلزم الأشخاص المعنوية 

، بإمكاننا ملاحظة الطاّبع 177بتعيين ممثل قانوني بالجزائر لتسديد الضّريبة على أرباح الشّركاتفي الجزائر، لعائدات 

المعقّد لهذا النّوع من العمليات المالية، مما أدّى إلى قلّة ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري الدّولي على المستوى 

  الدّولي.

  

عتماد الإيجاري الدّولي، حاجة المتعاملين إلى معدّات من أهم الدّوافع التي أدّت إلى ظهور وممارسة الإ

"، من أجل تطوير وتوسيع moderne et de haute technicitéومنقولات جديدة، مستحدثة وجد عصرية "

نشاطا�م الإقتصادية، وتحقيق أهدافهم المتعلّقة بالإستثمار الأجنبي، خارج حدود الدّول المقيمين فيها، دون 

  لإمكانيات مالية ضخمة. تصخير بالضّرورة

  

تلقّى هؤلاء المتعاملين الإقتصاديين الدّوليين صعوبات وعقبات تتعلّق بإرتفاع تكلفة إقتناء هذه المعدّات 

والآلات ووسائل النّقل، على غرار البواخر، القطارات والطاّئرات ...إلخ، وإختلاف سعر العملة الصّعبة بين 

  قة المالية من طرف شركات القروض لتحقيق هذا النّوع من الإقتناءات.الدّول، فباتت من الحتميات المراف

وظهرت فكرة التّمويل عن طريق تقنية عصرية، تضمن مصالح أطراف العلاقة العقدية، شركة القرض من جهة، 

والمتمثّل والمستثمرين من جهة أخرى، والمتمثلّة في عقد الإعتماد الإيجاري الدّولي، الّذي يخول للمؤجّر أهم ضمان 

  في إكتساب حق عيني أصلي على المال المأجور. 

دون العقّارات، وهذا ما أكّدته إتفاقية أوتاوى الأموال المنقولة فقط  يسري عقد الإعتماد الإيجاري الدولي على

، وذلك لسبب عدم توافق التّشريعات الدّاخلية للدّول بشأن تنظيم العقّار من جانب وتنظيم عقد 1988

  .178الإعتماد الإيجاري من جانب آخر

   

يتمثل في  يطرح،ل إشكال قانوني أوّ ف ،يتخللها عنصر أجنبي ة،دوليمالية مام علاقة مما لا شكّ فيه أننّا أ

لفض المنازعات المتعلّقة �ذا العقد، زيادة على ذلك، تجدر بنا الإشارة إلى  طبيقتحديد القانون الواجب التّ 

إختلاف التّشريعات بشأن التّكييف القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري (بين القرض "تطبيق قانون دولة المقرض" 

  والإيجار "تطبيق قانون دولة المستأجر"). 

                                                             
177 V. Art, 149, C. Imp. A., éd. Bérti, 2001-2002, p. 71. 
178 Emmannuelle BOST, préc, p. 22. 
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الواجب التّطبيق أمدا من الزّمن وجهود فقهاء القانون الخاص إستغرقت الإجابة على إشكالية تحديد القانون 

ومهنين في ا�ال المالي والمصرفي، كما تجدر بنا الملاحظة إلى أنهّ وفي إطار العلاقات المالية والتّجارية الدّولية، يجوز 

طراف المتعاقدة عن إتّفاق المتعاقدين على تحديد القانون الواجب التّطبيق في بند عقدي، وفي حالة سكوت الأ

تحديد القانون الواجب التّطبيق، إجتمعت بعض الدّول من أجل إعداد إتّفاقية دولية غرضها توحيد الأحكام 

  المتعلّقة بالإعتماد الإيجاري.

  

 1974إجتماعات متعدّدة، حيث بدأت منذ  179بالفعل، لقد عقد المعهد الدّولي لتوحيد القانون الخاص

المتعلّقة  28/05/1988عداد إتّفاقية دولية، وإنتهى الأمر بتنظيم إتفاقية أوتاوى المؤرّخة في الأعمال التّحضيرية لإ

بالإعتماد الإيجاري الدّولي الوارد على المنقول والتي هدفت إلى غايتين، الأولى تتمثّل في توحيد القوانين فيما يخص 

 .180تّطبيق في حالة وقوع نزاعهذا العقد، أما الثاّنية في الإتّفاق على القانون الواجب ال

  

لاحظت المنظّمة الدّولية المختصّة في توحيد القانون الخاص، قلّة النّصوص القانونية والتّنظيمية المتعلّقة 

بالإعتماد الإيجاري الدّولي، على مستوى القوانين الدّاخلية للدّول التي تمارس فيها هذه العمليات، وتمّ تفسير ذلك 

اد الإيجاري كتقنية تمويل عصرية من جهة، ورغبة الدّول في عدم وضع الكثير من الحدود بسبب حداثة الإعتم

والقيود القانونية والتّنظيمية لعملية الإعتماد الإيجاري، التي �دف بالدّرجة الأولى إلى تلبية حاجيات مستثمرين 

  وطنيين أو أجانب وتسهيل الإستثمار.

ضيرية لإتفاقية أوتاوى للإعتماد الإيجاري الدّولي على دراسة عقد الإعتماد ولهذه الأسباب إقتصرت الأعمال التّح

الإيجاري المالي فقط دون العملي، نظرا لأنّ هذا الأخير يسري على الأشياء الإستعمالية فقط والتي لا تخص 

  .181نشاطات التّجارة الدّولية

   

ف الدّولة المعنية بالنّزاع، أي دولة مقر إقامة تدخل هذه الإتفاقية حيّز النّفاذ بشرط المصادقة عليها من طر 

المتعلّقة  1988المؤجّر ودولة مقر إقامة المستأجر، نشير إلى أنّ الجزائر لم تصادق بعد على إتفاقية أوتاوى 

خ المؤرّ  636- 91القانون رقم بالإعتماد الإيجاري الدّولي، خلافا عن فرنسا، الّتي صادقت على الإتّفاقية بمقتضى 

                                                             
179 Unidroit : l’institut pour l’unification de droit privé. 
180 Emmanuelle BOST, préc, p. 11. 
181 Emmanuelle BOST, Op. cit. 
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، أمّا الو.م.أ، فكان تاريخ 04/07/1988، وصادقت المغرب على نفس الإتفاقية في 10/07/1991182في 

، تشتمل عمليات الإعتماد الإيجاري 1988، وفقا لإتفاقية أوتاوى 28/12/1990183المصادقة عليها في 

  .184الدّولي على الأملاك المنقولة فقط، ذات الإستعمال المهني، دون الأصول الغير المنقولة

  

طبيعة الأصول، الصّالحة لأن تكون محلا لعقد الإعتماد الإيجاري الدّولي، وإنماّ ع الجزائري إلى  يشير المشرّ لم

  إكتفى بتحديد "مقر إقامة المتعاقدين" كمعيار لتّكييف عقد الإعتماد الإيجاري بالدّولي.

ل أوّلا، إثراء المادّة الخامسة من الأمر رقم ونرى في ذلك قصورا من طرف المشرعّ الجزائري، إذ عليه بالتّدخل من أج

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، نظرا لإفتقاره للأحكام المتعلّقة بالإعتماد الإيجاري الدّولي، فمادة واحدة  96-09

  فقط لا تكفي لتنظيم عملية مالية �ذا التركّيب. 

على إستبعاد الأصول الغير المنقولة كمحل  كما يستحسن تحديد محل هذا العقد بصريح العبارة، والنّص صراحة

له، نظرا لصعوبة تنفيذ العملية ولعدم توافق التّشريعات بين الدّول، فسكوت المشرعّ الجزائري قد يولّد غموضا 

  وصعوبات في تفسير وتطبيق النّص القانوني.

  

كمحل لعقد الإعتماد الإيجاري وفي نفس السّياق، نرى في أنّ موقف إتّفاقية أوتاوى في إستبعاد العقّارات  

الدّولي، أمر منطقي، حيث نسبة المخاطر جدّ مرتفعة بالنّسبة لشركات القرض، فيما يخص تمويل مشاريع 

إستثمارية عقّارية، مقرها خارج دولة مقر إقامة المؤجّر، فضلا عن ذلك، لا تستفيد دولة المؤجّر من عائدات 

ة على دولة المستأجر، ويقصد بذلك المساهمة في إرتفاع نسبة التّنمية المشروع الإستثماري، بل يرجع بالفائد

  الإقتصادية لدولة أخرى.

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري  09-96تخضع عملية الإعتماد الإيجاري الدّولي لأحكام الأمر رقم          

الأنظمة الصّادرة عن بنك الجزائر وللأحكام المتعلّقة بالتّجارة الخارجية الصّادرة في قوانين المالية، وكذا 

من قانون الجمارك، التي تقضي بالقبول المؤقّت بالنّسبة  178،كما يجب مراعاة لأحكام المادّة 185المركزي

  .186للواردات طبقا لمدّة العقد

                                                             
182 V. L. n° 91-636 du 10/07/1991 autorisant l’approbation d’une convention sur le crédit- bail international. 
183 V. https://www.uniroit.org. 
184 Thierry BONNEAU, Op. cit, p. 579. 
185 Le règlement des opérations de commerce interational s’effectue essentiellement par crédit documentaire, 
par remise documentaire ou par transfet libre. Dans le cadre du crédit- bail international, on exclut les deux 
dernières voies de réglement, étant donné que le transfert libre est resevé pour les importations d’intrants et 
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 وإن تمّ حل الإشكال القانوني المتعلّق بتحديد القانون الواجب التّطبيق على عقد الإعتماد الإيجاري الدّولي

في فرنسا، بمصادقتها على إتفاقية أوتاوى الدّولية، إلاّ أنّ الإشكال القانوني يظلّ قائما لماّ يقيم أحد أطراف العقد 

  الّتي م تصادق بعد على هذه الإتفاقية الدّولية.  بالجزائر،

ر، أم نلجأ إلى التّحكيم فهل نطبق قانون دولة مقر إقامة المستأجر، أم نلجأ إلى تطبيق قانون دولة مقر إقامة المؤجّ 

  ؟187الدّولي كطريقة غير قضائية لتسوية المنازعات

من الثاّبت أنهّ في حالة قيام علاقة قانونية يتخللها عنصر أجنبي، وتكون محل نزاع، لابدّ من الرّجوع إلى أحكام 

من تحديد الطبّيعة القانونية القانون الدّولي الخاص، لتحديد القاعدة القانونية الواجبة التّطبيق، ولذلك، فلا مفر 

 لعقد الإعتماد الإيجاري الدّولي، وللإجابة على هذه الإشكالية، نتناول موقف الفقه، القضاء والتّشريع.

  

 على الإعتماد الإیجاري الدّولي موقف الفقه من تحدید القانون الواجب التطبیق .أ

، أي أنّ النّواة 188تتمثّل في عملية إيجارذهب جانب من الفقه إلى القول بأن طبيعة الإعتماد الإيجاري 

  الأساسية الّتي يرتكز عليها التّكييف القانوني لعقد الإعتماد الإيجاري تتمثل في "عملية الإيجار".

ففي حالة سكوت الأطراف المتعاقدة عن تحديد القانون الواجب التّطبيق في بند تعاقدي، فالقانون الواجب 

ستأجر"، وذلك على عدّة أسس، أوّلا لكون المستأجر هو الطّرف الضّعيف في عقد التّطبيق هو "قانون دولة الم

الإيجار، ثمّ نظرا لأنّ مكان تنفيذ العقد هو مقر إقامة المستأجر، أي مكان ممارسته لحق الإنتفاع على الأصل 

  المأجور.

أي ، )La loi du lieu d’exécutionقد (يطبق قانون دولة المستأجر نظرا لأنهّ قانون الدّولة التي يتم فيها تنفيذ الع

 .La loi du lieu de livraison(189قانون الدّولة التي يتم فيها التّسليم (

  

                                                                                                                                                                                              
de pièces de rechange, à condition que la facture globale annuelle de ces importations ne dépasse pas 4 000 
KDZD. Pour ce qui est de la remise documentaire, celle- ci est possible pour les entreprises de production 
uniquement, qui importent des matières premiéres nécéssaires aux besoins  de l’activité. On exclut le cas de la 
revente en l’état, vu que n’est pas l’objectif du crédit- bail. 

  .237مبروك حسین، المرجع السابق، ص.  186 
ل شھادة الماستیر، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة تخرج لنی ي في الطرق البدیلة لحل النزّاعات،دور القاض د الرّحمان، رحاب عیسى،زیاد عب 187 

  .03ص.  ،2016-2015، 2السیاسیة، جامعة وھران 
188 E. Mokhtar BEY, De la symbiotique dans le leasing et le crédit- bail, D. 1970 ; Christian GAVALDA, 
Problématique juridique du leasing international, Gaz. Pal 25-27 , Mars 1976. 
189 Fatiha TALEB, préc, p. 64. 



62 
 

ويطبق قانون دولة المستأجر على عقد بيع المال، في حالة رفع المستأجر لخيار الشّراء عند إنقضاء الفترة 

لعملية الإعتماد الإيجاري، على غرار عقد الوكالة المبرم بين الغير القابلة للإلغاء، إلى جانب كل العقود التّبعية 

  المؤجّر والمستأجر من أجل التّعامل مع المورّد بإسم ولصالح شركة القرض.

كما يطبق قانون دولة المستأجر في حالة مطالبة شركة القرض بإسترجاع الأصل محل العقد من المستأجر، في حالة 

 عسفي حالة الفسخ التّ د الإيجاري وعدم رفع حق خيار الشّراء، كما يطبق كذلك فيالإنقضاء العادي لعقد الإعتما

  .ا لم يسدد المستأجر لقسط واحد من أقساط الإيجارإذ للعقد،

  

بالطاّبع  P. PHILIPPOSSIANخلافا للرأّي الأوّل، يتمسّك الإتجّاه الثاّني من الفقه، على رأسهم 

بره عملية قرض، بالتّالي القانون الواجب التّطبيق هو قانون دولة مقر إقامة المالي لعقد الإعتماد الإيجاري ويعت

  .190البنك، المؤسّسة المالية أو شركة الإعتماد الإيجاري المعتمدة للقيام �ذه العمليات

 

  على الإعتماد الإیجاري الدّولي طبیقموقف القضاء الفرنسي من تحدید القانون الواجب التّ  .ب

قضائية فرنسية متعارضة بشأن تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، إلى أن صدرت عدّة أحكام 

، بعد تأثرّها بالرأّي الفقهي المأيدّ 191تدخّلت محكمة النّقض الفرنسية في سنوات الثّمانينات بإصدار قرارا مبدئيا

إختصاص مؤسّسات خاضعة للقانون البنكي للإعتبار المالي لعقد الإعتماد الإيجاري والمقر بأنهّ عملية قرض، من 

  .1986، الملغى بمقتضى القانون الصّادر في 1941الصّادر في 

أكّد القضاء الفرنسي على الطبّيعة المالية لعقد الإعتماد الإيجاري، بالتّالي القانون الواجب التّطبيق على الإعتماد 

  الإيجاري الدّولي هو قانون دولة مقر إقامة شركة القرض.

  

  موقف التّشریع الدّاخلي والدّولي من تحدید القانون الواجب التّطبیق على الإعتماد الإیجاري الدّولي .ج

إن إختلاف التّشريعات حول تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، بين عملية الإيجار وعملية 

واحد على غرار التّشريع المغربي، خلّف صعوبات القرض والطبّيعة المزدوجة أي المازجة بين الإيجار والقرض في آن 

  في تحديد القانون الواجب التّطبيق على المنازعات المتعلّقة بعقد الإعتماد الإيجاري الدّولي.

                                                             
190 Fatiha TALEB, préc, p.63. 
191 V. C. Cass, 10/06/1980, D. 1981, IR.20, obs. VASSEUR. 
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نميّز موقفين، أوّلهما دولي، إذ حاولت الدّول الإتفّاق على أحكام قانونية لفض المنازعات المتعلّقة بالعقود الدّولية 

، المتعلّقة بالإعتماد الإيجاري الدّولي الوارد 1988، ثم أبرمت لاحقا إتّفاقية أوتاوى 1980اقية روما بمقتضى إتّف

على الأصول المنقولة، وثانيهما موقف داخلي، يتمثل في موقف المشرعّ الجزائري من تحديد القانون الواجب 

  التّطبيق على الإعتماد الإيجاري الدّولي.

  

  ّوليیجاري الدّ عتماد الإطبیق على الإد القانون الواجب التّ تحدیولي من الموقف الد  

نظرا لأهمية ولصعوبة حل المنازعات الدّولية، خاصّة منها المالية والمصرفية، أخذت الدّول الموضوع بجدية 

فاقية روما ساعية إلى حل إشكالية تحديد القانون الواجب التّطبيق لفض المنازعات المتعلّقة بالعقود، فتم إبرام إتّ 

المتعلّقة بتحديد القانون الواجب التّطبيق على الإلتزامات العقدية، الهادفة إلى حل  19/06/1980المؤرّخة في 

الإشكال القانوني المتعلّق بشأن حل المنازعات النّاشئة عن العقود الدّولية، وإستثنت صراحة من نطاق تطبيقها 

  .193 1984، فصادقت فرنسا على إفاقية روما في 192ريبعض العقود، عل غرار عقد الإعتماد الإيجا

  

المتعلقة بالإلتزامات التّعاقدية، جاز لطرفا عقد الإعتماد الإيجاري  1980قياسا على مبادئ إتّفاقية روما 

، وفي حالة سكوت طرفا العقد عن 194إختيار القانون الواجب التّطبيق في بند عقدي لفض المنازعات النّاشئة عنه

تطبيق قانون الدّولة التي نسج معها العقد علاقات أكثر، عادة ما يقصد قانون دولة مقر إقامة ذلك، أوجب 

  المدين  بالإلتزام "المدّعى عليه".

  

لعقد الإعتماد الإيجاري من نطاق تطبيقها، تمّ إبرام إتّفاقية دولية  1980بسبب إستبعاد إتّفاقية روما 

السّالفة الذكّر، حيث ركزت هذه الأخيرة على  28/05/1988المؤرّخة في لاحقة، والمتمثلة في "إتفاقية أوتاوى" 

، �دف توحيد الأنظمة القانونية للدّول 195وضع مبادئ عامة لعقد الإعتماد الإيجاري الدّولي الوارد على المنقولات

                                                             
192  Rose- Noëlle SCHUTZ, préc, p.54. 
193 V. https// : www.legilux.public.lu 
194 V. Art 3, al 1, de la convention de Rome datée du 19/06/1980. 
195 V. Art 1 à 3 de la convention d’Ottawa 28/05/1988. 
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، في 1988 /28/05، للتّذكير، لقد صادقتا كلاّ من فرنسا والمغرب على إتّفاقية أوتاوى 196المصادقة عليها

  .198،  على عكس الجزائر التي لم تصادق بعد على كلتا الإتفاقيتين1971991

  

تطبق أحكام إتّفاقية أوتاوى الدّولية بتوفر بعض الشّروط، كأن يكون مقر إقامة كلا من المؤجّر والمستأجر 

، كما 199ى الإتفاقيةفي دولتين مختلفتين، كما تستوجب أن تكون هاتين الدّولتين، من بين الدّول المصادقة عل

  .200يستبعد تطبيقها في حالة إتّفاق المتعاقدين على ذلك في بند عقدي

  

وضعت الإتّفاقية المذكورة سلفا لبعض مبادئ عقد الإعتماد الإيجاري الدّولي، كما أبرزت إختلافات 

جوهرية بين الأنظمة القانونية الدّاخلية للدّول والمنظّمة لعقد الإعتماد الإيجاري، حيث لم تعترف بعضها بحق خيار 

جّر شركة قرض، كما أجازت بعض الدّول عقد الشّراء لصالح المستأجر، والبعض الآخر لم يوجب أن يكون المؤ 

  الإعتماد الإيجاري الفرعي وإنعدام الإلتزام بالبيع من جانب البنك،  ...إلخ.

، كما منحت هذا 201 فضلا عن ذلك، تطرّقت نفس الإتّفاقية إلى حالة عدم تنفيذ المستأجر لإلتزاماته العقدية

الإلتزام بالتّسليم أو في حالة تخلف المواصفات في محل  الأخير وسائل الطّعن ضد شركة القرض في حالة تخلف

  العقد.

  

 وليیجاري الدّ عتماد الإالإطبیق من تحدید القانون الواجب التّ  تّشریع الجزائريموقف ال  

إختلف موقف المشرعّ الجزائري والتّشريع المقارن بخصوص تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، 

الجزائري على إعتبار هذا الأخير عقد قرض، تمارسه أشخاص معنوية تتمثل في البنوك، المؤسّسات  أكّد المشرعّ

المالية وفي شركات الإعتماد الإيجاري، على غرار المشرعّ الفرنسي الّذي فرض ممارسة هذا النّوع من العمليات من 

  طرف المؤسّسات المالية الخاضعة للتّشريع البنكي.

                                                             
196 Selon le préambule de cette convention, le but poursuivi est : « …d’éliminer certains obstacles juridiques au 
crédit-bail mobilier international, de veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération 
et de rendre de le crédit-bail international accessible ». 
197 V. Loi n° 91-636 du 10/07/1991, J.O. 11/07/1991, p. 9026. 
198 V. www. Unidroit.org. 
199 V. Art 3, al 1 b, Convention d’Ottawa, préc. 
200 V. Art 05, Convention d’Ottawa, préc. 
201 Le crédit-bailleur pourra recevoir les loyers échus et impayés. Ce dernier peut résilier le contrat et obtenir 
des dommages-intérêts pour le préjudice subi, les clauses pénales sont valables mais ne doivent être 
excessives. Le juge a la faculté de réviser la clause pénale. 
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خ المؤرّ  51-67للقانون رقم التّونسي بأنّ عمليات الإعتماد الإيجاري نوع من أنواع القروض وفقا  كما أقرّ المشرعّ

  .202م لمهنة البنوكالمنظّ  07/12/1967في 

  

إنتهجت الجزائر سياسة تشجيع الإستثمارات في شتىّ مجالات الإقتصاد، كما شجّعت إنشاء المؤسّسات 

الإقتصادي إلاّ بتدخل المؤسّسات المالية والبنكية عن طريق منح تمويلات في  المصغّرة والمتوسّطة، ولا يتحقق النّمو

  شكل قروض، على غرار الإعتماد الإيجاري الدّولي.

ويل مشروع قبول تمقرار الحصول على إلاّ أنّ هذا الأخير يطرح في الواقع العملي صعوبات تطبيقية، أهمها، صعوبة 

دول أجنبية، صعوبة متابعة سريان المشاريع المموّلة من طرف بنوك، من طرف شركات قرض مقيمة في قتصادي إ

أي صعوبة ممارسة المؤجّر لحق المراقبة، تعقيد الإجراءات القانونية في حالة وقوع نزاعات (رفع الدّعاوى، تنفيذ 

الشّراء عند الحكم،....إلخ)، إحتفاظ شركة القرض بملكية الأصل المنقول في حالة عدم رفع المستأجر لحق خيار 

إنقضاء العقد، كما أنّ إقامة المؤجّر خارج الجزائر، يؤدّي بالضّرورة إلى دفع أقساط الإيجار بالعملة الصّعبة، ما يرفع 

 من  قيمة أقساط القرض، نظرا لتدهور قيمة العملة الوطنية.

طبيق للقانون الواجب التّ مسبقا ة تحديد الأطراف المتعاقد يكمن فيولية ويبقى الحل الأنجع للفصل في المنازعات الدّ 

فاقية القرض الموقّعة من طرفهما، تظل مسألة تحديد القانون الواجب التّطبيق على الإعتماد الإيجاري الدّولي تإفي 

  . 203حسّاسة وصعبة، نظرا لمختلف المخاطر المتّصلة �ذا النّوع من العمليات المالية

  

لإيجاري، نلاحظ فرضية تداخل بين مختلف عقود الإعتماد بعد تناول مختلف تطبيقات عقد الإعتماد ا

الإيجاري، كأن يكون العقد ماليا ومنقولا، أو عمليا ومنقولا، أو دوليا منقولا،...إلخ، ومنه ضرورة التّمييز بين عقد 

ماد الإيجاري في لإعتعملية االإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار وباقي التّطبيقات الأخرى الممكنة، للتّذكير، فإن 

مجملها، تعتمد على آليتين الإيجار، القرض والبيع، حيث ينعقد هذا الأخير مرتّين، في بداية العملية المالية بين 

  المستأجر (كمشتري) والمورّد (البائع).

                                                             
202 V. Art. 06, L. n° 94-89 du 26/07/1994 relative au leasing en Tunisie. 
203 Emmanuelle BOST, préc, p. 09 : « …L’opération de crédit- bail international est liée à plusieurs risques, en 
l’occurrence , le risque politico -commercial  relatif à l’insolvabilité du crédit preneur d’un coté et au pays dans 
lequel réside ce dernier. Le risque de change, s’agissant d’une opération d’import- export qui doit se régler par 
les moyens de règlement du commerce exteieur et en devises. Le risque douanier qui consite à vérifier les 
dispositions réglementaires des pays du crédit bailleur et du crédit preneur. Le risque fiscal qui a trait aux 
dispositions fiscales relatives au crédit- bail, taux d‘imposition, TVA, et enfin le risque juridique.. ». 
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لة للإلغاء ورفع وينعقد مرةّ ثانية، بين البنك (البائع) والمتعامل الإقتصادي (المشتري) بعد إنتهاء الفترة الغير القاب

حق خيار الشّراء من طرف المستأجر، لذا قد يخلط بين الإعتماد الإيجاري وأنواع الإيجارات والبيوع الأخرى، 

  وإرتاينا أنهّ من الضّروري تمييزه عن العمليات المماثلة له. 

  

 عقد الإعتماد الإیجاري الغیر المنقول والعملیات المماثلة له :المطلب الثاّني

عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، قد يكتسب المستأجر لحق الإنتفاع أو لحق الملكية عن طريق عقود  غرارعلى 

أخرى متشا�ة، قد تنطوي هي الأخرى على بيع أو على إيجار أو على قرض، ما قد يسبب تداخل في المفاهيم، 

لإعتماد الإيجاري عن الإيجار (الفرع الأوّل)، عن عقد بين الإعتماد الإيجاري والعمليات الأخرى المماثلة له، نميّز ا

  البيع (الفرع الثاّني) وأخيرا عن عقد القرض (الفرع الثاّلث).

  

  یجاروالإالمنقول یجاري الغیر عتماد الإعقد الإ :لوّ الفرع الأ 

القانوني، كما ما نجم عنه إختلاف الفقه حول تكييفه  ،يجارلية الإآيجاري على عتماد الإكز عقد الإيرت

سبق الذّكر، إنقسم هذا الأخير إلى فريقين، تمسّك الإتجّاه الأوّل بأنهّ عملية إيجار، أمّا الإتجاه الثاّني أسند له صفة 

  عملية قرض.

مع أنّ الإختلاف جوهري بين العقدين، إلاّ أننّا نلاحظ بعض التّشابه والإختلافات بين الإعتماد الإيجاري وأنواع 

قصد �ذا الأخير، العقد الّذي يلتزم بمقتضاه المؤجّر مقابل بدائل إيجار، خلال مدّة زمنية محدّدة، بمنح يالإيجار، 

وفي " Bail ou locationحق الإنتفاع للمستأجر على مال منقول أو غير منقول، يقابله في المصطلح الفرنسي "

  ."Leaseالمصطلح الإنجليزي "

  

وما يليها وصنّفه ضمن  467ار في القانون المدني الجزائري بمقتضى المادّة عقد الإيجع الجزائري م المشرّ نظّ 

العقود المتعلّقة بالإنتفاع بالشّيء وذلك على غرار الكثير من التّشريعات في العالم، يثبت للإيجار عدّة تطبيقات،  

  الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار.وقد يخلط بينه وبين عقد  204كالإيجار المدني، الإيجار المالي  والبيع الإيجاري

 

  

                                                             
204 La location simple, la location financiére et la location- vente. 
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 المدنيیجار أوّلا: الإعتماد الإیجاري الغیر المنقول والإ

و غير منقول أمنقول مفاذه وضع مال  بالوارد في القانون المدني الجزائري،يجار ذاك الإ دنيار الميجيقصد بالإ

 ،يجارإمقابل سداد بدائل  ،رفينفاق الطّ تّ إمحدودة بة زمنية مدّ طيلة  ،رةلينتفع من العين المؤجّ  ،جرأيدي مستأبين 

  و تجاريا.أمدنيا  إما يجارقد يكون هذا الإ

، على عكس الإعتماد الإيجاري الموجّه إلى والمستهلكين العاديين دييناقتصلإالمتعاملين ا ،حيث يستفيد منه المهنيين

"، إذ أنّ المشرعّ الجزائري يؤكد  Déstiné aux professionnels uniquementتلبية حاجيات المهنيين فقط"

  على الطاّبع المهني لعملية الإعتماد الإيجاري.

  

كما أنهّ في الإيجار المدني، لا يمكن للمؤجّر أن يتنازل عن ملكية الأصل الغير المأجور عند إنتهاء العقد، بل 

ها وقت التّعاقد، خلافا لعقد الإعتماد الإيجاري يلتزم المستأجر برد العين المؤجّرة إلى المؤجّر في الحالة التي كان علي

  المالي الّذي ينص تحت طائلة فقدان تكييفه القانوني على حق خيار الشّراء الممنوح للمستأجر.

لا يتفق في الإيجار المدني على القيمة المتبقّية، كما هو الشّأن في عقد الإعتماد الإيجاري، حيث بمجرد دفعها إلى 

  لإيجار، تنتقل الملكية للمستأجر.جانب كل أقساط ا

المؤرخّ في  MERMAZقانون في التّشريع الفرنسي بمقتضى يجار م الإنظّ أمّا في التّشريع المقارن،      

والّذي يقضي أن يسكن فيه المستأجر لمدّة ثمانية  ئيسيكن الرّ السّ المنظّم للإيجارات لغرض  06/07/1989205

والمتمثّل في  كن المختلطأولغرض السّ أشهر في السّنة، ما عدا حالة الإلتزامات المهنية أو الصّحية أو القوّة القاهرة 

 . 206السّكن الّذي يجمع فيه بين السّكن والنّشاط المهني غير تجاري أو لنشاط حرفي

، المنشآت الخاضعة للقانون خاص، كتلك المستعملة للأغراض MERMAZانون من نطاق تطبيق قيستثنى 

 إيجارات المرائب، عدل القانون الفرنسي السّالف الذّكر، بمقتضى يجارات الفلاحية و المهنية، الإيجارات التّجارية والإ

ملاك بالأ المتعلّق بأحكام جديدة خاصّة ALUR(التّابع لقانون  2015207/ 29/05المرسوم الصّادر في 

  ).208اريةالعقّ 

                                                             
205 V. Loi n° 89-462 du 06/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 
86-1290 du 23/12/1986 ; modifiée et complétée par la loi n° 2014-366 du 26/03/2014 dite loi ALUR. 
206 Pascal CLERC- FOECHTERLIN, L’essentiel du droit immobilier, 6eme éd, Les carrés, GUALINO, 2016- 2017, p. 
67. 
207 V. Dec.  n° 2015- 587 du 29/05/2015 relatif aux contrats types de location, de logement à usage de 
résidence principale. 
208 V. Loi n° 2014-366 du 26/03/2014 dite loi ALUR portant de nouvelles mesures instanrant un changement 
pour les locataires et les propriétaires. 
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 الماليیجار والإالغیر المنقول یجاري عتماد الإالإثانیا: 

الإيجار المالي كما عرفّته المنظّمة الفرنسية للشّركات المالية، عبارة عن عملية إيجار، يتم فيها الإتّفاق بين 

للمستأجر إختيار محل حق الإنتفاع  المؤجّر والمستأجر على بدائل الإيجار، فترة الإيجار والأصل محل العقد، يحق

  .209والمورّد، تلعب شركة التّمويل دور الوسيط بين المستأجر والموردّ الّذي يكون عادة الصّانع أو المنتج

  

بالعلاقة الثّلاثية بين الأطراف، ممتد على فترة طويلة، يتشابه  " La location financièreيتميز الإيجار المالي "

يجاري الغير المنقول، إلاّ أنّ الفارق الجوهري بينهما، يكمن في أنّ وحده الإعتماد الإيجاري كثيرا والإعتماد الإ

يحتوي على حق خيار الشّراء لفائدة المستأجر، بينما يستحيل إنتقال ملكية الأصل المأجور إلى المستأجر في عقد 

  الإيجار المالي.

  

ما يستبعد  ،الغير الماليةالتّجارية  ساتها من المؤسّ وغير  القرضيجار المالي من طرف شركات س الإكما يمار 

جباريا إذي يخضع الّ  ،يجاريعتماد الإر في عقد الإالمؤجّ  خلافا عن ،ق بتنظيم مهنة البنوكشريع المتعلّ تطبيق التّ 

  قانون القرض والنّقد وكل الأنظمة المتعلّقة بالنّشاط البنكي.ل

  

 المنقول والإیجار التّجاريثالثا: الإعتماد الإیجاري الغیر 

 ،عمليات تجاريةان تعتبر ، حيث يجارالإ عمليةعلى جاري يجار التّ يجاري والإالإ عتماديحتوي كلا من الإ

 انية تجارية غير مالية.ولى مالية والثّ الأ

وما يليها،  169المادة نظّم المشرعّ الجزائري للإيجارات التّجارية في الباب الثاّني من القانون التّجاري الجزائري، من 

يرد الإيجار التّجاري على العمارات والمحلاّت (العقّارات) التي يستغل فيها المحل التّجاري (المال المنقول المعنوي) 

سواء كان هذا المحل التّجاري مملوكا للتّاجر أو للصّناعي الممارس أو الغير الممارس للأعمال التّجارية، فيجوز أن 

جاري موضوع عقد إيجار، بينما يخضع عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول لأحكام الأمر رقم يكون المحل التّ 

  المتعلق بالإعتماد الإيجاري ولأحكام الشّريعة العامّة والقانون التّجاري ويكون محله مالا عقّارا. 96-09

  

                                                             
209 V. https:/www.m2mfinancement.com. 



69 
 

فرنسي، يخضع الإيجار التّجاري إلى تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ في القانون المقارن ونخص بالذكّر التّشريع ال

أحكام القانون التّجاري الفرنسي والمسمّى بنظام الإيجارات التّجارية التي �دف إلى حماية المستأجر التّاجر الغير 

، فهذه الأحكام من شأ�ا إبقاء المستأجر 210المالك للأمكنة، التي يزاول فيها نشاطه الصّناعي، التّجاري أو الحرفي

أغلب القواعد القانونية من النّظام العام، فلا يجوز لطرفا العقد الإتفاق  ار من أجل إستمرارية مؤسّسته،في العقّ 

، الّذي من شأنه تعديل الأحكام المتعلّقة بالإيجارات التّجارية Pinel 211قانون  2014على مخالفتها، صدر في 

  .212والّتي أصبحت تتشابه وتلك الخاصّة بالإيجارات المدنية

  

تزم المستأجر بإخلاء الأماكن المستأجرة فور إنتهاء مدّة الإيجار، خاصّة إذا لم يتم الإتفاق على تجديده، يل

فلا يجوز للمستأجر المطالبة بشراء العين المؤجّرة عند إنقضاء العقد، خلافا عن عقد الإعتماد الإيجاري الغير 

  الحصول على ملكية الأصل المأجور.المنقول، حيث يحق للمستأجر رفع حق خيار الشّراء من أجل 

  

كما يعتبر الإعتماد الإيجاري قرض، تمنحه البنوك �دف مرافقة المتسأجر في إستثماره لتوسيع نشاطه 

المهني، حيث يلتزم هذا الأخير بسداد أقساط إيجار للمؤجّر، وفي الآجال المتّفق عليها، على عكس الإيجار 

  لبدائل إيجار، خالية من نسبة فوائد.التّجاري، أين يدفع المستأجر 

  

فيما يخص مدّة الإيجار، تعتبر عنصرا من العناصر الموضوعية الخاصّة المشتركة بين عقد الإعتماد الإيجاري 

الغير المنقول وعقد الإيجار التّجاري، للتذكير، فإنّ هذا الأخير يصنّف ضمن القروض الطّويلة الأجل، لتتراوح مدّته 

سنة، بينما لا يشترط المشرعّ الجزائري في الإيجار التّجاري حدّا أدنى أو أقصى لفترة  15ات إلى سنو  5ما بين 

ويجوز توجيه التّنبيه   213سنوات على الأقل 9الإيجار، خلافا عن المشرعّ الفرنسي الّذي يوجب أن تتجاوز مدّته 

  .214بالإخلاء من طرف المؤجّر إلى المستأجر بعد مرور ثلاث سنوات

                                                             
210 V. Art. L. 145-1 et ss, C. Com. F. 
211 V. L. n° 2014-626 du 18/06/2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite loi 
Pinel , proposée par la ministre du logement Mme Sylvia PINEL. 
212 Pascale CLERC- FOECHTERLIN, L’essentiel du droit immobilier, préc, p.111. 
213 V. Art L. 145-4, C. Com. F. 
214 A la fin de chaque période triennale, le bailleur peut donner congé au locataire. 
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ناءا، يجوز لطرفي عقد الإيجار التّجاري الإتّفاق على إبرام عقد إيجار إستثنائي، لمدّة قصيرة الأجل تتراوح من إستث

ستّة أشهر إلى ثلاثين شهرا، حيث يكون المستأجر في طور بداية نشاطه ولا تكون له الإمكانيات الكافية لتسديد 

  مستحقاته. 

  

 المنقول والإیجار لغرض البناءرابعا: الإعتماد الإیجاري الغیر 

يتمثل عقد الإيجار لغرض البناء في علاقة تعاقدية، تربط بين المؤجّر والمستأجر، لمدّة زمنية طويلة، من بين 

إلتزامات المستأجر القيام بتشييد بناية أو أكثر على الأرض المملوكة للغير "المؤجّر"، كما يقع على عاتقه الإلتزام 

  وصيانتها طيلة مدّة الإيجار.بالمحافظة عليها 

يدفع المستأجر بدائل إيجار مقابل حقه في الإنتفاع وإستغلال العين المؤجّرة، وتكون هذه الأقساط قابلة للمراجعة،  

، في حالة التّنازع حول 215كل ثلاث سنوات، على أساس تغير العائدات التي يجنيها المستأجر من إستغلال العقّار

  .216، يرفع النّزاع أمام قاضي الموضوع المختص بمحكمة موقع العقّارمراجعة بدائل الإيجار

، بينما لا يعتبر من العقود المسمّاة في 217ينظم هذا العقد في التّشريع الفرنسي، في القانون المتعلّق بالبناء والسكن

  التّشريع الجزائري، إذ لم يخصص له إطارا قانونيا ولا تنظيميا.

 

الإيجاري الوارد على العقّارات والإيجار لغرض البناء في نقاط قانونية عدّة، تجعل يشترك كلاّ من الإعتماد 

التّمييز بينهما صعب، من بين النّقاط المشتركة بين هذيين العقدين، محل العقد المتمثّل في الأصل الغير المنقول، 

د طويلة الأجل، الإستجابة إلى حاجة المدّة الزّمنية والتي تعتبر عنصرا جوهريا، التّعاقد لأمد طويل لكو�ا عقو 

  إقتصادية، الإرتكاز على آلية الإيجار.

الإعتماد الإيجاري الغير المنقول والإيجار من أجل البناء يعتبران طريقتين للتّمويل، يوفران عن المستأجر عبأ شراء 

يقوم المستأجر بتشييد ، رغم تسجيل بعض الإختلافات الأساسية بينهما، قد 218عقّار بأمواله الخاصّة، ..إلخ

بنايات جديدة على العقّار المملوك للمؤجّر خلال فترة الإيجار، لكن يشترط الحصول على ترخيص من مالك 

                                                             
215 V. https://www.dictionnaire.com. 
216 V. 3e ch. Civ., 07/07/2010, pourvoi n° 09-14579 , Legifrance. 
217 V. Art. L. 251-1 et ss; R. 251-1 et ss. C. Const. Habit. F. 
218 Ch. GOYET, préc, p. 23. 
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، كما يلتزم المستأجر برد العين المؤجّرة 2007219العقّار وهذا ما أقرهّ القضاء الفرنسي في قرار صادر عنه في 

  يجار لغرض البناء.للمؤجّر في أحسن حال، فور إنقضاء عقد الإ

تجدر بنا الملاحظة إلى أنهّ وخلافا لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، لا يتصف المؤجّر في عقد الإيجار للبناء 

  بشركة قرض، ما يمثل فارقا جوهريا مع عملية الإعتماد الإيجاري، فلا يكيّف بالضّرورة على أساس عملية قرض.

  

ناء" للمستأجر حق عيني على العقّار، ما يخوله حق تأمين العين المؤجّرة، كما يمنح عقد "الإيجار لغرض الب

يثبت له حق التّنازل عن حقه العيني أو تقديمه كإسهام في رأسمال شركة تجارية، كما يجوز للمستأجر التّنازل عن 

  . 220حقه في تجديد الإيجار

كتساب ملكية العين المؤجّرة عن طريق عقد التّنازل، يتيح هذا العقد للمستأجر المنجز لأشغال البناء، الحق في إ

يسري "الإيجار لغرض البناء" على الأراضي الغير المبنية، نستبعد إذا كل العقّارات المبنية، ولا يعتبر هذا العقد من 

المشرعّ الفرنسي  العقود المسمّاة في التّشريع الجزائري، كما لا يميّز المشرعّ الجزائري بين الأرض وما فوقها، خلافا عن

  . Le bail superficiaire "221الّذي يعترف بالحق في المساحة "

  

من بين الإختلافات الأساسية عدم إمكانية مراجعة أقساط الإيجار في الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، 

يعتبر حق خيار لكو�ا أقساط قرض، يدفعها المستأجر مقابل تسديد رأسمال التّمويل الّذي حصل عليه، كما لا 

  الشّراء شرطا من شروط عقد "الإيجار لغرض البناء". 

  

 حتكاريیجار الإوالإالمنقول لغیر یجاري اعتماد الإالإخامسا: 

أي حق  يرجع مصدر عقد الإيجار الإحتكاري إلى القانون الرّوماني، حيث كان يخول للمستأجر حق عيني

على العين المؤجّرة وكان يسري على العقّار الفلاحي فقط، مقابل دفع المستأجر لبدائل إيجار دورية، عادة 222إنتفاع

                                                             
219 V. 3e ch. Civ. 05/12/2007, BICC n° 679 du 01/04/2008. 
220 V. 3e ch. Civ., 14/11/2007, pourvoi n°06-18133, BICC n° 678 du 15/03/2008. 
221 Le bail superficiaire : Ce type de droit de proprièté résulte de la division de l’objet du droit de propriété. Un 
premier propriétaire (le tréfoncier) posséde le terrain, le fonds (tréfonds) est un decond (le superficiaire 
)dispose de la propriété de tout ce qui est au- dessus de ce fonds (ouvrages, plantations…..). Nous avons deux 
propriétaires pour une seule entité, mais chacun possédant une partie bien définie. ; V. https// :www.notaire-
direct.com. 
222 Un droit réel de jouissance, appelé «  Jus emphyteuticum »  confére sur un bien appartenant à autrui. 
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، غرضه تمكين ملاك الأراضي الفلاحية من تأجيرها على أجل طويل المدى، من أجل إستغلالها 223تدفع سنويا

  والحصول على ريعها دون تكاليف، على حساب المستأجر.

  

من القانون  171ة في المادّ  ، بالأخصالجزائري، من العقود المسمّاة في التّشريع حتكاريالإيجار الإيعتبر 

الجزائري، وهو من العقود الإيجارية التّجارية، الطوّيلة الأمد والتي تمكن طرفا العقد من مراجعة بدائل  جاريتّ ال

  .224يد البحريالإيجار خلالها، كما نظمّه المشرعّ الفرنسي في قانون الفلاحة والصّ 

الآتي من  ،"ou emphytéose   Un bail emphythéotiqueيقابل الإيجار الإحتكاري في الإصطلاح الفرنسي"

 ".Implantationوالمقصود �ا باللّغة الفرنسية " "Emphyteusis"الكلمة الأصلية اليونانية 

  

إلاّ على الأموال العقّارية للجماعات يعرف في القانون القطري تحت تسمية "الإجارة الحكرية" والتي تنصب 

، لطالما 225المحلية، التي تشكل جزءا من مالها العام، المتمثّل في الأراضي والمشيّدات والمشاريع المتّصلة بالأرض

  أعتبرت عقدا إداريا مادام يشتمل على معايير العقد الإداري التي أقرّها الإجتهاد القضائي الفرنسي.

  

 99سنة إلى  18عبارة عن إيجار عقّاري، ينعقد على أمد طويل، تتراوح مدّته بين الإيجار الإحتكاري، 

سنة وفي  999سنة كحد أقصى في التّشريع الفرنسي، وقد يصل في التّشريع المقارن كالقانون الكيني والزّمبابوي إلى 

  .226سنة) 99إلى  10سنة) وفي التّشريع الكندي (من  99إلى  27التّشريع البلجيكي (من 

حق عيني على العين المؤجّرة، مقابل بدائل إيجار، يلتزم المستفيد من هذا  "L’emphytéoteيخوّل للمستأجر "

العقد بتحسين العقّار لفائدة المؤجّر، دون تعويضه عن التّحسينات التي قام �ا، على حسابه، كما يعتبر النّظام 

  ونية المتعلّقة بعقد الإيجار لغرض البناء.المتعلّق بعقد الإيجار الإحتكاري أساس الأحكام القان

  

لقد تطوّر مجال تطبيق أو سريان عقد الإيجار الإحتكاري، بعدما كان يخص الأراضي الفلاحية فقط، إمتد 

  والتّجاري.  إلى العقّار الصّناعي

                                                             
223 Canon emphytéotique : Loyer. 
224 V. Art. L. 451-1 à L. 451-12, C. Rural et de la péche maritime. 

  .16، ص. 2016، المجلة الدّولیة للقانون، -مقارنة دراسة -مھند مختار نوح، الحقوق العینیة الإداریة 225 
226 V. https://www.fr.wikipedia.org. 
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الشّريعة ، يخضع لأحكام و ثقافيخاص للدّولة، موجّه إلى نشاط إقتصادي أداري يسري على مال عقد إصبح أ

العامّة، حيث تسري على كلا الطّرفان المتعاقدان نفس الإلتزامات السّارية على المؤجّر والمستأجر في عقد الإيجار 

  المدني.

يجوز للمؤجّر طلب فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ المستأجر لإلتزاماته، خاصّة في حالة عدم دفع بدل الإيجار أو 

لمؤجّرة، كما يحق لهذا الأخير التّصرف في حقوقه العينية، بعد إنقضاء مدّة العقد، في حالة إفساد أو هلاك العين ا

يتعينّ على المستأجر رد العين المؤجّرة إلى المؤجّر وإخلاء الأمكنة وإلاّ كان شغله للعقّار غير قانوني، إستثناءا في 

  حالة تجديد الإيجار. 

  

لال العقّارات، على غرار الإيجار التّجاري أو الإيجار يمثل عقد الإيجار الإحتكاري طريقة من طرق إستغ

الفلاحي، إلى جانب عقد الإيجار الإحتكاري الإداري الّذي كان من إختصاص الجماعات المحلية والمؤسّسات 

  العمومية للصّحة في فرنسا.

ق بالشّبكة المتعلّ  2010/ 23/07المؤرخ في  853 -2010للقانون رقم ، أصدر المشرعّ الفرنسي 2010منذ 

ملاك لإيجار الإحتكاري إلى إستغلال الأجل توسيع نطاق عقد امن أ 227الحرف والخدمات القنصلية، التّجارة،

إستغلالا لمرفق  230والغرف الفلاحية 229والغرف المهنية ،228ناعيةجارية والصّ ولة من طرف الغرف التّ ة للدّ العامّ 

  عام، للمصلحة العامّة.

  

الإيجار الإحتكاري، نلاحظ أنّ هنالك عوامل مشتركة مع عقد الإعتماد الإيجاري بعد تحديد مفهوم عقد 

الوارد على العقّار، بخصوص مثلا محل العقد الّذي يكون في كلا العقدين "أصلا غير منقول"، ومن حيث مدّة 

سنة،  15 المنقول هوالعقد التي تكون طويلة الأجل، إلاّ أنّ أقصى حد لمدّة الإيجار في الإعتماد الإيجاري الغير

  سنة. 99بينما تصل مدّة الإيجار الإحتكاري إلى 

                                                             
227 V. L. n° 2010- 853 du 23/07/2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux 
services, J.O.R.F. n° 0169 du 24/07/2010. 
228 V. Art. 710-1, al. 11, C. Com. F. 
229 V. Art 5-1, al. 2, C. de l’artisanat. F. 
230 V. Art. L. 510-1, C. Rural et de la péche maritime. F. 
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من جانب آخر، يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري قرضا، يبرم لغرض تمويل مشروع إستثماري، لفائدة 

قول المستأجر، بينما يبقى عقد الإيجار الإحتكاري مجرد إيجار عادي ولا يتم فيه التّنازل عن ملكية الأصل الغير المن

  للمستأجر، فبإنقضاء مدّة العقد، ينقضي سريان حق الإنتفاع من العقّار.

كما لا تنتقل ملكية العقّار من المؤجّر إلى المستأجر عند إنتهاء مدّة الإيجار، كما هو الشّأن بالنّسبة لعقد الإعتماد 

   العقد.الإيجاري، حيث يحق للمستأجر رفع حق خيار الشّراء في الميعاد المتّفق عليه في

  

بعد مقارنة عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول ببعض أنواع الإيجار السّالفة الذكّر، يتّضح بأنهّ حقيقة 

يوجد بعض العوامل المشتركة بين العقد موضوع الدراسة وبعض الإيجارات، إلاّ أنهّ يبقى الإعتماد الإيجاري ينفرد 

الأساس أخصّه المشرعّ الجزائري بنظام قانوني خاص والمتمثّل في الأمر بذاته للخصائص التي يتميّز �ا، وعلى هذا 

  المتعلّق بالإعتماد الإيجاري. 09-96رقم 

  

إلى جانب عملية الإيجار، يشتمل الإعتماد الإيجاري الغير المنقول على عقد البيع في موضعين، الموضع 

ية العملية المالية، أمّا الموضع الثاّني، يتحقق عند رفع الأوّل عند شراء شركة القرض للعقّار من المورّد، أي في بدا

خيار الشّراء من طرف المستأجر عند إنتهاء العقد، لهذا السّبب، قد يقع خلطا بين الإعتماد الإيجاري الغير المنقول 

  وبعض أنواع البيوع.

  

 عقد الاعتماد الایجاري الغیر المنقول والبیع :انيالفرع الثّ  

بعقد البيع في مرحلتين مختلفتين، الأولى  يجاري الغير المنقولعتماد الإالإعقد كما سلف الذّكر، يلتقي 

  تكون في بداية عملية الإعتماد الإيجاري والثاّنية تكون عند إنقضاء فترة الإيجار.

نظرا لأنّ هذه الأخيرة تفضل  يتمثل عقد البيع الأوّل في العقد المبرم بين المورّد والمستأجر نيابة عن شركة القرض،

البقاء في دورها المالي فقط، يعتبر بمثابة تنفيذ البنك لإلتزامه من جانب واحد بشراء الأصل الغير المنقول، ما يمكنها 

من إكتساب حق الملكية، الّذي يسمح لها بمنح حق عيني على العقّار لفائدة المستأجر بمقتضى عقد الإعتماد 

  الإيجاري.
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البيع الثاّني، يتمثل في العقد المبرم بين المؤجّر والمستأجر، والّذي يقضي بإنتقال ملكية العقّار (محل عقد  أما عقد

الإعتماد الإيجاري) من شركة القرض إلى المستأجر، بعد رفعه لحق خيار شراء العين المؤجّرة، عند إنتهاء مدّة 

، يتحوّل المؤجّر والمستأجر إلى بائع ومشتري وتطبق أحكام الإيجار، فيبرم عقد بيع، مستقل عن الإعتماد الإيجاري

  القانون المدني.

بالتّالي إحتكاك عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بعقد البيع، يؤدّي إلى خلق بعض الغموض حول كيفية 

  أنواع البيوع.سريان عملية الإعتماد الإيجاري ومن هذا المنطلق، إرتأينا ضرورة مقارنة هذا الأخير مع بعض 

  

 یجاريالغیر المنقول والبیع الإیجاري أوّلا: الإعتماد الإ

جل تمكين المواطنين أة من ت العامّ لطاوجد�ا السّ أ عقدية وتقنية قانونية، علاقةيجاري يتمثل في البيع الإ

، يرتكز عقد سكنيار ذو طابع صل عقّ أخل المحدود من الحصول على حق ملكية على ذوي الدّ  المقيمين بالجزائر،

  يجاري.على غرار عقد الإعتماد الإ سنة، 25يمتد على مدى يجار و البيع الإيجاري على الإ

  

بينما  عقد البيع الإيجاري هو إستهلاكي، فغرض إلاّ أنهّ يبقى الفارق الجوهري في الهدف من إبرام العقد،

إلى  467قانون المدني جزائري (من المادّة ض الإعتماد الإيجاري هو مهني، يخضع البيع الإيجاري لأحكام الغر 

يجاري مقترح من طرف أنّ البيع الإكما ،  13/05/2007المؤرخّ في  07/05)، المعدل بمقتضى قانون رقم 507

  بينما يمارس الإعتماد الإيجاري من طرف شركات القرض. L’AADL(231"شركة عدل " (

  

المتعلّق  09-96مر رقم بمقتضى الأ 1996النّفاذ منذ ي حيّز يجار فضلا عن ذلك، لقد دخل الإعتماد الإ

، حيث تمّ إنطلاق برنامجين لإنجاز 2001لبيع الإيجاري الّذي وجد منذ خلافا عن ا بالإعتماد الإيجاري،

  .2006و  2001يجاري في السّكنات محل عقد البيع الإ

ي الّذي يتمثل في تمويل إجمالي يجار إلى جانب ذلك، نسجل إختلاف جوهري بين البيع الإيجاري والإعتماد الإ

من تكلفة  %70حوالي ا يقارب بم في إستثماره، عميلهاتساهم مع شركة القرض  نّ ل الغير المنقول، أي أصللأ

أقساط القرض التي يجب دفعها في ل في نفس الوقت يجار والتي تمثّ يدفع المستأجر أقساط إو  المشروع العقّاري،

  .افق عليهجال المتّ الآ

                                                             
231 A.A.D.L. :agence pour l’amélioration et le développement du logement. 
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، يتم الإتّفاق بين وكالة عدل والمستأجر على دفع أقساط في شكل دفعات أوّلية، يجاريعقد البيع الإما في بين

كليا عبأ ولة  ة للدّ صل الغير المنقول وتتحمل الخزينة العامّ من قيمة الأ 25% في كل دفعة يودع المستفيد حيث

  . 232%0بنسبة فائدة الّذي يستفيد منه المكتتب القرض 

سنة، وفي �اية فترة الإيجار، يكتسب المستفيد  20إتمام التّسليم، يلتزم المستأجر بتسديد أقساط إيجار طيلة وبعد 

   لملكية السّكن دون رفعه لحق خيار الشّراء.

  

 قسیطیجاري الغیر المنقول والبیع بالتّ عتماد الإالإثانیا: 

عقد، أي بإكتمال أركانه وشروط صحّته، إلاّ أنّ ينتقل حق الملكية في عقد البيع بالتّقسيط بمجرد إنعقاد ال

الثّمن النّقدي والّذي يعتبر عنصرا جوهريا من عناصر عقد البيع، يدفع في شكل أقساط دورية، بإتفّاق الأطراف 

على ذلك، خلافا لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، الّذي تبقى شركة القرض المالك الأصلي للعقّار إلى حين 

  المستأجر لحق خيار الشّراء في الآجال المتفق عليها.رفع 

كما تعتبر أقساط الإيجار في الإعتماد الإيجاري مقابل، يدفعه المستأجر لإنتفاعه من العين المؤجّرة ولا يكتمل دفع 

ية المتّفق القرض كليا إلاّ بعد إستحقاق كل أقساط الإيجار من طرف المؤجّر وتنتقل الملكية بعد سداد للقيمة المتبقّ 

  عليها في العقد، على عكس البيع بالتّقسيط، أين تعتبر الدّفعات أجزاء لثمن البيع.

  

 حتفاظ بالملكیةري الغیر المنقول والبیع بشرط الإیجاثالثا: الإعتماد الإ

شرط ينتقل حق الملكية في عقد البيع بشرط الإحتفاظ بالملكية فور إبرام العقد، يعتبر هذا العقد معلّقا على 

  فاسخ يتمثل في إستفاء الثّمن النّقدي من طرف البائع.

بمفهوم المخالفة، لا تنتقل ملكية الأصل محل العقد الّذي قد يكون عقّارا وقد يكون منقولا، إلاّ بعد تسديد 

  المشتري لكل الثّمن النّقدي والمتفّق عليه في العقد.

  

جور أصل الملكية الأبم )ليس البائعو (ر حيث يحتفظ المؤجّ  ،يجاري الغير المنقولعتماد الإالإعلى عكس عقد 

، فينقضي عقد الإعتماد الإيجاري ويبرم عقد بيع بين راءلحقه في خيار الشّ  )ليس المشتريو ( جرألى حين رفع المستإ

  شركة القرض والمقترض، ينتقل فيه حق الملكية إلى المشتري الّذي يصبح مالكا للأصل الغير المنقول.

                                                             
232 V. Https://www.lkeria.com/AADL-logement. 
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عقد الإعتماد الإيجاري على آلية الإيجار، بينما في عقد البيع بشرط الإحتفاظ بالملكية، فهو نوع من  يرتكز

عقود البيع الخاضع لأحكام الشّريعة العامّة وهي خاصية من خصائص هذا النّوع من البيوع، فلا يمكن لشركة 

  .233القرض إدراج شرط الإحتفاظ بملكية الأصل الغير المنقول

  

  یجاري الغیر المنقول والقرضعتماد الإعقد الإ :الثثّ الفرع ال

يشترك عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول وعقد القرض في كو�ما قروض مالية، تقترح من طرف بنوك 

  ومؤسّسات مالية، يشتمل كلاهما على مدّة زمنية وأقساط دورية.

الطّويلة الأجل، نظرا لطوال مدّة الإيجار المتراوحة يصنف عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول من بين القروض 

سنة، كما أنهّ من بين الشّروط الموضوعية الخاصّة لعقد القرض، المدّة الزّمنية التي يلتزم فيها المقترض  15و   5بين

  بسداد أقساط القرض، قد يكون القرض قصير، متوسّط أو طويل الأجل.

  

لمنقول على إيجار مال عقّار، طيلة المدّة الغير القابلة للإلغاء، بينما يسري عقد الإعتماد الإيجاري الغير ا

القرض قد يكون للإستعمال (عقد دون عوض، لا أثر له في الحياة الإقتصادية) أو قرض مالي أو سلفية تمنح من 

يستوجب المشرعّ  طرف البنك أو المؤسّسة المالية إلى المقترض من أجل غرض معين، إستهلاكيا أو إستثماريا، بينما

  أن يكون غرض الإعتماد الإيجاري مهنيا فقط.

  

من أهم الإختلافات التي نشير إليها، تكمن في أنّ للحصول على قرض، يمر طلب هذا الأخير بمراحل، 

خيرة تقديم الوثائق المحاسبية، المالية، الإدارية، والدّراسة التّقنية والإقتصادية للمشروع لشركة القرض، تقوم هذه الأ

بالدّراسة المالية، إصدار قرار الرّفض أو الموافقة على منح القرض، وضع تحت تصرف البنك الضّمانات المطلوبة، 

  التي قد تكون عينية أو شخصية أو كلاهما معا.

بينما لا يستلزم عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول توفير المستأجر لضمانات إضافية، نظرا لتوفر لدى شركة 

  قرض لأهم ضمان  والمتمثل في حق الملكية على العقار محل العقد.ال

  

                                                             
233 V. Com. 19/06/1978 : Bull. civ. IV, n° 141. 
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إضافة إلى إختلاف العقدين من حيث صفة الأشخاص المتعاقدة، ينعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول 

 بين المؤجّر (بنك، مؤسّسة مالية أو شركة إعتماد إيجاري) والمستأجر، بينما يبرم عقد القرض بين المقرض (شركة

القرض) والمقترض، حتىّ أنّ المشرعّ الفرنسي أبقى على هذين المصطلحين، لما سمّى طرفا عقد الإعتماد الإيجاري 

"، ونرى أنهّ كان صائبا  Le crédit preneurوالمقترض المستأجر " " Le crédit bailleurبالمقرض المؤجّر "

  في موقفه.

يتا المؤجّر والمستأجر وكأنهّ عقد إيجار مدني أو تجاري، رغم خلافا عن المشرعّ الجزائري الّذي أبقى على تسم

  تكييف عقد الإعتماد الإيجاري بالقرض.

  

كما يشمتل عقد الإعتماد الإيجاري على أقساط إيجار، تمثل مقابل إنتفاع المستأجر من العين المأجورة، 

  بينما في عقد القرض، يدفع القسط كجزء من رأسمال القرض. 

  

يوفر عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول لإمكانية إكتساب الملكية العقّارية على الأصل المأجور، وأخيرا، 

بعد رفع حق خيار الشّراء من طرف المستأجر، عند إنتهاء مدّة العقد، بينما لا يتسنى للمقترض في إطار عقد 

  القرض أي حق شراء، بل يجب عليه الوفاء بكل أقساط القرض.

  

نظمّها المشرعّ  ،لية تمويل حديثة، على أساس آاريجاري الوارد على العقّ عتماد الإعقد الإتعريف من خلال 

، يربط بين البنك عقد مالي ، المؤسّس في شكل10/01/1996المؤرخّ في  09-96الجزائري بمقتضى الأمر رقم 

لزّمن، تسمى هذه المدّة التّعاقدية بالفترة والمتعامل الإقتصادي، يرد على العقّار، حيث يتم التّعاقد لمدّة طويلة من ا

  الغير القابلة للإلغاء، يحتوي هذا العقد على حق خيار الشّراء لفائدة المستأجر عند إنتهاء العقد.

يتميز عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بمجموعة خصائص إقتصادية وقانونية، تجعله ينفرد ويستقل بذاته عن 

اة والغير المسمّاة، وبمقارنته ببعض أنواع الإيجارات، البيوع والقروض، بالرّغم من كونه يشتمل على بقية العقود المسمّ 

  العمليات الثّلاث، الإيجار، البيع  والقرض، إلاّ أنهّ مختلف كلّيا عنهم.

القرض والمستأجر، نتطرق لدراسة العناصر الموضوعية والشّكلية المشترطة في  وبما أنهّ علاقة تعاقدية تربط بين شركة

تكوين عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول (الفصل الثاّني).



 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  انيالفصل الثّ 

  وارد على العقّارالیجاري عتماد الإعقد الإ نعقادإشروط   
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الأصل الغير على الوارد يجاري عتماد الإعقد الإ نعقديطبقا للنّظرية العامّة للعقد، لابدّ من توفر أركان وشروط حتى 

  )، تتمثل هذه الشّروط في عناصر موضوعية وأخرى شكلية.ارلعقّ المنقول (ا

(المبحث الأوّل) والّتي  المنقولةيجاري على الأصول الغير عتماد الإعناصر الموضوعية المكونة لعقد الإلأوّلا ا نتناول

الّتي يؤدي تخلفها إلى البطلان المطلق للعقد،  بدورها نصنّفها إلى عناصر موضوعية عامّة، ونقصد �ا أركان العقد،

المتعلّق  09-96ثمّ نتعرض إلى العناصر الموضوعية الخاصّة �ذا العقد، والّتي حدّدها المشرعّ في الأمر رقم 

  اري.بالإعتماد الإيج

  

ولكون العقّار محل العقد المذكور، ألزم المشرعّ الجزائري إفراغ العقود الواردة على الحقوق العينية في شكل 

، أي إجبارية تدوينه من طرف الموثّق، الّذي يجدر به إستكمال الإجراءات المتعلّقة بالتّسجيل والشّهر، 234رسمي

  .ثاّني)(المبحث ال كليةروط الشّ الشّ الّتي سنتناولها في 

) لدى شركات القروض، الموثّق طرفا رابعا في عملية Les chargés d’affairesيعتبر المكلّفين بالأعمال (

الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، إذ لا يمكن إستثناءه، حيث يلعب دورا جوهريا في البحث ومراقبة صحّة الوثائق 

  العقّار (سند الملكية، شهادة المطابقة، شهادة عدم الرّهن.....إلخ).القانونية والإدارية المقدّمة من قبل بائع 

  

  الغیر المنقولیجاري عتماد الإعقد الإلاّزمة لإبرام الموضوعیة اللشّروط ا :لالمبحث الأوّ 

، إذ يعتبره شريع الجزائرياة في التّ من العقود المسمّ  1996بدءا من سنة يجاري عتماد الإيعتبر عقد الإ

، عقد قرض، تمنحه البنوك، المؤسّسات المالية وشركات 09-96الجزائري في المادّة الأولى من الأمر رقم المشرعّ 

  الإعتماد الإيجاري لفائدة المستثمرين الإقتصاديين.

ولكونه عقد، فإنه يخضع للنّظرية العامّة للعقود ولأحكام الشّريعة العامّة، لابدّ من توفر كل أركانه حتى يرتب لآثاره 

  القانونية، تتمثل هذه الأركان في الشّروط الموضوعية والشّكلية.

  

كل التّصرفات المالية يجب أن تكون مكتوبة، ويقصد بالكتابة المتطلّبة للإثبات وليس الكتابة الرّسمية، فلا 

ناءا بالنّسبة يلجأ إلى كاتب عمومي من أجل تدوين كل التّصرفات المالية والبنكية اليومية، التي لا حصر لها، إستث

                                                             
  ، ق. م. ج.01مكرر  324المادة  234 
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المعاملات المتعلّقة بالأصول الغير المنقولة كعقد الرّهن الرّسمي، كعقود البيع الواردة على عقّارات،...إلخ، الّتي 

  تستوجب فيها الكتابة الرّسمية وإحترام إجراءات التّسجيل والإشهار العقّاري.

ادر في الصّ  09-96الأمر رقم  أورد العامّة والمشتركة بين كل العقود، وضوعيةالمروط شّ إلى جانب ال

شروط موضوعية خاصّة بعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول،  يجاريعتماد الإق بالإوالمتعلّ  10/01/1996

   .نتطرق إليها بالتّفصيل في المطلبين التّاليين

  

    المنقولالغیر یجاري عتماد الإنة لعقد الإة المكوّ الموضوعیة العامّ  شّروطال :للمطلب الأوّ ا

قانون المدني، ونخض بالذكّر عقد الإيجار، بإستثناء حكام اللأفي تكوينه الغير المنقول يجاري عتماد الإيخضع عقد الإ

ما يتنافى وطبيعة عقد الإعتماد الإيجاري، نتعرّض إلى الشّروط الموضوعية العامّة، الواجب توفّرها تحت طائلة 

  البطلان المطلق.

  

  راضيالتّ  ركن :لوّ الفرع الأ 

حيث ، صادرتين عن الأطراف المتعاقدة الإرادة، تطابق أو تتوافق إرادتين سليمتين من عيوببعقد أي ينشأ 

  روط الجوهرية للعقد.تفاق على كل الشّ يقع الإ

فيصبح ، نة لهكل العناصر الجوهرية المكوّ بشأن  ر والمستأجر بين إرادتي المؤجّ  في عقد الإعتماد الإيجاري قفاتّ يقع الإ

  ة الملزمة للعقد".بدأ القوّ لم" ، طبقا العقد ملزما للجانبين

  

 09- 96الجوهرية لعقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار في الأمر رقم عناصر حدّد المشرعّ الجزائري لل

القيمة  الإيجار، أقساط "عقّار"، محل العقدطبيعة المال  ،ة الإيجارمدّ ، الّتي تتمثل في 1996جانفي  10المؤرخّ في 

  .ة العقدنتهاء مدّ إراء عند خيار الشّ  رفع حقمن طرف المستأجر و ية الواجب دفعها المتبقّ 

للتّذكير فإنّ تخلّف ركن الرّضا، يعرض العقد لجزاء البطلان المطلق، الّذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه، ولا يرتب 

  لأي أثر قانوني.
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المالية أو البنكية، حتى ولو كان الرّضا ركن من أركان العقد، هذا لا يغيرّ من يعتبر هذا الأخير من العقود 

أنّ عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار عقد نموذجي، مصاغ مسبقا من طرف شركة القرض أو الموثّق، على 

المستأجر إلاّ قبولها أو  غرار عقود الإذعان في مجال التّأمين، حيث تحضّر الشّروط من طرف شركة القرض وما على

رفضها، بطبيعة الحال، تناقش العناصر الجوهرية بين شركة القرض وعميلها (مدّة العقد، قيمة القرض، أقساط 

  الإيجار والقيمة المتبقّية...إلخ).

  

من النّاحية العملية، بعد إطلاع المستأجر على بنود وشروط العقد، يعبرّ هذا الأخير عن رضاه عن طريق 

"، يليه توقيع المسؤول أو ممثل البنك،  Lu et approuvéوقيع على العقد والكتابة بالأحرف اللاتّنية عبارة "التّ 

  المؤسّسة المالية أو شركة الإعتماد الايجاري الّذي يتأكّد من توقيع المقترض.

تعاقدين، نتعرض لها في صفة معينة في الم 09-96زيادة عن ركن الرّضا، يستوجب المشرعّ الجزائري في الأمر رقم 

  الفرع التّالي. 

  

  صفة وأهلیة الأطراف المتعاقدة :انيثّ الفرع ال

يجاري عتماد الإذين لهم الحق في مزاولة عملية الإالأشخاص الّ السّالف الذكّر  09- 96مر رقم الأحصر 

وع يجاري المعتمدة للقيام �ذا النّ عتماد الإالإسات المالية وشركات المؤسّ  ،البنوك في ،ركتساب صفة المؤجّ بالتّالي إو 

   .(أوّلا) 235من العمليات

المتعاملين ، المتمثلّين في يجاريعتماد الإعاقد في إطار عقد الإالحق في التّ  ذين لهمد الأشخاص الّ كما حدّ 

  .(ثانيا) 236ابعة للقانون العام أو الخاصالتّ  ،عتباريةوالإبيعية الأشخاص الطّ  ،الأجانبالوطنيين و  ،قتصاديينالإ

  

أوجب المشرعّ الجزائري، على غرار نظيره المشرعّ الفرنسي، الطاّبع المهني لعقد الإعتماد الإيجاري، تحت 

طائلة فقدان تكييفه القانوني، فلا يعترف بالطاّبع الإستهلاكي، خلافا عن المشرعّ المغربي الّذي يجيزه، إذ يسمح 

  بإبرام عقد الإعتماد الإيجاري لغرض السّكن.

  

                                                             
  235 المادة 01 ف. 2، الأمر رقم 96-09 المتعلق بالإعتماد الإیجاري، ص 20 .

  236 المادة 01 ف. 2،الأمر السّابق.
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من دائرة الأشخاص المؤهّلين قانونا  Les particuliers "237نستخلص إستبعاد الأشخاص العاديين "

لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري مع شركات القرض، كما يستبعد الطاّبع الإستهلاكي لعقد الإعتماد الإيجاري، فهو 

المتعلق بالإعتماد  09-96لأمر رقم ليس بقرض إستهلاكي خاضع للقانون المدني وإنمّا قرض إستثماري خاضع ل

  الإيجاري.

  

قبل دراسة صفة الأطراف المتعاقدة "المؤجّر والمستأجر" في إطار النّظام القانوني المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، 

  نتناول بداية، المصطلحات القانونية المستعملة من قبل المشرعّ الجزائري، مقارنة بالتّشريع المقارن.

ر المؤجّ المشرعّ الجزائري الأطراف الذّين لهم الصّفة والأهلية لإبرام عقد الإعتماد الإيجاري، والمتمثلّين في طرفي "حدّد 

وما  467"، إستعمل المشرعّ الجزائري لنفس المصطلحات المبيّنة لطرفي عقد الإيجار المدني، في المادّة والمستأجر

وما يليها، على غرار نظيره المشرعّ  169انون التّجاري، من المادّة يليها، أو الإيجار التّجاري الوارد في الق

  .238التّونسي

نلاحظ بوضوح عدم إختلاف المصطلحات القانونية بخصوص الأطراف المتعاقدة في عقود الإيجار الثّلاثة،      

  .رغم إختلاف تقنية وطبيعة عملية الإعتماد الإيجاري عن الإيجارات الأخرى كما بينّاه سلفا

ولعلى أنّ مشرّعنا لم يصيب في ذلك، إذ يجدر به إنتقاء المصطلحات القانونية الملاؤمة والمناسبة بكل عقد، بما أننّا 

في إطار عقد قرض مالي إستثماري، يفترض تسمية المؤجّر "بالمقرض المؤجّر" وتسمية المستأجر "بالمقترض 

وظيف مصطلحات مغايرة عن تلك المستعملة في عقود المستأجر"، على مثال المشرعّ الفرنسي، الّذي فضّل ت

بدلا من المؤجّر  239الإيجار المدني أو التّجاري لتبيان أطراف العقد " المؤجّر المقرض والمستأجر المقترض"

 والمستأجر.

ونرى في موقف المشرعّ الفرنسي صوابا، نظرا لأهمية إستعمال المصطلحات القانونية الصّحيحة، فالغرض         

من ذلك، إزاحة كل ريب حول الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، فيما إذا كان عملية إيجار بالمفهوم المدني 

 المتعلّق بالإعتماد الإيجاري. 09-96أو عملية قرض بمفهوم الأمر رقم 

ونية في تحديد من خلال دّراسة الأمر السّالف الذكّر والتّشريع المقارن، توضحت أهمية المصطلحات القان

 الأطراف المتعاقدة في عقد الإعتماد الإيجاري، نتناول الآن لصفة وأهلية المؤجّر والمستأجر.

                                                             
237 Les particulers. 

  238 المادة 01، ف. 03، قانون رقم 94-89 المؤرّخ في 1994/07/26 المتعلق بالإعتماد الإیجاري في تونس.
239 Le crédit- bailleur et le crédit- preneur au lieu de bailleur et locataire.  
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   الغیر المنقول یجاريعتماد الإر في عقد الإصفة وأهلیة المؤجّ  :لاأوّ 

إنّ تطوّر التّجارة والإقتصاد وظهور أزمات مالية متكرّرة أدّت إلى صعوبة الحصول على الموارد، المالية 

والمادية، ما أثرّ مباشرة على طرق التّمويل المقترحة من طرف البنوك والمؤسّسات المالية، حيث فكّرت هذه الأخيرة 

ستثمارات بصفة عامّة و�م المتعاملين الإقتصاديين في إقتراح قروض وطرق تمويل جديدة تتناسب وإحتياجات الإ

  بصفة خاصّة.  

تلعب البنوك والمؤسّسات المالية دورا أساسيا في التّنمية الإقتصادية والإجتماعية للدّولة، إذ بفضلها يتمّ تمويل 

الإقتصادية لأي دولة تقاس بقوّة المشاريع والإستثمارات في القطاعات الحيوية للإقتصاد الوطني، لذا يقال بأنّ القوة 

  .240مؤسّسا�ا البنكية والمالية

  

خ في المؤرّ  09-96ة الأولى من الأمر رقم نص المادّ و  241ستقراء قانون القرض والنقدإيتضح من و 

منح  ،242الفرنسي على غرار نظيره المشرعّ ع الجزائري و المشرّ  يجاري أنّ عتماد الإق بالإالمتعلّ  10/01/1996

القيام بالعمليات المالية والمصرفية لأشخاص معنوية معينة، فلمن تثبت صفة المؤجّر في إطار عقد إختصاص 

  الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار في التّشريع الجزائري بالمقارنة بالتّشريع المقارن؟

  

     Les banques                 البنوك  .أ

إكتفى بتحديد مفهومه عن طريق إعتبار البنك "تاجرا " في لم ينص المشرعّ الجزائري عن تعريفا للبنك، بل 

المادّة الأولى من القانون التّجاري الجزائري، الّتي عرّفت التّاجر بكل شخص طبيعي أو معنوي، يباشر عملا تجاريا 

  ويتّخذه مهنة معتادة له، ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك.

  

دّة الثاّنية إلى المادّة الراّبعة من القانون التّجاري الجزائري، كما تمّ ثم حدّد المشرعّ للأعمال التّجارية من الما

حصر الأعمال التّجارية بحسب الموضوع، من بينها كل العمليات المصرفية، عمليات الصّرف، السّمسرة أو تلك 

                                                             
  .05، ص. 1994عبید رضا، عملیات البنوك من النّاحیة القانونیة، ب. د. ن.، القاھرة،  240 

 241 المادة 116، قانون 90-10 المعدّل والمتّمم بالأمر 03-11 المؤرّخ في 2003/08/26 المتعلقّ بالقرض والنّقد، ج. ر.، عدد 52. 
242V. Art. L. 515-2, C. Mon et fin. F. 
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ا يخول المشرعّ ، كم243الخاصّة بالعمولة، تعد العمليات المذكورة أعلاه من إختصاص البنوك والمؤسّسات المالية

  من القانون التّجاري الجزائري. 02الجزائري لهذه الشركّات المالية صفة "التّاجر"، وفقا لنص المادّة 

  

، الفقرة الأولى على أنّ 15المتعلّق بنظام البنوك والقرض الملغى، في مادّته  12-86لقد نصّ القانون رقم 

مية تتمتع بالشّخصية المعنوية والإستقلال المالي وتقوم بمقتضى البنك المركزي، مؤسّسات القرض والمؤسّسات العمو 

  وظيفتها الإعتيادية بالعمليات المصرفية. 

من نفس القانون السّالف الذّكر، بإعتبار البنك، كل مؤسّسة قرض تقوم لحسا�ا الخاص  17كما نصّت المادّة 

  : بحكم  وظيفتها الإعتيادية بالعمليات التّالية

 ها الأموال بصفتها ودائع كيفما كانت مد�ا وشكلها.تجمع من غير  .1

 تمنح القروض كيفما كانت مد�ا وشكلها. .2

 تقوم بعمليات الصّرف والتّجارة الخارجية مع مراعاة التّشريع والتّنظيم المعمول �ا في هذا ا�ال. .3

 تتولى تسيير وسائل الدّفع. .4

 �ا وتشتريها وتسيرها وتحفظها وتبيعها.توظف القيم المنقولة وجميع العوائد المالية وتكتتب  .5

 ترشد وتساعد وعلى العموم تقدم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبناءها. .6

  

السّالفة الذكّر بإضفاء  15من أجل تعديل المادّة  06-88تدخّل المشرعّ الجزائري بمقتضى القانون رقم 

  مبقيا على نفس المعنى القانوني.لفظ "الإقتصادية" إلى جانب "المؤسّسات العمومية"، 

 114السّالف الذكر، عرّفت فيه المادّة  10-90بعد أن ألغيا هذين القانونين بصدور قانون القرض والنّقد رقم 

إلى  110" البنوك أشخاص معنوية مهمّتها العادية والرئّيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد : "البنك" بقولها

  .244ن"من نفس القانو  113

  

  

                                                             
243 Mansour MANSOURI, préc,  p.242. 

، 04لعلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجامعي ، غلیزان، العدد مشنّف أحمد، القرض الإیجاري العقاّري في التشّریع الجزائري، معھد ا 244 
  .245، ص. 1994دیسمبر 
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المتعلّق بالقرض والنّقد المذكور سابقا، بأنّ  11-03من الأمر رقم  70كما حدّد المشرعّ الجزائري بمقتضى المادّة 

من نفس الأمر، بصفة مهنتها  68إلى  66البنوك مخوّلة دون سواها بجميع العمليات المبيّنة في المواد من 

  .245العادية

المشرعّ الفرنسي هو الآخر تعريفا واضحا لمصطلح "البنك"، بل ذكر في وعن الجانب الفرنسي، لم يحدّد      

، بأنّ مؤسّسات القروض هي تلك المؤسّسات التي تتجلى صلاحيتها وبصفة 246القانون المصرفي والمالي الفرنسي

من نفس  2- 313إعتيادية ولحسا�ا الخاص في الحصول على أموال من الجمهور كما هو محدد في نص المادّة 

  .1-313لقانون السّالف الذكّر، كما يحق لها منح قروضا وفقا لنص المادّة ا

المؤرخّ في  544 -2013لقد أدخل المشرعّ الفرنسي تعديلا في القانون المصرفي والمالي الفرنسي بمقتضى الأمر رقم 

  : ليكما ي "Les établissements de crédit، معرفا "مؤسّسات القرض" 04في مادّته  27/06/2013

 

«Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou 

coopérative, d’établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal . Les banques 

peuvent effectuer toutes les opérations de banque. 

 Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et  les caisses de 

crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banques dans le respect des 

.247» sentlimitations qui résultent des textes législatifs et reglementaires qui les régis  

  

ومع ذلك يحدد القانون التّجاري قواعد تظبط الشّكل القانوني الواجب من أجل تأسيس البنوك، إذ يفرض 

المشرعّ الجزائري أن يتأسّس في شكل شركة تجارية (شركات الأموال وليس شركات الأشخاص)، بالأخص في شكل 

المتعلّق بالقرض والنّقد، يعترف المشرعّ  11-03فقرة أولى، من الأمر رقم  83، بمقتضى المادّة 248شركة مساهمة

ي حق تلقّ  هلالجزائري ضمنيا، بأنّ البنك هو كل شخص معنوي، ينشأ في شكل شركة تجارية (شركة أموال)، 

، فلا يمكن أن يكون 249عفوسائل الدّ  ضع تحت تصرف زبائنهيه كما أنّ   ،نح القروضيم ،الأموال من الجمهور

 .البنك تاجرا شخصا طبيعيا

                                                             
ھومھ  فضیلة ملھاق، وقایة النّظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، دراسة على ضوء التّشریعات والأنظمة القانونیة السّاریة المفعول، دار 245 

  .43، ص. 2013للطّباعة والنشّر والتّوزیع، الجزائر، 
246 V. Art. L. 511- 1, C. Mon et fin. F. modifié et complété par l’article 04 de l ’ordonnance n° 2013-544 du 
27/06/2013. 
247 V. Art. L. 511- 9, C. Mon et fin. F. préc. 

  وما یلیھا، ق. ت.ج. 592المادّة  248 
  249 المادّة 70، الأمر 03-11 المؤرّخ في 2003/08/26، المتعلقّ بالقرض والنّقد.
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فالبنك هو شخص معنوي، أو شركة مساهمة، تتأسّس طبقا لأحكام القانون التّجاري الجزائري، يتمثّل 

نشاطها الرئّيسي في القيام بعمليات مصرفية وعمليات القرض، وفقا لحكم المادّة الثاّنية من القانون التّجاري 

  الأموال من الجمهور، إلى جانب وضعه لوسائل الدّفع تحت تصرّف عملاءه. الجزائري ويتلقّى

  

، عن مجلس القرض والنّقد والمحدّد لشروط 24/09/2006الصّادر في  02-06كما إشترط النّظام رقم 

النّظام  إقامة فرع بنك أو مؤسّسة مالية أجنبية في الجزائر، إلى جانب صدور تعليمة عن البنك المركزي والمتمثلّة في

المحدد لشروط تأسيس البنوك، لابدّ أن تتحصل البنوك، المؤسّسات المالية وشركات الإعتماد  02-2000رقم 

الممنوحين من طرف بنك الجزائر المركزي لمزاولة نشاطها المالي  251، ثمّ على الإعتماد250الإيجاري على الترّخيص

  والمصرفي.

  

عايير تصنيفه في المنظومة البنكية الجزائرية، من بينها تصنيف بعد التّعرض إلى مفهوم "البنك"، تعدّدت م

  البنوك حسب طبيعة مساهميها وبحسب جنسيتها وحسب نشاطها.

بنوك وطنية وأخرى ، خاصة أخرىتنقسم البنوك إلى عامة و وفقا للمعيار الأوّل، أي حسب طبيعة مساهميها، 

ة أو مؤسّسات مالية، متواجدة وموزّعة عبر الترّاب ، ينظّم النّشاط البنكي عبر شبكة وكالات بنكيأجنبية

  ، لهدف التّقرب من الأشخاص الطبيعية والمعنوية المقيمين في الدّولة (عملاء).252الوطني

يهدف هذا التّوزيع الإقليمي إلى تحقيق هدف آخر وهو إستقطاب أكبر عدد من العملاء والتّوفير لهم  الخدمات 

  أحد محاور المنافسة بين البنوك. المصرفية والبنكية، ما يشكل 

"البنوك العامّة" هي تلك المؤسّسات الإقتصادية، الشركات التّجارية، رأسمالها الإجتماعي مملوك من            

، تنشأ في شكل شركة مساهمة، إلاّ أّ�ا معفية 253طرف الدّولة أو من طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام

  .254ين المتطلّب في القانون التّجاريمن شرط الحد الأدنى للمساهم

                                                             
لبنك المركزي الذي یعرض الطلب على مجلس القرض والنّقد الذّي یقدّم "التّرخیص" یطلب من طرف مؤسّسي البنك، یوجھ إلى محافظ ا 250 

  رأیھ، بشأن طلب الحصول على ترخیص لممارسة العملیات المالیة والبنكیة.
 إنّ الحصول على ترخیص لا یكفي لممارسة البنك للأعمال المصرفیة والمالیة، لابدّ من إصدار محافظ البنك المركزي "لقرار الإعتماد"، 251 

  الذي یخول البنك حق ممارسة العملیات البنكیة والمصرفیة.
252  Julien BESLAY, préc, p.03. 

ج. ر.  خصوصیتھا،قتصادیة وتسییرھا والإسات العمومیة المتعلق بتنظیم المؤسّ  20/08/2001خ في المؤرّ  04-01الأمر رقم ، 02المادة  253 
  .22/08/2001المؤرخ في  47عدد 

  .48رجع السّابق، ص. فضیلة ملھاق، الم 254 
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نشاءها القانون أجاز إ ذات رؤوس أموال خاصّة،ا �ّ أ لاّ إ شركات مساهمة، "، تعتبر هي الأخرىةالبنوك الخاصّ "ا أمّ 

ق المتعلّ  2003وت أ 26خ في المؤرّ  11- 03رقم الملغى بمقتضى الأمر  النّقد،ق بالقرض و المتعلّ  10-90رقم 

  ، أسّست بدءا من سنوات الألفين.255قدبقانون القرض والنّ 

  

طبقا للمعيار الثاّني، يعتبر "البنك وطنيا"، متى كان الرأّسمال الإجتماعي وطنيا، قد يكون البنك عامّا أو 

  خاصّا، مقر إدارته الرئّيسي بالجزائر ويخضع للقانون الدّاخلي.

كون البنك مملوكا لأجانب مقيمين في إقليم دولة أما البنوك الأجنبية، تخضع رؤوس أموالها لسلطة الأجانب، كأن ي

أخرى أو يكون تابعا لمؤسّسات متعدّدة الجنسيات أو أن يكون فرعا لبنك أجنبي، مركزه الرئّيسي بالخارج، تخضع 

من القانون المدني  50هذه البنوك لسلطة بنك الجزائر، نظرا لكون نشاطها في الجزائر طبقا لحكم المادّة 

  .256الجزائري

  

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الترّخيص بإنشاء بنوك أجنبية أو فروع لبنوك أجنبية بالجزائر قائم على أساس  

"، حيث يحق للجزائر بدورها إنشاء بنوك أو فروع  Le principe de réciprocité"مبدأ المعاملة بالمثل" "

ر، على مثال فتح البنك الخارجي الجزائري لشركة لبنوك جزائرية في تلك الدّول الأجنبية الفاتحة لفروع لها بالجزائ

" ، مقرّها في لوكسمبورغ وذلك بالإشتراك مع مجمّع صناعي Algerian Saudi leasingإعتماد إيجاري دولي " 

  .257سعودي

  

 ببنك البنوك  يعرف ،الجزائر" مثال " بنكعلى  ،بنوك عمومية ذات نظام قانوني خاصكما توجد 

)La banque des banques(،  وابع البريدية د والطّ قو إصدار النّ بيختص وحده  ،31/12/1962وجد منذ

ات عتمادالإو  258الترّخيصات منح، اقبة توزيع القروض من قبل البنوكمر ، قد في الجزائرتنظيم حركة النّ ، وبوالجبائية

                                                             
، الملغي 2003أوت  27المؤرّخة في  52، ج .ر عدد 255المتعلقّ بقانون القرض والنّقد 2003أوت  26المؤرّخ في  11- 03الأمر رقم  255

  .1990أفریل  14المؤرّخ في   10-90للقانون رقم 
بالمساھمات الأجنبیة في البنوك والمؤسّسات المالیة التي  "...یمكن التّرخیص: المتعلق بالقرض والنّقد 11-03، الأمر 02، ف. 83المادة  256 

  یحكمھا القانون الجزائري".
257 Amina BELADEL, Le crédit-bail, une alternative de financement des entreprises en Algérie, Univ .Mouloud 
Mammeri, 2013, Tizi-Ouzou, p.143. 

 فضیلة ملھاق، وقایة النّظام البنكي الجزائري من تبیض الأموال، دراسة على ضوء التشّریعات والأنظمة القانونیة السّاریة المفعول، دار 258 
المتضمن قانون القرض  11-03"التّرخیص إجراء أوّلي إلزامي لتأسیس بنك جزائري، نصّ علیھ الأمر رقم : 178 ، ص.2013ھومھ، الجزائر، 

 ، عبارة عن قرار إداري فردي یصدر عن مجلس القرض والنّقد، قابل للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدّولة."والنّقد
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)Les agréments(259 تحقيق من أجل مزاولة نشاطها وإمكانية سحب هذا الإعتماد في حدود القانون،  للبنوك

المالية، على غرار البنوك الفرنسية التي تزاول نشاطها بعد الحصول على  ة تماشيا وسياسة الحكومةالمصلحة العامّ 

  . 260الإعتماد من بنك فرنسا

  

وبنوك الأعمال  261شاطها، نذكر البنوك التّجاريةعملا بالمعيار الثاّلث والمتمثّل في تصنيف البنوك بحسب ن

تقوم بمنح  ،لأموال من طرف الجمهورتتلقى ا ،بنوك ودائع بكو�ا جاريةتّ البنوك ال، تعرف 262أو الإستثمار

،  (Les centres d’affaires)، بينما بنوك الأعمالتحقيق الأرباح، يكمن في هدفها تجاري ،263القروض

  قروض متوسطة وطويلة الآجال، تشارك برأسمالها في مشاريع إقتصادية كبرى. هدفها تحقيق الإستثمار بمنح

 

على  ،بنوك ذات طبيعة مختلفةتجدر بنا الإشارة إلى أنهّ، إلى جانب البنوك التّجارية وبنوك الأعمال، يوجد 

ص من بنك يجاري بعد الحصول على ترخيعتماد الإارس عمليات الإيم ،جزائريبنك  فهو، "" البركة بنك غرار

ريعة الإسلامية م الشّ أحكاينشط وفق  وفه ،اقي البنوكبعن خلافا و  264قد والقرضستشارة مجلس النّ إبعد ، الجزائر

  .بالا تتعامل بالرّ المالية والمصرفية، ف في معاملاته

القرض والنّقد نشير إلى أنّ السّلطة التّنفيذية في الجزائر تعمل حاليا، من أجل إعداد مشروع قانون لتعديل قانون 

  الحالي، الّذي أصبح لا يتجاوب ومتطلبّات ا�تمع الجزائري الّذي يطالب بقروض بنكية إستثمارية خالية من الربّا.

  

فالبنوك الإسلامية تسوّق "للإيجارة والإقتناء" كتقنية تمويل عن طريق آلية الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة 

المؤسّسات الإقتصادية، تتمركز غالبية البنوك الإسلامية في الدّول العربية الإسلامية،  والغير المنقولة، المقترحة على

على غرار دول الخليج العربي، وبعض دول المغرب العربي كليبيا وتونس، أين توجد البنوك الإسلامية بنسبة أكثر 

 .(Al Baraka Bank Tunisia, Zitouna Bank, Zitouna Takaful)    : من الجزائر، مثالها

                                                             
لا یكفي التّرخیص بتأسیس بنك أو مؤسّسة مالیة، یشترط المشرّع الجزائري صدور الإعتماد بموجب قرار من محافظ البنك  : "الإعتماد" 259 

  المتعلقّ بقانون القرض والنّقد. 11-03من الأمر رقم  92جمھوریة الجزائریة، وفقا لنص المادّة المركزي، وینشر في الجریدة الرّسمیة لل
260 V. Art. 15 de la loi n°84-46 du 24/01/1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. 
261 Les banques commerciales. 
262 Les banques ou centres d’affaires et ou d’investissement. 

  "... یمنح الإعتماد بعد إستفاء كل الشّروط والإجراءات القانونیة".  : المتعلق بالقرض والنّفد 11-03، الأمر رقم 68المادّة  263 
  264 المادّة 75، الأمر السّابق.
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المملكة المغربية، حيث لا نعثر على بنوك إسلامية في هذه الدّولة، يعود سبب ذلك إلى أنّ نظام المالية خلافا عن 

  .265الإسلامية يتعارض مع أحكام القانون البنكي المغربي

  

كما أجازت بعض الدّول الأوروبية نشأة بعض البنوك الإسلامية، على غرار بريطانيا، ألمانيا، سويسرا وحتىّ 

روسيا، رغبة منها في تلبية جاجيات ومتطلّبات الجاليات الأجنبية المسلمة المقيمة فيها، زيادة على الرّغبة في إعادة 

فة، نذكر منها، تنفيذ الإتّفاقيات الثنّائية وإتّفاقات الشّراكة المبرمة النّظر في أنظمتها البنكية والمصرفية لأسباب مختل

بين دول الخليج والإتحّاد الأوروبي، التي ينصب فحواها في إنشاء فروع بنكية إسلامية في هذه الدّول، تكرار 

  ام المالية الإسلامية. الأزمات الإقتصادية والمالية، الّذي دفع ببعض الدّول الأوروبية إلى البحث عن حلول في أحك

  

بدءا ) Chaabi Bank, Swiss Life(أسست في فرنسا عدد ضئيل من البنوك الإسلامية، على مثال 

 تحصر حاليا في فتح حسابات بنكية إسلامية ،ق هذه البنوك لخدمات بنكيةإذ تسوّ ، 2012266من سنة 

الإيجارة، بينما نعثر في إنجلترا، على حوالي عشرة قروض أو تمويلات عن طريق قتراح إلى مستوى إلا ترقى  ،267فقط

  . 268بنوك إسلامية

  

لقد أعاد المشرعّ الفرنسي النّظر في تنظيم النّشاطات المالية والمصرفية بجواز إنشاء مؤسّسات مالية ذات 

  وبعدها. 2013إختصاص موسّع وأخرى ذات إختصاص محدود، نلاحظ مرحلتين تاريخيتين، قبل 

خول حق ممارسة العمليات المالية والمصرفية ومنح القروض، بما فيها عمليات الإعتماد الإيجاري  ،2013قبل سنة 

للبنوك وللشّركات المالية وأخضعها إلى الأحكام المتعلّقة بمراقبة العمليات البنكية المحدّدة في القانون المصرفي والمالي 

 .269الفرنسي

، حيث أجاز تأسيس للشّركات العقّارية 1967ونية وجبائية، منذ كما أصدر المشرعّ الفرنسي لأنظمة خاصّة قان

، وأنشأت الشّركات الخاصّة )S.I.C.O.M.I .للتّجارة والصّناعة المتخصّصة في تأجير العقّارات لأغراض مهنية (

  ) لممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري الغير المنقول.SOFERGIEبإقتصاد الطاّقات (

                                                             
265 V. Souhail NHAILI,  http://www.lavieeco.com/news, art paru le 24/11/2006, p.04. 
266 V. http ://www.lafinanceisamique.com 
267 V. J.O.R.F., du 24/08/2010, loi proposée à Christine LAGARDE pour l’instauration d’une finance islamique en  
France depuis 2012. ; Des comptes épargne halal, Salam épargne et autres placements ou dépots. 
268 V. http ://www.lafinanceislamique.com, préc. 
269 Dominique LEGEAIS, préc, p. 613. 
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نظومة المصرفية والمالية الفرنسية، أوجد المشرعّ الفرنسي لنوع جديد من شركات قروض ، تطوّرت الم2013بعد 

المتخصّصة إلى جانب البنوك والمؤسّسات المالية وشركات الإعتماد الإيجاري، تخضع لقوانين وأنظمة خاصّة �ا، 

  .1984ولا تخضع للقانون المنظّم لمهنة البنوك الصّادر في  2014صدرت في 

ذه الشّركات إلى ثلاثة أنواع، شركات القرض العقّاري، الشّركات المموّلة للسّكنات والوكالة الفرنسية تصنّف ه

  .270للتّنمية

  

، نشأت إثر إفلاس القرض 272من الشّركات المالية المتخصّصة والحديثة 271تعتبر شركات القرض العقّاري

العقّاري الفرنسي، في السّابق لم تكن تتلقى أموال أو ودائع من الجمهور على عكس البنوك، لكن حاليا بما أنّ 

المشرعّ الفرنسي منحها المركز القانوني كشركة قرض، أصبح يحق لها ذلك، تختص بمنح أو شراء قروض مضمونة، 

 .273المنقولةالسّندات ، القيم المنقولة والغير 

 

 ، تعتبر شركات قرض خاضعة للأحكام المتعلّقة بشركات274بالنّسبة للشركّات المختصّة في تمويل السّكنات

القروض والمؤسّسات المالية، يتمثّل مهامها في التّمويل عن طريق قروض عقارية لإقتناء سكنات، لا تمارس 

  لعمليات الإعتماد الإيجاري الغير المنقول. 

  

شركة من شركات القروض المتخصّصة والتي تمارس نشاطها من أجل تحقيق 275الة الفرنسية للتّنميةتعتبر الوك

  الصّالح العام، تعتبر من المؤسّسات العمومية للدّولة ذات الطاّبع الصّناعي والتّجاري.

الهادفة إلى كما تمارس لنشاطات البنوك والعمليات المالية (قروض، تسبيقات، مساهمات، ضمانات، هبات...إلخ) 

تجسيد السّياسة التّنموية والمالية للدّولة على المستوى الدّاخلي والخارجي (الأقاليم ما بعد البحر والتّابعة لفرنسا) في 

 .  276حدود إحترام القوانين المتعلّقة بالبيئة

                                                             
270 Hervé CAUSSE, Droit bancaire et financier, préface de Daniel TRICOT, Droit privé et sciences  criminelles, éd. 
Mare et Martin, éd. LEXBASE, 2015, p. 81. 
271 S.C.F. : société de crédit foncier. 
272 V. L. n° 99-533 du 25/06/1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, 
portant modification de la loi n° 95-115 du 04/02/1995 d’orientation pour l’aménagement et le deveoppement 
du teritoire, dite loi VOYNET (Ministre de l’aménagement du teritoire et de l’environement du gouverement  
JOSPIN). 
273 Hervé CAUSSE, préc, p. 82. 
274 S.F.H.: Société de financement de l’habitat. 
275 A.F.D. : Agence française de developpement. 
276 Hervé CAUSSE, préc, p. 83. 
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ل في إلى جانب شركات القرض المتخصّصة، أوجد المشرعّ الفرنسي لمؤسّسات أخرى، شركات مالية، تتمثّ 

ادر الصّ  100- 2013مر رقم والّتي أنشأت بمقتضى الأ 277شركات الإعتماد الإيجاري وشركات النّقد الإلكتروني

يحق لهذه الشّركات المتخصّصة منح القروض ويمنع عليها  ذالمتعلّق بالنّقد الإلكتروني، إ 28/01/2013في 

 .278الحصول على أموال أو ودائع من الجمهور

  

والمتمثلّة في  1984الجديد عى أنقاذ شركات القرض التي نشأت في فرنسا منذ  أتى هذا التّصنيف

والشّركات المالية، الّتي بلغ عددها في  279خمسة فقط 2011المؤسّسات المالية المتخصّصة، الّتي بلغ عددها في 

  .280شركة مالية 290 2011

ع الفرنسي بتقديم القروض بصفة إعتيادية تشترك هذه المؤسّسات في نفس المركز القانوني، حيث يسمح لها المشرّ 

 على غرار البنوك، ويشترط أن يكون نشاطها في حدود قرار إعتمادها وتقدّم لعملاءها خدمات النّقد الإلكتروني،

أوجد المشرعّ الفرنسي لنوع جديد من شركات قروض المتخصّصة في تقديم خدمات الدّفع الإلكتروني، وفي حالة 

  .281مرخّص �ا، تقع عليها المسؤولية التّأديبية والجزائية القيام بأعمال غير

  

يعتبر المشرعّ الفرنسي شركات الإعتماد الإيجاري بمثابة شركات مالية، مختصّة في ممارسة عمليات الإعتماد 

المتعلّق بالمؤسّسات السّالفة الذكر، إلى جانب أحكام  455- 66الإيجاري فقط، تخضع لأحكام القانون رقم 

  ة البنوك.والمتعلّق بمهن 1941تنظيمية أخرى، وردت في النّظام الصّادر في  

، تعتبر شركات الإعتماد الإيجاري شركات تجارية، تثبت لها صفة المؤسّسة المالية، ولها حق إختيار 2014منذ 

  النّظام القانوني للمتعلّق بشركات القرض، إذا ما أرادت تلقي الأموال من الجمهور.

  

المذكور  2013ضى الأمر الصّادر في بالنّسبة لمؤسّسات النّقد الإلكتروني، نصّ عليها المشرعّ الفرنسي بمقت

أعلاه، بإمكاننا القول بأّ�ا شركات حديثة النّشأة، فهي عبارة عن أشخاص معنوية، منحها مجلس النّقد الفرنسي 

                                                             
277 E.M.E. : établissement de monnaie éléctonique. 
278 Hérvé CAUSSE, préc, p. 85. 
279 I.F.S.: Institutions financiéres spécialisées. 
280 Hérvé CAUSSE, préc, p. 85. 
281 Hérvé CAUSSE, préc, p. 86. 



93 
 

الإعتماد والترّخيص لمزاولة نشاط إصدار وتسيير النّقد الإلكتروني والمحافظة على مصالح وإئمتان عملاءها، الهدف 

  . 282التّقليل من مخاطر المعاملات النّقدية الإلكترونية، فهي لا تمارس عمليات الإعتماد الإيجاريمن إنشائها هو 

  

إلى جانب هذه المؤسّسات المالية، هناك تصنيف ثالث للمؤسّسات الممارسة للعمليات المالية والمصرفية 

، 283البنوك، على غرار صندوق الودائعوالّتي أخضعها المشرعّ الفرنسي إلى قوانين خاصّة، وأخرى المتعلّقة بمهنة 

، كلّ يتمتع بإختصاصات معينة، تختلف جذريا عن 285والبنك العمومي للإستثمار284البريد والبنك البريدي 

  نشاطات البنوك، ولا تمارس لعمليات الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، لذا لم نخصّص لها دراسة معمّقة.

  

ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري الواردة على الأصول الغير المنقولة نخلص في الأخير، إلى أنهّ يثبت حق 

  في الجزائر للبنوك، للمؤسّسات المالية ولشركات الإعتماد الإيجاري.

بينما في التّشريع المقارن ونخص بالذّكر، في التّشريع الفرنسي، منح حق ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري بصفة 

 1941جوان  13خ في المؤرّ  2532-41القانون البنكي الفرنسي رقم اضعة لأحكام إعتيادية للمؤسّسات الخ

، بعد تحصّلها 286 24/01/1984خ في المؤرّ  46-84الملغى بمقتضى القانون رقم  المتعلّق بتنظيم المهنة البنكية،

  .287على قرار منح الإعتماد والترّخيص الصّادر عن ا�لس الوطني للقرض الفرنسي 

  

 

                                                             
282 Hérvé CAUSSE, préc, p. 89. 
283 C.D.C. :La caisse des dépots et des consignations :il s’agit d’un établissement spécial, créée en 1816, chargé 
d’administrer les dépots et consigniations à caractère officiel, protége l’épargne populaire, finance le logement 
social, gère les organismes de retraites, contibue au developpement économique local et national, placée sous 
l’autorité du pouvoir législatif, elle verse annuellement à l’Etat une fraction du résultat net global de son 
activité et participe au fonds stratégique d’investissement. 
284 La poste et la banque postale : sont des établissements publics, la banque postale a été crééé en vertu de la 
loi n° 2005-516 du 20/05/2005. Elle a repris l’activité du service financier de la poste. La banque postale est 
conventionnée avec l’Etat pour la distribution du livret A et dispose de plusieurs filiales bancaires. ; la Banque 
publique d’investissement : il s’agit d’un groupe de personnes morales, c’est un étabissement public industriel 
et commercial, compagnie financière holding, dirigée par cinq administrateurs désignés par l’Etat. Dont les 
statuts ont été approuvés par decret n° 2013-529 du 21/06/2013. 
285 Hérvé CAUSSE, préc, p. 91. 
286 Christian GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit de la banque, Thémis Droit, 1974, n° 85 et ss. ; L. n ° 41-2532 du 
13/06/1941, J.O.R.F. du 06/07/1941, abrogée par la loi n° 84-46 du 24/01/1984, J.O.R.F. du 25/01/1984. 
287 V. Art. 02, L. n° 66-455 du 02/07/1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit- bail, J.O.R.F. N° 153 du 
03/07/1966. 
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، فقد بدأت ممارسة الإعتماد الإيجاري في فرنسا خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي، ما دفع بالمشرعّ للتّذكير

، 02/07/1966المؤرخّ في  455-66الفرنسي إلى منح آجال ستّة أشهر من تاريخ صدور القانون رقم 

السّالف الذكر،  455-66للمؤسّسات البنكية التي أبرمت عقود إعتماد إيجاري قبل صدور هذا القانون رقم 

لتسوية وضعيتها، أي الإلتزام بالتّسجيل في قائمة البنوك أو التّسجيل كمؤسّسة مالية، وإلاّ كان عليها التّوقف عن 

 .288ممارسة هذا النّوع من العمليات المالية

 

تجارية كما منح المشرعّ الفرنسي حق مزاولة عمليات الإعتماد الإيجاري الواردة على العقّارات لشركات 

  .289محترفة ومتخصّصة في هذا ا�ال، تعرف بتسمية الشركات العقّارية للتّجارة والصّناعة

تتمتع هذه الشركّات العقّارية بنظام جبائي خاص �ا، يمنحها إمتيازات معينة وذلك تشجيعا لعمليات الإعتماد 

  .290الإيجاري الغير المنقول

  

إلغاء هذا النّظام الجبائي الّذي خوّل للشّركات العقّارية تدخل المشرعّ الفرنسي من أجل  1995وفي 

، منذ تاريخ 04/02/1995291للتّجارة والصّناعة الكثير من الإمتيازات، بمقتضى قانون �يئة الإقليم في 

 .292، لم يعد يمنح إمتيازات جبائية للشّركات العقّارية للتّجارة والصّناعة01/01/1996

  

، نذكر 1996قّارية للتّجارة والصّناعة، التي لم يعد لها أي إمتياز جبائي منذ إلى جانب هذه الشّركات الع

لصنف آخر من الشّركات التي منح لها المشرعّ الفرنسي حق ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، 

  .SOFERGIE"293والمتمثلّة في شركات التّمويل من أجل إقتصاد الطاّقات "

المتعلّق  15/07/1980المؤرخّ في  531- 80من القانون رقم  30ة، بمقتضى المادّة تأسّست هذه الأخير 

والّتي لها الحق في تمويل عن طريق الإعتماد الإيجاري لمشاريع عامّة، تخص إقامة  294بإقتصاد الطاّقة وإستعمالها

                                                             
288 V. Art. 03, L. n° 66-455, préc. 
289 Les  S.I.C.O.M.I. : société immobilière pour le commerce et l’industrie. 
290 Stéphane PIEDELIEVRE, Droit bancaire, Thémis Droit privé, P.U.F. 2éme éd, 2003, p. 369. 
291 V. L. du 04/2/1995 sur l’aménagement du territoire en France. 
292 Stéphane PIEDELIEVRE, préc, p. 369. 
293 Stéphane PIEDEIEVRE, Op. cit. 
294 V. L. n° 80-531 du 15/07/1980 relative aux économie d’énergie et à l’utilisation de la chaleur , J.O.R.F. du 
16/07/1980, abrogée par l’ord n° 2011-504 du 09/05/2011. 



95 
 

وقات، لتقليص نسبة تجهيزات وبنايات من أجل إقصاد الطاّقات ولتطوير مصادر الطاّقة للإستغناء عن المحر 

  الصّادرات لهذه المادّة الأولية والإستراتيجية.

الغير  يجاريافق العامّة عن طريق عقد الإعتماد الإمن تمويل الكثير من المر  SOFERGIEتمكّنت الشّركة الفرنسية 

  .1986295ديسمبر  30المؤرخّ في  1317 -86المنقول، طبقا لقانون المالية رقم 

، 28/07/2008المؤرخّ في  735 - 2008ط الشّركة الفرنسية بمقتضى القانون رقم كما توسّع نطاق نشا

ق بعقود المتعلّ  17/06/2004خ في المؤرّ  559-2004مر رقم الأ، تكملة لأحكام  296والمتعلّق بعقود الشّراكة

  راكة. الشّ 

  

بعد التّطرق لطرف المؤجّر بصفته شركة قرض، في عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول في التّشريع الجزائري 

والتّشريع المقارن، نستخلص أنّ كلاّ التّشريعين يتّفقان على منح هذه الصّفة، في مفهومها وطريقة إنشائها 

زائر من طرف بعض البنوك الخاصّة وليس العمومية، على وإلتزاما�ا ومسؤوليا�ا، يمارس الإعتماد الإيجاري في الج

  : مثال

Société Générale Algérie ,BNP Algérie, Natixis, Al Salam Bank,  El baraka 

banque, Housing Bank of Algeria. 

  

 إلاّ أنّ إختلاف الواقع العملي في فرنسا، بما في ذلك من تطوّر إقتصادي ومالي وإجتماعي عن الوضع

الجزائري، يفسر مسايرة المشرعّ الفرنسي في كل مرحلة للمستجدّات الإقتصادية والمالية ولوسط الأعمال، ما جعله 

  يوسّع تارة ويضيّق تارة أخرى، فيما يخص منحه لصفة المؤجّر في عقد الإعتماد الإيجاري.

لفرنسي، يفتح ا�ال لأشخاص معنوية بعدما إقتصر حق ممارسة الإعتماد الإيجاري على البنوك فقط، إذ بالمشرعّ ا

عامّة وأخرى خاصة وحتىّ لمرافق عامّة لممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري بصفة غير إعتيادية، على غرار شركات 

  التّمويل من أجل إقتصاد الطاّقات أو الشّركات العقّارية للتّجارة والصّناعة. 

ا تشجيع عمليات الإعتماد الإيجاري، لإلغائها لاحقا، نظرا إلى جانب إصدار لأحكام تنظيمية جبائية من شأ�

لتوسيع مجال ممارسته لشركات أخرى، حيث يرى في ذلك أنهّ لا حاجة إلى منح تحفيزات وإمتيازات ..إلخ، لنتطرق 

  إلى الشّخص المعنوي الثاّني، الّذي يثبت له حق ممارسة لعمليات الإعتماد الإيجاري إلى جانب البنوك.

                                                             
295 V. L. n° 86-1317 de finance pour 1987, datée du 30/12/1986, J.O.R.F. du 31/12/1986. 
296 V. L. n° 2008- 735 du 28/07/2008 relative aux contrats de partenariat, J.O.R.F. du 29/07/2008. 
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       Les établissements financiers         سات المالیةسّ المؤ   .ب

    

المتعلّق بالإعتماد  09- 96النوعّ الثاّني من المؤجّرين، المحدّدون في الأمر رقم ة في سات الماليتتمثل المؤسّ 

 يمنع ،صرفيةالمعمليات يكمن نشاطها الأساسي في ممارسة ال ،أشخاص معنويةالإيجاري، تعتبر المؤسّسات المالية 

 71ة انوي بمقتضى المادّ د نشاطها الثّ يحدّ عملاءها، فع لور وتسليم وسائل الدّ ي الأموال من الجمهتلقّ عليها قانونا 

 السّاري المفعول.  قدق بقانون القرض و النّ المتعلّ  11-03من الأمر 

لزامية في الإروط شّ الق بالمتعلّ قد ادر عن مجلس القرض والنّ الصّ  05-92ظام رقم النّ من  02كما حدّدت المادّة 

وممثلّيها، لمفهوم المؤسّسات المالية، بأّ�ا تلك شركات المساهمة الّتي يها سات المالية ومسيرّ سي البنوك والمؤسّ مؤسّ 

  ، نستخلص بأّ�ا شركات تجارية، تنشأ وجوبا في شكل شركات مساهمة.297تتمثّل مهمّتها في الأعمال المصرفية

المحدّد لشروط تأسيس البنك  03/1/1993المؤرخّ في  01-93لأحكام النّظام رقم تخضع في تأسيسها 

المؤرخّ في  03-93والمؤسّسات المالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسّسة مالية أجنبية، إلى جانب أحكام النّظام رقم 

بالحد الأدنى لرأسمال والمتعلّق  04/04/1990المؤرخّ في  01- 90المعدّل والمتمّم للنّظام رقم  1993/ 04/07

  البنوك والمؤسّسات المالية النّاشطة في الجزائر.

  

م للقانون رقم ل والمتمّ المعدّ  13/02/2012خ في المؤرّ  02- 12الأمر رقم من  02كما أوردت المادّة 

 نّ بأ ،قان بالوقاية من تبييض الأموال وتمول الإرهاب ومكافحتهماالمتعلّ  06/02/2005خ في المؤرّ  05-01

المؤسّسة المالية هي كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية، نشاطا من الأنشطة أو العمليات المتمثلّة 

  في القروض والسّلفيات، الإعتماد الإيجاري، تحويل الأموال أو القيم...إلخ.

، كما يجاريعتماد الإالإ حق ممارسة عملياتللمؤسّسات المالية ع الجزائري المشرّ على غرار المشرعّ الفرنسي، يخوّل 

، نميّز في الجزائر نوعين من 298اتية أو من القروض الممنوحة لهامن أموالها الذّ  عملاءهاالقروض ل يجوز لها منح

  .299المالية، مؤسّسات مالية ذات طابع عام وأخرى ذات طابع خاص ساتلمؤسّ ا

  

                                                             
  .180فضیلة ملھاق، المرجع السّابق، ص. 297 

298 Gérard CORNU, préc, p. 325. 
299 V. https//:www.bank- of -algeria.dz. 
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 ابع العامسات المالیة ذات الطّ المؤسّ  .1

ذات الطاّبع العام تلك المؤسّسات المالية ذات الإختصاص العام في ا�ال المصرفي،  يقصد بالمؤسّسات المالية

، على غرار الصّندوق الوطني 300تأسّس في شكل تعاضدي أو تعاوني، طبقا لأحكام قانون القرض والنّقد

في المؤرخّ  01- 95الّذي يوكّل له أداء عمليات مصرفية بموجب النّظام رقم  للتّعاضدية الفلاحية،

 : ، نذكر منها مايلي05/03/1995301

Caisse nationale de mutualité agricole « C.N.M.A. », Société de refinancement 

hypothécaire « S.R.H. », Société Financière d’Investissement, de participation et 

de placement S.P.A., SOFIANCE- S.P.A. 

 

 طابع خاصسات المالیة ذات المؤسّ  .2

أي أّ�ا  مالي معين، سات المالية التي تركز أعمالها في مجالالمؤسّ تتمثّل المؤسّسات المالية ذات الطاّبع الخاص في 

  الصّندوق الوطني للإستثمار على مثال  ات،ستثمار تختص في مجال تمويلي محدّد بذاته، كتمويل الإ

. algerie S.P.ACetelem  et Fonds National d’Investissements302.  

في فرنسا  تخضع هذه الأخيرةكما   بإمكانية ممارسة الإعتماد الإيجاري، ،سات الماليةشريع الفرنسي للمؤسّ يعترف التّ 

 والمتمّم  لالمعدّ  ،303المتعلّق بتنظيم الأنشطة التّابعة للمهنة البنكية 1941جوان  14خ في لأحكام القانون المؤرّ 

المتعلّق بعلاقات المؤجّرين ن تقنين القانون المتضمّ  1970جويلية  09خ في المؤرّ  598-70القانون رقم بمقتضى 

 .304و لغرض مهنيلعقّارات لغرض السّكن فيها أاغلين لو الشّ بالمستأجرين أ

إلى جانب البنوك والمؤسّسات المالية، خوّل المشرعّ الجزائري حق ممارسة الإعتماد الإيجاري لشركات متخصّصة، 

  ، تسمى بشركات الإعتماد الإيجاري.1996إنشاءها بدءا من أجيز 

                                                             
  المتعلقّ بالقرض والنّفد. 11-03، الأمر رقم  83المادّة  300 
  .181فضیلة ملھاق، المرجع السّابق، ص.  301 

302 V. Décision d’agrément n° 06-01 du 22/02/2006 portant agrément d’un établissemet financier, J.O.R.A. n° 
22, du 09/04/2006, p. 23. 
303 V. L. du 14/06/1941 relative à la reglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la 
profession de banquiers, J.O.R.F., du 06/07/1941, abrogée par la loi n° 84-46 du 24/01/1984. 
304 V. L. n° 70- 598 du 09/07/1970 modifiant et completant la loi du 01/09/1948, portant modification et 
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux 
d’habitation ou à usage professionnel.  
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                  Les sociétés de crédit-bail یجاري المعتمدةعتماد الإشركات الإ  .ج

لشركات تجارية متخصّصة، سماّها بشركات  يجاريعتماد الإع الجزائري حق ممارسة عمليات الإالمشرّ  أسند

  .305الإعتماد الإيجاري، لقد تبنىّ بذلك لنفس موقف نظيره المشرعّ الفرنسي، التّونسي والمغربي

كما تدلّ تسميتها، فهي تختص في إبرام عقود الإعتماد الإيجاري، بكل أنواعه، المنقول، الغير المنقول، والوارد على 

سّسات الحرفية، ولا يجوز لها ممارسة أنواع أخرى من القروض أو العمليات المصرفية أو المالية المحلات التّجارية والمؤ 

  أخرى.

 

، كما 306على مثال البنوك، تأسّس شركات الإعتماد الإيجاري في شكل شركات تجارية، أي شركة مساهمة

محافظ البنك لس القرض والنّقد و مجلة في والمتمثّ  307ةلطة المختصّ من قبل السّ وإعتماد الحصول على ترخيص عليها 

  .308الّذي يترأّس هذا ا�لس المركزي

يعتبر الحصول على ترخيص من مجلس القرض والنّقد إجراء أوّلي إلزامي، من أجل تأسيس بنك أو          

والنّقد)، ، يتجلى قرار الترّخيص في قرار إداري صادر عن سلطة نقدية (مجلس القرض 309مؤسّسة مالية في الجزائر

، يمنح الترّخيص بشرط إستفاء الشّروط الموضوعية والشّكلية المحدّدة في 310قابل للطعّن فيه أمام القضاء الإداري

 ستشارةإيجاري بعد عتماد الإعتماد لشركة الإقرار يقضي بمنح الإمحافظ البنك المركزي، يصدر ، ثم 311التّنظيم

ملف إداري يودع لدى الهيئة المختصّة من طرف مؤسّسي ، على أساس 312أنقد �ذا الشّ والنّ  مجلس القرض

 .313الشّركة، إلى جانب الإجابة على كل الأسئلة الواردة على وثائق إدارية

   

                                                             
   المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 14/01/1996، المؤرّخ في 09-69، الأمر02ف.  01المادّة  305

306  V. Art. 03, Rég C.M.C. n° 96-06 du 03/07/1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit- 
bail et les conditions de leur agreement. 

، المتعلقّ بشروط إنشاء شركات الإعتماد الإیجاري. محافظ البنك المركزي 03/07/96المؤرّخ في  06 -96، المرسوم 01ف.  09المادة  307
   .267، ص 10یصدر قرار یمنح فیھ الإعتماد لشركة الإعتماد الإیجاري، أنظر الملحق رقم 

308 V. Art 09, Reg C.M.C, n° 96-06, préc. 
  المتعلقّ بالقرض والنّقد. 11- 03من الأمر رقم  83و  82المادّتان  309 
  .179فضیلة ملھاق، المرجع السّابق، ص.  310 
المتعلقّ بتحدید شروط تأسیس بنك أو مؤسّسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسّسة مالیة  24/09/2006الصّادر في  02-06النّظام رقم  311 

  أجنبیة.
 S.P.A.-ARAB LEASING CORPORATION-المتضمّن إعتماد لشركة  20/02/2200الصّادر في  02-02القرار رقم  312

313 V. Instruction N° 07-96 du 22/10/1996 relative aux modalités de constitution des sociétés de crédit- bail et 
aux conditions de leurs agreements. 
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ل تتمثّ ، شكليةموضوعية و البنك المركزي الجزائري لشروط  محافظ ادر عنعتماد الصّ يجب أن يستوفي قرار الإ

، الإنعقاد في شكل رسمي، الشّهر لدى المحافظة العقّارية، القيد في 314شكل شركة مساهمةحتواء على في الإعوما 

  . 315لخإسم المدير...إ ،جتماعيالمقر الإ ،ركةرأسمال الشّ  ،جاريسم التّ الإالسّجل التّجاري، 

  

كما يمكن لمحافظ البنك المركزي إصدار قرار برفض منح الإعتماد، فيحق للمعني بالأمر إيداع طعن طبقا 

لأساسي يخطر بنك الجزائر بأي تعديل للقانون ا، كما 316الواردة بقانون القرض والنّقد ارية المفعولللأحكام السّ 

، بل إنّ كل تغيير في القانون الأساسي لشركة الإعتماد الإيجاري يخضع لترخيص آخر من يجاريعتماد الإللشركة الإ

  وكذا بنك المغرب....إلخ. 317طرف بنك الجزائر

 

لا يعتبر قرار منح الإعتماد لتأسيس شركات الإعتماد الإيجاري �ائيا، بل يمكن أن يسحب من طرف الجهة 

  .318المختصّة، في حالة توفّر إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون القرض والنّقد 

ن التّجاري،  كما سلف الذكّر، تأسّس شركات الإعتماد الإيجاري في شكل شركات مساهمة، وفق لأحكام القانو 

   كما يجب أن يتوفّر في مؤسّسي ومديري هذه الشّركات الشّروط المنصوص عليها في التّنظيم.

ويتّفق في هذه الأحكام والإجراءات غالبية الأنظمة البنكية في العالم، بما فيها الدّول ا�اورة كبنك تونس وبنك 

لشركات الإعتماد الإيجاري من أجل القيام بعمليات الإعتماد المغرب، الّذي يمنح الإعتماد (التّأهيل أو الترّخيص) 

  الإيجاري وكل العمليات المصرفية.

  

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ المشرعّ المغربي، قد أوجد شركات الإعتماد الإيجاري المتخصّصة في هذا النّوع من 

  .320 خاص العاديينالموجّه للأش 319العمليات، إلى جانب شركات متخصّصة في القرض الإستهلاكي

                                                             
  ، ق. ت. ج. 592و  549، 548، 545المواد  314 

315 V. Art. 10, Rég C.M.C. n° 96-06, préc. 
316 Mansour MANSOURI, préc, p.242. 
317 V. Art. 14, Reg CMC n° 96-06, préc. 
318 V. Art. 12, Reg C.M.C. n° 96-06, préc; V. Art. 140, L. n°  90-10 du 14/04/1990, relative à la monnaie et au 
crédit modifiée et complétée par l’ord n°03- 11  du 26/08/2003 relative à la monnaie et au crédit. 
319 Paul CREPAU , président, Pierre MARTINEAU, Albert MAYRAND, Lucie LAGUE, avec le comité adjoint chargé 
du lexique bilingue, Dictionnaire de droit privé et lexique bilingue, préc, p.154 : « crédit à la consommation ou 
credit consumer, consenti par un commerçant et un consommateur, la loi sur la protection du consommateur 
couvre tout le domaine du crédit à la consommation quelle qu’en soit la forme. ».  
320 V. https://www.lesafriques.com. 
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لى جانب طابعه يعترف المشرعّ المغربي بالطاّبع الإستهلاكي لعقد الإعتماد الإيجاري إ خلافا عن المشرعّ الجزائري،

  المهني.

  

بين عمليات الإعتماد الإيجاري، العمليات المالية والمصرفية الأخرى، حيث يمنح 321يميز المشرعّ الفرنسي

ية لكل من شركات التّوصية بسيطة والتّوصية بالأسهم والشّركات ذات المسؤولية إختصاص ممارسة العمليات المصرف

  المحدودة.

، أطلق 322في حين خصّصت عمليات الإعتماد الإيجاري الواردة على الأصول الغير المنقولة لشركات متخصّصة

البنوك، المؤسّسات المالية وشركات "، إلى جانب ناعةجارة والصّ للتّ  ةاريلعقّ اركات شّ عليها المشرعّ الفرنسي تسمية "ال

  .324، تشترك كلّها في أّ�ا شركات قرض323الإعتماد الإيجاري التي تنشأ وجوبا في شكل شركة مساهمة

يأكّد القانون المصرفي والمالي الفرنسي على منح شركات الإعتماد الإيجاري نفس المركز القانوني للبنوك والمؤسّسات 

للرأّسمال، الحد الأدنى والأقصى للشّركاء،  الأدنىد الح(ومن حيث شروط إنشاءها  ، من حيث الإلتزامات325المالية

  .326..). المركزي الفرنسي، بنكاللرقابة  الخضوع

  

 837-67، بعد إصدار الأمر رقم 1967سنة فرنسا  في العقّارية للتّجارة والصّناعة ركاتظهرت الشّ 

، حيث 327العقّارية للتّجارة والصّناعة ركاتالشّ الإعتماد الإيجاري و المتعلّق بعمليات  28/09/1967المؤرخّ في 

توسيع من مجال عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّارات، بتوفير هذه الأصول للمؤسّسات من غرض نشأت ب

 أجل الإستعمال الصّناعي أو التّجاري.

للاّمركزي و�يئة الإقليم، السّاعي إلى فتح مجال إلى جانب هذا السّبب، وجد غرض آخر يتمثل في مسايرة النّظام ا

الإستثمار في مجال الصّناعة والتّجارة إلى كامل الترّاب الفرنسي، ولا يكون ذلك إلاّ في إطار قانوني وجبائي 

 .328يتناسب وهذه السّياسة

  

                                                             
321 Jean- Louis RIIVES- LANGE et Monique CONTAMINE- RAYNAUD, Droit bancaire, éd D ., 1995, p. 98. 

  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري في فرنسا. 02/07/1966، الصّادر في 455-66، القانون رقم 02المادّة  322 
323 V. Art. 04, Ord n° 67-837 du 28/09/1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux sociétés immobilières 
pour le commerce et l’industie, J.O.R.F. du 29/09/1967. 
324 Hérvé CAUSSE, Droit bancaire et financier, 2015, p. 712. 
325  V. Art. L. 515-2, C.mon et fin, Fr. 
326  Stéphane PIEDELIEVRE, Droit bancaire, Thémis Droit Privé, P.U.F., 2éme éd, 2003, p.365. 
327  V. Ord n° 67-837 du 28/09/1967, préc. 
328  Nathan- Bernard FRAIGNEAU et Jean- Loup TELINGE, Le crédit- bail à la française, 1989, p. 135. 
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الإعتماد السّالف الذّكر، يكمن في تحديد النّظام القانوني لعمليات  837- 67فالهدف من الأمر رقم 

  الإيجاري الغير المنقول ومنح إمتيازات خاصّة للمؤسّسات المختصّة في تأجير العقّارات المهنية الغير ا�هّزة.

) بنظام جبائي مميّز، على غرار الشّركات العقّارية للإستثمار، من بين .S.I.C.O.M.I حضيت هذه الشّركات (

  .329للضّريبة على أرباح الشّركات المحقّقة من تأجير هذه العقّارات...إلخهذه الإمتيازات الجبائية، عدم الخضوع 

عكس ، على 330 شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودةفي شأع الفرنسي أن تنأجاز المشرّ كما 

  .331يجاري في شكل شركة مساهمة فقطماد الإعتشركة الإالّذي ألزم بإنشاء  ي،الجزائر  التّشريع

  

أنهّ لولا تنظيم المشرعّ الفرنسي للنّظام الجبائي الخاص بالشّركات العقّارية  332الفقه الفرنسييرى بعضا من 

  للتّجارة والصّناعة، لما تطوّر إيجار العقّار الصّناعي وعمليات الإعتماد الإيجاري في فرنسا.

" منذ   S.I.C.O.M.I." عدلت هذه الأخيرة عن موقفها، بتقليص الإمتيازات الممنوحة لهذه الشّركات المتخصّصة

وتخلّت حاليا عن ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري للتخصّص في الإيجار البسيط  1996الفاتح من جانفي 

  .333وأصبحت شركات عقّارية فقط

  

متخصّصة في مجال ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري، تتمثّل في يجاري إعتماد إكات شر نعد في الجزائر سبع 

  :مايلي

 » M.L.A. Leasing Algérie «Arab ,334» A.L.C. Arab Leasing Corporation «  

 ,Société nationale de leasing «S.N.L. » ,Maghreb leasing Algérie335, Société 

Nationale de Leasing S.P.A., Ijar Leasing Algérie SPA, El Djazair Ijar S.P.A. 

  

   : ، نذكر أهمها1965336الإعتماد الإيجاري حوالي ستّة، أنشأت منذ بالمقارنة بالمغرب، يبلغ عدد شركات 

                                                             
329  Nathan- Bernard FRAIGNEAU, Jean- Loup TELINGE, préc, p. 137. 
330 V. Ord n° 67-837 du 28/09/1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le 
commerce et l’industrie. 

عدد شروط إعتمادھا، ج. ر. یجاري والمحّدد لكیفیات تأسیس شركات الإعتماد الإ 03/07/6199خ في المؤرّ  06-96ظام رقم النّ ، 03المادّة  331 
  .13ص.  ،66

332 Nathan, Bernard FRAIGNEAU, Jean- Loup TELINGE, Op.cit, p. 138. 
333 Richard ROUTIER, préc, n° 247.25, p. 229. 
334 Constituée le 04/12/2001, statut publié dans le journal « El Watan » du 30/12/2001. 
335 V. Décision d’agrément n° 06-02 du 11/03/2006 portant agrément d’une société de crédit- bail, J.O.R.A. n° 
22 du 09/04/2006, p. 23. 
336 V. http://www.lesafriques.com/actualité/ Les Afriques, Crédit-bail au Maroc, bien ancré dans la pratique 
financière, p.02. 
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Credit du MAROC, Société Génerale MAROC,  MAGHREBAIL, MAROC 

Leasing 337. 

  

، المغربي والتّونسي، أسند حق 338، على غرار نظيره المشرعّ الفرنسيع الجزائريالمشرّ  نّ أب ،ا سبقمم نستخلص

الإيجاري لأشخاص معنوية، متخصّصة في ا�ال المالي والبنكي، محدّدة على سبيل ممارسة عمليات الإعتماد 

  ، تتمثّل هذه الأخيرة في البنوك، المؤسّسات المالية وفي شركات الإعتماد الإيجاري.لحصرا

الغير المنقول، بعد إستفاء الشّروط  يجاريعتماد الإر في عقد الإصفة المؤجّ تكتسب هذه الأشخاص المذكورة 

القانونية، كما يستوجب عقد الإعتماد الإيجاري أن يكون المؤجّر مالكا للأصل الغير المنقول، ولا يجوز للمستأجر 

  .339في عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول إبرام عقد إيجار فرعي إلاّ بموافقة المؤجّر على ذلك

ن يثبت لهم حق إكتساب صفة المؤجّر في عقد يتفق كلا من التّشريع الجزائري والمقارن على صفة الأشخاص الّذي

  ق بتنظيم مهنة البنوك.شخاص معنوية خاضعة للقانون المتعلّ والمتمثلّين في أ الإعتماد الإيجاري،

  

إلاّ أننّا نشير إلى أنهّ في فرنسا قد يمارس شخص إعتباري عام (مرفق عام) لدور المؤجّر في عملية الإعتماد 

  .340إعتيادي مع أّ�ا حالة نادرة جداالإيجاري، بشكل غير 

كما هو الشّأن بالنّسبة للجماعة محلية، الراّغبة في تشجيع إنشاء مؤسّسة إقتصادية معيّنة على إقليمها، فتقوم 

بتأجير لها عقّار لمدّة زمنية معينة، مقابل أقساط إيجار، مع منح لهذه المؤسّسة لحق خيار الشّراء عند إنقضاء العقد، 

ذا النّوع من العمليات بمثابة مساعدة غير مباشرة لهذه المؤسّسة من طرف الجماعة المحلية، كما يدخل هذا يعتبر ه

  .341النّوع من العقود، ضمن نشاطات المرفق العام وإستغلاله

  

                                                             
337 V. http : // www.sgmaroc.com. 
338 Ministère français de l’économie, des finances et de l’industrie, préc, p. 09 : « …Les sociétés bailleresses sont 
des établissements de crédit, spécialisés et agréés en tant que sociétés financières. Elles sont regroupées  au 
sein de l’association française des sociétés financières (A.S.F.)… » 
339 V. Cass.com., 11/05/1982, n° 80-13.025, bull. Civ. IV, n° 170, D. 1983, jur., P. 271, note C. Witz. 
340 Lucien RAPP, Philipe TERNEYRE et Nil SYmCHOWICZ, Le Lamy, Droit public des affaires, Lamy Expert, 
Réglementation publique des aff, Aides publiques, Partenariats et marchés publics, Propriété publique, 
Contentieux public, éd. 2014, n° 4566, p. 1772. 
341 V. C.E., 26/06/1974, n° 80940, Sté La maison des Isolants- France, Rec. CE 1974, p. 365 ; T. confl., 
26/10/1987, n° 2480, Gibert, Rec. CE 1987, p. 454 ; CE, 30/12/1998, n° 150297, Sté Laitière de Bellevue, Rec. 
C.E. tables 1998, p. 777. 
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وفي حالة تكرار هذه العمليات الإيجارية المصحوبة بحق خيار الشّراء والممارسة من طرف شخص إعتباري 

عام، تطرح عدّة إشكاليات قانونية، متعلّقة بمسألة مشروعية هذه العمليات، وطبيعتها القانونية، خاصّة أّ�ا تخضع 

والقضاء العادي)، إلى جانب  342( القضاء الإداري للقانون المصرفي والمالي الفرنسي، وتحديد الإختصاص النّوعي

 . 343تحوّل عقد الإعتماد الإيجاري من عقد مالي إلى عقد إداري

، في مادّته الثاّلثة والقانون 344كما أننّا نذكّر بأنّ عمليات الإعتماد الإيجاري نظّمت في القانون البنكي الفرنسي

  لي لا تمارس هذه العمليات إلاّ من طرف شركات القرض.، بالتّا03فقرة  313المصرفي والمالي، في مادّته 

  

إستقرّ موقف القضاء الإداري الفرنسي وبعضا من الفقه الفرنسي على أنهّ يمكن أن يمارس الإعتماد  

 . 345الإيجاري من طرف شخص إعتباري عام، بشرط أن تكون بصفة غير إعتيادية ونادرة

زائري الذّي يخصّص ممارسة عمليات الإعتماد الإيجاري لشركات القرض يعتبر هذا الموقف مخالفا لموقف المشرعّ الج

فقط، دون الأشخاص الإعتبارية العامّة، إذ منحت الجماعات المحلية لإختصاص حقّ الإمتياز للمتعاملين 

  الإقتصاديين من أجل الحصول على العقّار كقاعدة لإنجاز إستثمار في مجال إقتصادي أو مهني معينّ.

  

تّشابه بين الإعتماد الإيجاري وعقد الإمتياز، إلاّ أنّ هذا الأخير يبقى وسيلة من وسائل الإدارة رغم ال

العامّة، من أجل إستغلال مرفق عام ذو طابع إقتصادي، تلبية لإحتياجات ا�تمع وتحقيقا للمصلحة العامّة، كما 

  ملية الإعتماد الإيجاري.أنّ عقد الإمتياز لا يشتمل على علاقة ثلاثية الأطراف، على عكس ع

في  بعد التطرّق لصفة المؤجّر كطرف في عقد الإعتماد الإيجاري وتحديد الأشخاص الّذين تثبت لهم هذه الصّفة 

التّشريع الجزائري وفي التّشريع المقارن، نتناول صفة المتعاقد الثاّني، فمن تثبت له صفة المستأجر في عقد الإعتماد 

  الإيجاري؟ 

  

  

                                                             
342 V. C.E., 06/02/1903, Terrier, Rec, 94, concl. Romieu : D. 1904.3.65, concl, : S. 193.3.25, concl., note Hauriou : 
AJ 2003.153, art. D. Costa, Les grands arréts de la jurisprudence administrative, 20eme éd, Dalloz, 2015, p. 65. 
343 V. T. confl., 21/03/2005, n° 3436, Sté Slibail énérgie, Dr. adm. 2005, comm. Tenailleau. F. et Tixier. J-L. 
344 V. L. n° 84- 46 du 24/01/1984, préc. ; V. L. 313-3, C. Mon et fin. F. 
345 Lucien RAPP, Philipe TERNEYRE et Nil SYMCHOWICZ, Le Lamy, Droit public des affaires, Lamy Expert, 
Réglementation publique des affaires, Aides publiques, Partenariats et marchés publics, Propriété publique, 
Contentieux public, Op. cit. 
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 الغیر المنقول یجاريعتماد الإعقد الإإطار في لمستأجر ا :ثانیا

ة الأولى من الأمر رقم يجاري بمقتضى نص المادّ عتماد الإع الجزائري صفة المستأجر في عقد الإد المشرّ حدّ 

مويل المالي عن طريق التّ طلب فتح مجال ، حيث يجاريعتماد الإق بالإالمتعلّ  14/01/1996خ في المؤرّ  96-09

 ،ون خاصقانشخص  وأشخص قانون عام  ا،معنويّ  أو اطبيعيّ  اشخص ،قتصاديإلكل متعامل  الإيجاري الإعتماد

  . ، فاتحا ا�ال أمام الأجانب للإستثمار في الجزائرنبيأجو وطني 

  

خلافا عن المشرعّ الفرنسي الذّي أخذ بمعيار الخضوع لنّظام ضريبي معينّ لإكتساب صفة المستأجر للتّعاقد 

 .I.B.S الإعتماد الإيجاري، كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع لنظام الضّريبة على أرباح الشّركاتفي عقد 

وأولائك  .B.I.C وإلى نظام الضّريبة على الأرباح المحقّقة من طرف أصحاب المهن الصّناعية والتّجارية 

، 346و الأسنان، المحامون، الموثقّون،.....)الخاضعين لنظام الضّريبة على أرباح المهنيين الغير التّجار (الأطبّاء، جراّح

تثبت لهم صفة المستأجر، بمعنى آخر يعتبر المستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري كل مؤسّسة صناعية، تجارية، حرفية 

  .347وكذلك أصحاب المهن الحرة

  

يتّفق التّشريعين الجزائري والفرنسي على الصّفة المهنية الواجب توفرها لدى المستأجر كطرف متعاقد في عقد 

الإعتماد الإيجاري، إلاّ أننّا وبعد إستقراء النّصوص القانونية، نلاحظ إختلاف في المصطلحات  المستعملة، إذ أنّ 

  العقد، فسمى شركة القرض بالمؤجّر المقرضالمشرعّ الفرنسي يضفي "عملية القرض" على صفة أطراف 

 )Le crédit bailleur  ّرف المستفيد بالمستأجر المقترض ( ) والطLe crédit preneur (. 

على عكس المشرعّ الجزائري، الذّي إكتفى بتسمية طرفا عقد الإعتماد الإيجاري بالمؤجّر والمستأجر، تماما على 

مثال عقد الإيجار في القانون المدني، فضلا عن ذلك، إعتمد المشرعّ الفرنسي معيار موضوعي وقانوني، من أجل 

تماد الايجاري الغير المنقول، والمتمثّل في طبيعة النّظام تحديد الأشخاص الّذين يثبت لهم أهلية وحق إبرام عقد الاع

  الضّريبي الخاضع له المستأجر. 

  

                                                             
346  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, Le LAMY Droit immobilier, 
préc, p. 285. 
347 V. Méga code de commerce, Droit des parties au contrat de crédit- bail, 031. Crédit- preneur. ; V. M. 
CABRILLAC, Rép. Civ., V° Crédit-bail, n° 12. D. éd 2002, p.1607.  
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يشترط المشرعّ الجزائري صفة "المتعامل الإقتصادي" في المستأجر للإستفادة من التّمويل عن طريق هذه 

 25/07/2008المؤرخّ في  12-08في القانون رقم  صطلحالم ا�ذ الجزائري عالمشرّ  يقصد ،348الآلية المالية

يعمل في  ،مقيم في الجزائر ،كل شخص طبيعي أو معنوي،  349المتعلّق بالمنافسة 03-03المعدّل والمتمّم للأمر رقم 

  .350)ستيرادالإصدير و التّ (جارة الخارجية و يقوم بالتّ أ مجال الإنتاج أو تقديم الخدمات

صحاب الأنظمة الخاصّة، والذّين يستوفون وجوبا لقرار يرتبط مصطلح المتعامل الإقتصادي با�ال المهني، أي أ

إعتماد رسمي لمزاولة نشاطهم الإقتصادي، ويدخل في هذا السّياق أصحاب المهن الحرةّ (الغير التجّار) أي 

  .351المهندسين، المحامون، الموثقّون، الأطبّاء، جراّحوا الأسنان...إلخ

  

إمتيازات  ينص هذا التّنظيم على ،2012 في سنة  في الجزائرللمتعاملين الإقتصاديين القانوني وضع النّظام

قليل من رقابة البضائع أو التّ  ،فةنتفاع من إجراءات جمركية مخفّ لإاك ،قتصاديين في الجزائرتعاملين الإلممخوّلة لفائدة ا

  .ج البضائع من الموانئ والمطاراتالمستندات ومنح حق الأسبقية في تنزيل وإخرا 

 كل مقاولهذا الأخير   يعتبر، O.E.A(352في الجزائر( قتصادي معتمدإل متعام 190حوالي  يحصى

)Entrepreneur(،  ّمور) دFournisseur  ّ( م خدمات)أو مقدPrestataire de services  نجاز أعمال أو إ) يقوم ب

  .sProducteur de bien(353(ات أو بضائع تقديم خدمات أو صنع معدّ 

  

 معنویةأشخاص طبیعیة أو   .أ

، بالنّسبة 354، كما هو محدّد في الشّريعة العامّةقتصادي شخصا طبيعيا أو معنوياالإيكون المتعامل  قد

للشّخص الطبّيعي، يتمثّل هذا الأخير في الشّخص الآدمي، الذّي ولد حيّا ويعد مكتسبا لكامل أهليته، ببلوغه 

  سنة كاملة، ما لم يكن عارض أو مانع من موانع الأهلية.  19سن الرّشد القانوني المحدّد ب 

                                                             
  Opérateur économique :  المتعامل الإقتصادي 348

المؤرّخ في  12-08، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 25، ص.43المتعلقّ بالمنافسة، ج.ر. عدد  19/07/2003المؤرّخ في  03-03الأمر رقم  349 
  .11، ص. 36، ج. ر. عدد 25/07/2008

350 V. https// :www.ops.dz/economie/17768-dédouanement-190-entreprise-dotées-du-statut-d’opérateur-
économique-agrée. 

    .249مشنّف أحمد، المرجع السّابق، ص.  351 
352 O.E.A : Opérateur économique agrée. 
353 V, Art.1 de la directive 2004/17/CE du parlement européen et du conseil du 31/03/2004 portant 
coordination des procédures des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et services 
postaux. V aussi, www.marche-publics.fr/marches-publics/definitions/entrées-opérateur-economique.htp. 

  ، ق. م. ج.49و  25المادتین  354 
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من القانون المدني  42سنة كاملة، والمحدّد في المادّة  13يخوّل المشرعّ الجزائري إستثناءا للصّبي المميّز، البالغ سن 

، الذّي يجوز له قانونا التّصرف في ذمّته المالية في حدود القانون، 355جزائري والمرشّد طبقا لأحكام القانون التّجاري

  .356ما دام التّصرّف نافعا بذمّته

  

المحدّدتان  50و  49ئري، بمقتضى المادّتين بالنّسبة للشّخص المعنوي، نرجع إلى أحكام القانون المدني الجزا

مدني جزائري بالشّخصية  417للأشخاص المعنوية، المعترف لها بالشّخصية القانونية، إلى جانب ذلك، تقرّ المادّة 

المعنوية للشّركة، بمجرد تكوينها وفقا للأحكام  القانونية التّجارية، حيث تكون لدى الشّركة حجيّة على الغير بعد 

  فاء إجراءات الشّهر. إست

  

 أشخاص قانون عام أو قانون خاص .ب

غرضه تحقيق المنفعة  ،ولةمن طرف الدّ  يءنشأ ،عتباريإكل شخص   ،ي مفهوم أشخاص القانون العاميغطّ 

  ويخضع للقوانين العامّة، تملك الدّولة كل أو غالبية الرأّسمال الإجتماعي. ةالعامّ 

، بكل العام المرفقي عتباريخص الإالشّ و  البلدية، العام الإقليمي كالولايةعتباري خص الإالشّ  ،المصطلحهذا  يضمّ 

   .، المهني والإجتماعيقتصاديالإذات الطاّبع ابع الإداري و ة ذات الطّ سات العامّ المؤسّ أنواعه، 

تحقيق المنفعة راد من أجل ها الأفأينش التي عتباريةالإو بيعية طّ الشخاص تتمثّل في الأ ،أشخاص القانون الخاص أما

، تستعمل لأساليب القانون الخاص وتخضع إلى تطبيق القانون ركات المدنيةجارية والشّ كات التّ الشرّ ك ،ةالخاصّ 

  .الخاص

  

 أشخاص وطنیین أو أجانب  .ج

 شخصأو طبيعي تختلف معايير تحديد إن كان الشّخص وطنيّا أو أجنبيّا بحسب طبيعته القانونية (شخص 

الحامل خص الشّ ف، فرقة بين المواطن والأجنبير التّ فالجنسية هي معيا ،بيعيخص الطّ لشّ سبة لبالنّ )، عتباريإ

  ا.لجنسية الجزائرية يعتبر أجنبيّ تمتّع باخص الغير الميعتبر شخصا وطنيا والشّ  ،ة الجزائريةالمكتسب للجنسيّ و 

                                                             
  355 المادّتین 05 و 06، ق. ت.ج.

 02-05رقم  مرالمتعلقّ بقانون الأسرة الجزائري، المعدّل والمتمّم بالأ 09/06/1984خ في المؤرّ  11-84من القانون رقم  84و  83المادّتین   356
   .2005لسنة  15ج. ر. رقم  ،27/02/2005المؤرّخ في 
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ئيسي في الرّ  تهإدار في الجزائر وفقا للقانون الجزائري ومركز  يءنشأذي عتباري الّ خص الإسبة للشّ أما بالنّ 

 Une personne morale de droit(  ، وفقا لأحكام الشّريعة العامّةعتباري وطنيإيعتبر شخص ، الجزائر

algérien.(  

 اعتبر شخصت ،في الجزائر انشاطالتيّ مركز إدار�ا بالخارج وتمارس  ،اتالجنسيّ  ةدعتباري متعدّ خص الإسبة للشّ بالنّ 

ذي خص الّ الشّ  يتمثّل في ،عتباري الأجنبيخص الإالشّ ، للتّذكير إنّ 357ا وتخضع للقانون الجزائريوطني اعتباريإ

  الخارج.في ئيسي في الخارج ومقر إدارته الرّ  تأسّس

  

قتصاديين لإللمتعاملين ا يجاريعتماد الإعقد الإإكتساب صفة المستأجر في  حقمنح المشرعّ الجزائري 

، تنفيذا لسياسة الحكومة والمتمثلّة في جلب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجانب إلى الجزائر، لغرض دفع الأجانب

  بعجلة الإستثمار وتحقيق نسبة من التّنمية الإقتصادية وإمتصاص البطالة.

المستأجر عند  راء لصالحمنح حق خيار الشّ  المالي، يجاريعتماد الإالإعقد خصائص إلاّ أنهّ والجدير بالذكّر أنّ من 

  ارية؟فماذا بشأن إمكانية إكتساب المستأجر الأجنبي للملكية العقّ إنقضاء العقد، 

ما يقودنا إلى طرح الإشكال القانوني المتمثّل في مدى قدرة المتعامل الإقتصادي الأجنبي على إكتساب حق عيني 

  أصلي في الجزائر؟ 

  

القانون المدني، لم يتطرق المشرعّ الجزائري إلى مسألة جواز تملك شخص أجنبي لحق بعد البحث في أحكام 

خ في المؤرّ  15- 64لمرسوم رقم الملكية على عقّار في الجزائر من عدمه، إلاّ أنهّ بعد الإستقلال أصدر ا

خ في رّ ؤ الم 344-83 رقم المرسوم، المعدّل والمتمّم بأحكام ة المعاملاتق بحريّ المتعلّ  20/01/1964

  .358سّاري المفعولال 21/05/1983

 يرهس موقف نظع الجزائري نف المشرّ تبنىّ السّالف الذكر،  344-83 رقم ة الأولى من المرسومبصريح نص المادّ 

أشخاص معنوية كانت أو  ،بالأجان للمتعاملين الإقتصاديينحيث أجاز ، ونسي والمغربيلتّ ، اع الفرنسيالمشرّ 

�ا تسع ذي تتجاوز مدّ كما أجاز عقود الإيجار الّ   في الجزائر، لحقوق عينية ( الأصلية و التبعية)بإكتساب طبيعية 

  سنوات

                                                             
  ، ق. م. ج.06، ف. 50المادّة  357 
المؤرخ في  15- 64المعدل و المتمم للمرسوم رقم  21/05/1983المتعلق بحریة المعاملات والمؤرخ في  344 -83المرسوم رقم  358 

20/01/1964.  
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المختص  ف قانوني لإجازة والي الولايةعامل وذلك بإخضاع كل تصرّ ة التّ حريّ يتوقف هذا الحق على قيد 

  المشرّعين السّالف ذكرهما.وهذا خلافا عن 359فيهمهما كان مقدار المبلغ المتعامل  إقليميا،

، حتى ولو أنّ المشرعّ قتصادي الأجنبيلمتعامل الإوالقيود الإدارية بالبطئ والتّعقيد في نظر ا هذه الإجراءات تتّسم

العائق  51/49أجاز للشّخص الأجنبي بإكتساب حقوق عينية في الجزائر، زيادة عن ذلك، تشكل قاعدة 

  الأجنبي في الجزائر، على عكس الدّول ا�اورة.الأساسي أمام ترقية الإستثمار 

  

معترف �ا في أجر تسصفة الم أنهّ في التّشريع المقارن وخاصّة في القانون المغربي، فإنّ تجدر بنا الإشارة إلى 

إبرام عقود حيث يثبت لهؤلاء حق  ،والمهنيين"  Clientèle de particulierللخواص  "القانون البنكي المغربي 

  ارة). سكن أو سيّ مقتناء (كإ ستهلاكيالإعتماد الإيجاري لغرض إ

رغم توسيع المشرعّ المغربي �ال الإستفادة من القروض عن طرق الإعتماد الإيجاري، إلاّ أنّ نسبة العقود المبرمة 

   :تظلّ ضئيلة ويرجع السّبب في ذلك إلى ما يلي

  

المتعاملين الإقتصاديين بدلا من الخواص، حتىّ أنّ  إنّ عقد الإعتماد الإيجاري يتناسب أكثر وحاجيات .1

الغرض من هذه التّقنية المالية يكمن في تمويل أصول المؤسّسات الإقتصادية وتشجيع الإستثمارات وليس 

 تشجيع الإستهلاك.

 

قد نصّ المشرعّ الجزائري، على غرار بقيّة المشرّعين، الفرنسي، التّونسي والمغربي على بعض  هكما أنّ  .2

تخص المتعاملين الإقتصاديين دون  ،يجاريعتماد الإد الإو عق، تشجيعا لإنعقاد متيازات والفوائد الجبائيةالإ

 .الخواص

 

يصرح المتعاقدين في إطار عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بإرتفاع تكلفة عقد الإعتماد الإيجاري الغير  .3

في إجمالها تكاليف دراسة ملف القرض، أقساط الإيجار،...إلخ، مقارنة بأقساط القروض  المنقول والتي تضمّ 

يجاري الغير عقد الإعتماد الإ رتفاع إلى أنّ يرجع سبب هذا الإو  ، 360في العقود الإستثمارية الكلاسيكية

                                                             
  359 المادّة 05، المرسوم رقم 83-344 المؤرّخ في 1983/05/21 المتعلقّ بحریّة المعاملات. 

360 V. Souhail NHAILI, http://www.lavieeco.com/news/p02, art paru le 24/11/2006. 
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أقساط ر سلبا على لغاء، ما يأثّ ا لطوال الفترة الغير القابلة للإويلة الأجل، نظر المنقول من القروض الطّ 

  .361يجار ويجعلها مرتفعةالإ

 

يبقى خطر عدم قدرة المستأجر "الشّخص العادي" على دفع أقساط الإيجار، أوّل عائق يواجه شركات  .4

 ".Le risque d’insolvabilitéالإعتماد الإيجاري "

 

المالك  بصفتها حق إسترجاع العقّار، لى ممارسةشركة القرض إتدفع ب ،فعجر عن الدّ توقّف المستأن إ .5

بإخراج الفرد  الإيجار، فتقوم المؤسّسة الماليةقساط الة توقّف الشّخص العادي عن دفع أبينما في ح الأصلي،

التي تفضل البقاء في  تستبعده شركات القروض، هذا ما، و زاع طابع مدنيما يمنح للنّ  سكن،وأسرته من الم

  . 362صاحب الملكيةحمايته لحماية المستأجر أكثر من  يهدف إلىالقانون المغربي  علما أنّ  ،دورها المالي

 

بعد تحديد الطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري على أساس أنهّ عملية قرض، ترتكز على آلية الإيجار، 

وبعد تناول الصّفة القانونية للمستأجر المتعاقد في إطار هذا العقد، على أنهّ ذاك الشخص المهني، المتعامل 

تصادي، يهدف إلى تحقيق مشروع إقتصادي من وراء إبرام عقد الإعتماد الإيجاري، بإمكاننا إستخلاص الإق

 363صعوبة تطبيق بعض أحكام القانون المدني المتعلّقة بعقد الإيجار، إلى جانب الأحكام المتعلّقة بالإيجار التّجاري

من الأمر  43و 42شرعّ الجزائري بمقتضى نص المادّتين إعتبارا للطبّيعة الخاصة للإعتماد الإيجاري وهذا ما أقرهّ الم

  المتعلّق بالإعتماد الإيجاري. 09-96رقم 

كما أقرّ القضاء الفرنسي بإصداره لقرار يمنع بتطبيق أحكام الإيجارات التّجارية على عقد الإعتماد 

  التّجاري. لكونه إيجار متميز عن الإيجارت المألوفة في القانون المدني والقانون364الإيجاري

  

                                                             
361 V. Souhail NHAILI, préc, p.03. 
362 V. Souhail, HAILI, op- cit. 
363 V. Art. L. 145-1 et s, C. com. F.; D. n° 53-960 du 30/09/1953 reglant les rapports entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, J.O. du 01/10/1953. 
364 V. Cass. 3e civ., 10/06/1980, n° 78- 11.032,Bull. civ. III, n° 113, D. 1980, p. 566. ; Cass.  3e civ., 14/10/1980, n° 
79- 14.328, D. 1981, I.R. p. 54, J.C.P.G. 1981, IV, P.04.; Cass. 3e civ, 07/05/1997, n°95- 15.504,Bull. Civ. III, n° 99. 
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" في عقد الإعتماد الإيجاري ي أو الجزئي"الإيجار الفرعي الكلّ كما تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ مبدئيا يعتبر 

  الوارد على العقّار ممنوع، نظرا لأنّ المستأجر ليس المالك الأصلي للعين المؤجّرة.

الشّخصي وليس مجرد عملية إيجار، فرأي شركة  زيادة على ذلك، تعتبر العملية قرضا مبني على الإعتبار المالي وكذا

، إلاّ إذا إتّفق الأطراف في شرط عقدي يقضي بموافقة 365القرض جوهري بخصوص قبول أو رفض الإيجار الفرعي

  أو إجازة المؤجّر صراحة للإيجار الفرعي.

  

اري الغير المنقول، جدلا سبّب الإيجار الفرعي والمركز القانوني للمستأجر الفرعي في إطار عقد الإعتماد الإيج

فقهيا، إلى أن فصل القضاء الفرنسي في النّزاع وأقرّ لصالح المستأجر الفرعي بحقه في الإستفادة من أحكام القانون 

، على أساس إستقلالية عقد الإيجار التّجاري الفرعي المبرم بين المستأجر 366التّجاري المتعلّقة بالإيجار التّجاري

، تأييدا لقرار صدر عن مجلس قضاء فيرساي 367المستأجر في إطار عقد الإعتماد الإيجاري) الفرعي والمؤجّر (أي

  .368الفرنسي

  

  محل العقد العقّار  : ثالثا

لتزام الإمحل ركنا من أركان العقد وفقا للنّظرية العامّة للعقد وأحكام القانون المدني، نميّز بين عقد المحل يعتبر 

"L’objet de l’obligation " محل العقدو "L’objet du contrat ."  

أي طبيعة العملية  ،ذي يرد عليه العقدالّ أو العمل  صرفداء أو التّ يقصد به الآ ،"لتزاممحل الإ"بالنّسبة لمفهوم 

يختلف بالنّسبة للمؤجّر  الغير المنقوليجاري عتماد الإعقد الإالإلتزام في محل التي يؤدّيها أطراف العقد، ف القانونية

  : يلي ماستأجر، إذ يتمثّل محل إلتزام المؤجّر فيعن الم

 من قبل المستأجر. الأصل الغير المنقول المعينّ والمختارشراء الإلتزام من جانب واحد ب 

 لصالح المستأجر فق عليها في العقدطيلة الفترة المتّ العقّار بتأجير من جانب واحد لتزام الإ . 

                                                             
  ، ق. ت. ج.188المادّة  365 

366 V. Cass. 3e civ., 10/12/2002, n° 01-15.062, Bull. Civ. III, n°257, Rev. loyers  2003, p.84, note Ch. QUEMENT. 
367  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, Le LAMY Droit immobilier, 
préc, n° 4468, p. 288. 
368 V. CA. Versailles, 12e et 13e ch. Réunies, 17/06/1997, n° 478/95, société Tulle Investissement c/ 
Etablissements Chpolonski, Lamyline. 
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 ق لحرفع المستأجر " ، إذا ماالعقدفترة نتهاء إعند لفائدة المستأجر رة المؤجّ لتزام من جانب واحد ببيع العين الإ

  .في الآجال المتّفق عليها راء"خيار الشّ 

في  وتسديد مقابل الإيجار  قّارجار العأستإمن جانب واحد ب، يقضي بتنفيذ إلتزامه المستأجر بالنّسبة لمحل إلتزام

  نلاحظ جليا بأنّ محل الإلتزام يختلف تماما من متعاقد لآخر.، ة العقدفق عليه طيلة مدّ المتّ الآجال 

  

 ا التي يرد عليهالعين ،خرآبمعنى ، عاقدذي يرد عليه التّ يء" الّ أو الشّ فيقصد به "المال  أما عن "محل العقد"

  ....).،يجارإ ،هبة ،شراء، (بيعا الأخير مهما كانت طبيعة هذ ،ف القانونيصرّ التّ 

كما ،ةمّ ظام العام والآداب العامشروع وغير منافي للنّ  أو قابلا للوجود، يء موجوداأو الشّ  يشترط أن يكون المال

  .)المقدار أو العدد ،الكم ، الوصف،وعمن حيث النّ (يجب أن يكون معينا 

  

ع الجزائري على مثال نظيره أن المشرّ ب لاحظن ،369يجاريعتماد الإة بعقد الإجوع إلى الأحكام الخاصّ بالرّ 

 370الأصول المنقولة في هذه الأموال تتمثل ، لعقدذا اله محلك صالحةد الأموال التي تكون حدّ  ،الفرنسي عالمشرّ 

والأصول الغير المنقولة أي  « Biens mobiliers corporels et incorporels »  ) ية و المعنوية(المادّ 

  .» Biens immobiliers «371 العقارات سواء المبنية والغير المبنية

"، بالتّالي نستثني العقّارات ذات ياهن"م عقدالهذا جوب أن يكون الغرض من لى و الجزائري ع المشرعّ أكّدكما 

الطاّبع الإجتماعي، السّكني أو العائلي (العقار المعد للسكن وكذا العقّار الترّقاوي) أو ذات الطاّبع المختلط 

 .372دد للغرض من عقد الإيجار التّمويلي(للسّكن والعمل معا)، على عكس المشرعّ المصري الّذي لم يح

  

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ العقّار محل العقد يختاره المستأجر قبل إبرام العقد، قد يكون مبنيّا أو غير مبنيّا، في 

لية أو هذه الحالة الأخيرة، أي حالة العقّار الغير المبني، نميّز وضعيتين، تتمثّل الأولى في شراء البنك أو المؤسّسة الما

  شركة إعتماد إيجاري لقطعة أرض، مع الوعد بإبرام عقد الإعتماد الإيجاري لاحقا مع المستأجر. 

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96الأمر رقم   ،03، ف. 01المادّة  369 

370 V. L. 313-7, al.1, C. Mon et fin. F. 
371 V. L. 313-7, al. 2, C. Mon et fin. F. 

  .251مشنّف أحمد، المرجع السّابق، ص.  372 
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أما الوضعية الثاّنية، تتمثّل في أنّ العقّار مملوك للمستأجر المقترض ويتنازل عنه لصالح البنك في إطار عقد تنازل 

للمؤجّر لمدّة معينة، وفي �اية فترة الإيجار، يرفع المستأجر  إيجاري، ليصبح بدوره مستأجرا للعقّار الّذي أصبح ملكية

 .373حق خيار الشّراء لإسترجاع ملكيته

  

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ عقد شراء العقّار المبرم بين البنك وبائع العقّار (مورّد أو مستأجر حسب إحدى 

ما مستقلان عن بعضهما البعض من حيث الوضعيتين السّالفتين) جزء من عملية الإعتماد الإيجاري، رغم أ�ّ 

  النّظام القانوني ومن حيث الآثار القانونية المتعلّقة بعقد الإعتماد الإيجاري.

يتجلى هذا التأثرّ في أنّ فسخ عقد البيع أو بطلانه يؤدّي إلى بطلان عقد الإعتماد الإيجاري لإنعدام المحل 

ر بطلان عقد الإعتماد الإيجاري على صلاحية عقد شراء ، إلاّ أنّ العكس غير صحيح، حيث لا يأثّ 374والسّبب

  العقّار .   

  

تعرّض الفقه الفرنسي لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول الّذي يكون غرضه إستهلاكيا (للسّكن 

العناصر العائلي)، أي غير المهني، ما يتعارض كليا مع الفلسفة الأصلية لطريقة التّمويل هذه، فإن توفّرت كل 

الجوهرية للعقد السّالف الذّكر، كيّف العقد على أساس إعتماد إيجاري، إلاّ أنهّ لا يخضع للقانون المتعلّق بعقد 

، يوافق المشرعّ المغربي هذا الرأّي الفقهي، 375الإعتماد الإيجاري ولا يستفيد طرفا العقد من التّسهيلات الجبائية

  يجاري ذات الطاّبع الإستهلاكي.الّذي يجيز ممارسة عمليات الإعتماد الإ

  

 ، e Lang -Rives, Raynaud -Contamine376ويرى جانب آخر من الفقه الفرنسي، على غرار

377 Prévost-Armand ,Matheley et  Charrière 378 بضرورة إستبعاد الأشخاص الغير المهنيين من

الّذي يكون غرضه إستهلاكيا أو مختلطا كأن يجاري الغير المنقول الإستفادة من التّمويل عن طريق عقد الإعتماد الإ

  يوجّه العقّار محل العقد لمزاولة النّشاط المهني وللسّكن فيه في آن واحد.

                                                             
373 V. Cass. 3e civ., 05/07/2011, n° 10-21.880, Lamyline. 
374 V. Cass. Ch. Mixte, 23/ 11/ 1990, n° 87-17.044, Bull. Civ. Ch. Mixte, n° 2; Cass. Ch. Mixte , n°23; Ca Paris, 
05/05/2011, n ° 08-23862, SARL REINE BLANCHE C/ SAS NM MEDICAL venant aux droits de KIN’ESSONNE 
France, Bull. Joly Sociétés 2011, n° 414, p. 761 qui se prononce en faveur de l’annulation pure et simple du 
contrat de crédit- bail. 
375 V. Méga code de commerce, Biens à usage personnel et familial, n°027, Dalloz, éd. 2002.p. 1607. 
376 Rives- Lange et Contamine – Raynaud, R.D.I. 1979. 324. 
377 Armand- Prévost, R.J.Com. 1983. 205. 
378 Matheley et Charrière, Banque. 1969. 443. 
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يرد الإعتماد الإيجاري على كل الأصول الغير المنقولة، ذات الطاّبع المهني (محلات، مكاتب، مصانع، 

، بإستثناء البنايات الإجتماعية الموجّهة 380العقد على الأصول الفلاحية ، كما يجوز أن يرد هذا379بنايات...)

  للنّشاطات الإنسانية أو للسّكن.

قد تصحّ البنايات المختلطة أي تلك المستخدمة لنشاط مهني وللسّكن في آن واحد كمحل لعقد الإعتماد 

    .381الإيجاري، شرط أن يتغلّب الغرض المهني على الغرض الإستهلاكي

يلجأ إلى الإعتماد الإيجاري الغير المنقول من أجل تمويل إقتناء العقّار لإنشاء مراكز تجارية، يكون فيها كل كما 

  .382محل تجاري موضوع إتّفاقية قرض إعتماد إيجاري

بأحكام  ة الفرنسيل للقانون الملكية العامّ المعدّ  21/04/2006خ في مر المؤرّ جاء المشرعّ الفرنسي بمقتضى الأ

واز أن يرد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول على حقوق عينية تتعلق بالدّومين العام عن طريق إبرام عقود تقضي بج

 .383إحتكارية، طويلة الأمد أو في إطار عقود شراكة عامّة خاصّة

                                                                                                                                                    

نستخلص مما سبق أنهّ يجوز أن يكون محلا لعقد الإعتماد الإيجاري الأصول الغير المنقولة الموجّهة 

للإستعمال المهني، أي العقّار بطبيعته والعقّار بالتّخصيص معا، نظرا لعدم تحديد المشرعّ الجزائري صراحة لذلك، 

لمؤجّر بتسليم العقّار، خالي من أي معدّات أو تجهيزات، حتى لا يكيّف قانونا على أساس إيجار تسيير لمحل يلتزم ا

  .384تجاري

بعد تحديد الأصل الغير المنقول محل العقد من حيث المواصفات، المساحة والغرض، من قبل المستأجر، تأتي مرحلة 

الموصوف والمحدّد في العقد لغرض تأجيره للمستأجر طيلة الفترة تنفيذ المؤجّر للوعد من جانب واحد بشراء العقّار 

  إمّا مبنيا أو غير مبنيا. المتّفق عليها، قد يكون العقّار في إحدى الوضعيتين،

  

  

                                                             
379 V. https://www.lesafriques.com. 
380 V. Circ., 19/07/1988, NOR :ECOC8800078C, J.O. du 04 aout, portant application des dispositions de l’arrété 
du 03/12/1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix. 
381 Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, préc, p. 286. 
382 V. CA Paris, 15/01/1986 : jurisData n° 1986-020785. ; V. Cass. 3e., civ., 06/12/1978: D. 1980, jurispr. P. 217, 
note D. Landraud; JCP G 1980, II, 19387, note E- M. Bey. 
383 Dominique LEGEAIS, préc, p. 612. ; V. O. DEBOUZY et R. APELBAUM, Contrats de partenariat public- privé : le 
réchauffement de la planète juridique : D. 2008, Chron. P. 2356. ; V. Ord n° 2004-559 du 17/06/2004 sur les 
contrats de partenariat, J.O.R.F. n° 141 du 19/06/2004. 

  .، ق. ت. جما یلیھاو 203المادّة  384 
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   ار المبنيحالة العقّ   .أ

عليه أن يتحصّل أوّلا على ملكية هذا الأصل، من أجل  ،للمستأجرالعقّار  تأجيرحتى يتمكّن المؤجّر من 

  حق الإنتفاع لفائدة المستأجر. منح

لإكتساب شركة القرض لحق الملكية العقّارية، يقتضي ذلك إبرام عقد بيع مع المورّد، يبرم هذا العقد مسبقا ويخضع 

  لأحكام القانون المدني.

ريعة نميّز في هذه الحالة، عقدين منفصلين، خاضعين لقانونين مختلفين، أوّلهما عقد البيع، الخاضع لأحكام الشّ 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري  09- 96العامّة وثانيهما، عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول الخاضع للأمر رقم 

وللأحكام المتعلّقة بعقد الإيجار الواردة في القانون المدني (إلتزام المؤجّر بتسليم المال محل العقد، الإلتزام بضمان 

  بضمان العيوب الخفيّة).الإستحقاق وعدم التعرّض والإلتزام 

  

بالرّغم من أنهّ، غالبا ما يتّفق أطراف العقد على إدراج شروط عقدية، تقضي برفع المسؤولية على المؤجّر، 

  .385في حالة التأخّر عن التّسليم  أو في حالة ظهور عيوب خفية في العقّار

القرض نقلتها للمستأجر عن طريق عقد الوكالة إعتبر القضاء الفرنسي هذه الشّروط العقدية مشروعة، بما أنّ شركة 

ليتسنى لهذا الأخير مواجهة المورّد، غالبا ما تفضل شركة القرض الإكتفاء بدورها 386المبرم بين البنك والمستأجر

المالي فقط، لذا تمنح للمستأجر حق النّيابة عنها بمقتضى عقد وكالة، من أجل إختيار المورّد، وإبرام عقد البيع معه، 

  إسم ولصالح المؤجّر.ب

كما تستفيد شركة القرض من كل الضّمانات القانونية والعقدية والمتمثلّة في ضمان العيوب الخفيّة وضمان 

  الإستحقاق التي يتحمّلها المورّد (البائع) إزاء المشتري. 

تمكّن شركة القرض من بعد تحصّل البنك أو المؤسّسة المالية على حق الملكية على الأصل الغير المنقول، ت      

  طيلة الفترة المتّفق عليها في العقد. إبرام عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، لتأجير المال للمستأجر

لأصل بالتّنازل عن حق الملكية لفائدة الطّرف المتعاقد معه، بإبرام عقد بيع ار لتزم المؤجّ وعند إنتهاء مدّة الإيجار، ي

، مع إشتراط دفع القيمة المتبقّية، المحدّدة مسبقا في راء من قبل المستأجرعند رفع حق خيار الشّ  ،الغير المنقول

  .يجارالإ أقساطالعقد، آخذا بعين الإعتبار سداد كل 

                                                             
385Art. L. 313- 7.,  C. Mon et fin. F. Annoté et commenté, préc, p. 545. 
386 Com. 30/10/1973 : cité note 35 ss.  
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أنهّ من الصّعب عثور المستأجر وبسهولة  إلاّ ت، شكالاإلا تطرح بسيطة و إقتناء عقّار مبني، حالة  أنّ  يبدو

  ويتجاوب مع إحتياجات مشروعه المهني أو الإقتصادي. على عقّار يتناسب

لهذا السّبب، غالبا ما يكون المستأجر مالكا (أوّل) للأصل الغير المنقول (محل عقد الإعتماد الإيجاري)، ويتنازل 

  عن حق ملكيته لفائدة البنك، من أجل الحصول على سيولة مالية فورية، تسمح له بمباشرة وتحقيق مشروعه.

المتنازل يشغل العقّار، بصفته مستأجرا وليس مالكا، ويسترجع الملكية العقّارية عند رفع حق خيار الشّراء ويبقى 

وفي الإصطلاح " La cession -bailعند إنقضاء مدّة العقد، تدعى هذه العملية في الإصطلاح الفرنسي"

  ".The lease- backاللأنجلوساكسوني  "

  

    ار الغیر المبنيحالة العقّ   .ب

غالبا ما يكون الغرض من إبرام عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول يتمثّل في بحث المستأجر عن عقّار غير 

  مبني من أجل تشييد البناية التي تساهم وتناسب إنجاز مشروعه الإقتصادي.

لا، فتكتسب ملكية هذه أوّ  الأرضبشراء الإلتزام يجاري عتماد الإالبنك أو شركة الإ ،سة الماليةالمؤسّ يقع على عاتق 

  .387الأرض من طرف شركة القرض ثمّ الإلتزام ببناء العقّار ثانيا

  

يمكن للبنك أن يشتري العقّار من المستأجر نفسه ما يعرف بالتّنازل الإيجاري وذلك في حالة حاجة 

الأخير بتسجيل حق خيار المستأجر إلى سيولة مالية فورية، إلى جانب إنتقال ملكية العقّار إلى المؤجّر، يلتزم هذا 

  .Le livre foncier"388اري "الشّراء المخوّل قانونا للمستأجر على السّجل العقّ 

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ عمليات الإئتمان الإيجاري الواردة على العقّار تسجّل في الجزائر وفي المغرب بدون دفع 

  .389رسوم جبائية، تشجيعا لهذا النوعّ من التّمويلات

  

، عن ف المستأجر بأعمال البناءتكلّ ، لذلك ورها الماليبد والإحتفاظ البقاءتفضل  سة الماليةالمؤسّ لأنّ نظرا 

  .391أو عن طريق عقد مقاولة 390طريق عقد وكالة للبناء

                                                             
387 Pascal ANCEL, Droit du crédit, 1986. 
388 Khalid NACEUR, https:// www.leconomiste.com. Préc. 
389 V. Déc n° 2.58.1151 du 28/12/1958 relatif au code de l’enregistrement marocain. 
390 Un mandat de construction. 
391 Un contrat d’entreprise. 
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ل العيوب التي قد تنجم يتحمّ  ، الّذيالمستأجر على عاتق ليةإلقاء كامل المسؤو ، يتمثّل في خرآلموقف بعدا لهذا ا

 تمرّ عملية الإعتماد الإيجاري بمرحلتين. ،لغير المبنيار اه في حالة العقّ نستخلص أنّ ، 392شييدهذا التّ  عن

 

  La disposition du terrain         مرحلة شراء الأرض .1

    

 المستأجر هو حيث يكون، 393الغير أو من المستأجر نفسهلدى قتناء الأرض الغير المبنية إر بيقوم المؤجّ 

يكون الغرض  ،بطبيعة الحال، ذي يصبح المالك الجديدالّ  بنكار لصالح الازل عن ملكية العقّ المالك الأصلي ثم يتن

  .رالمؤجّ البناء على نفقة  المبأعالقيام  ،الأرضن شراء م

إبرام عقد عمليا، يتكلّف المستأجر بكل العمليات القانونية والمادّية المتعلّقة بالبناء (الإجراءات الإدارية، 

، تجدر بنا الإشارة إلى إلزامية إحترام إجراءات التّسجيل 394المقاولة...) ويتصرّف المستأجر بصفته وكيلا للمؤجّر

  والشّهر لعقد شراء العقّار من طرف البنك لدى المحافظة العقّارية.

  

 La construction de l’immeuble    عمال البناءالقیام بأمرحلة  .2

بعد إقتناء المؤجّر للعقّار الغير المبني عن طريق عقد البيع الرّسمي المبرم بين المؤجّر والبائع، تنفيذا لإلتزام من 

أعمال  وتبعة مسؤوليةالإكتفاء بدوره المالي فقط، دون تحمّل  بنكالجانب واحد بشراء العقّار الغير المبني، يفضل 

ناء على عاتق المستأجر، الّذي يبرم بدوره عقد مقاولة مع مقاول أو مع ، تلقى مسؤولية القيام بأعمال الببناءال

  .395بنك (عقد وكالة)ال ولصالح سمإب التّشييدأعمال شركة ترقية عقّارية من أجل إنجاز 

في الآجال المتفق عليها وفي حدود التّكلفة المقرّرة  نجاز المشروعكما يصهر المستأجر على إحترام التّصاميم وإ

  ما يكتتب المستأجر للتأمين على العين المؤجّرة على حسابه.لذلك، ك

ية التي كل العمليات القانونية والمادّ تسهيلا ل ،وفق عقد الوكالةولحسابه ر سم المؤجّ إف المستأجر بيتصرّ         

تجدر بنا الإشارة إلى إستلزام عقد وكالة خاصّة، تمكن المستأجر من المطالبة  ،إذ396مستقبلا يقوم �ا المستأجر

  .397برخصة البناء من الإدارة المختصّة "مصالح البلدية" وهذا ما إستقر عليه موقف القضاء الفرنسي

                                                             
392 V. Cass. 3 civ. 13 sept 2006, pourvoi n° 04-20.729, Sté Foncier bail c/CCI GOUSSIMO 2, D.2006, AJP.2787, 
Obs.X. DELPECH, R.T.D.Com, Oct-Sept.2006, p.898. 
393 La cession- bail ou lease- back en langue anglaise. 
394 Fatiha TALEB, préc, p.79. 
395 Stéphane PIEDELIVRE, préc, p.370. 
396  J- L. RIVES- LANGE et M. CONTAMINE- RAYNAUD, Précis de droit bancaire, D., 6eme éd, 1995, n°638, p.586. 
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لى عاتق المستأجر، يلقي المؤجّر المسؤولية عن أعمال البناء، وإختيار وشراء مواد البناء والعيوب الخفيّة والظاّهرة ع

  .398على أساس عقد الوكالة المبرم بينهما

بعد إنتهاء أشغال البناء، يكلّف المستأجر إلى جانب المؤجّر بالتّوقيع على محضر إستلام العقّار المنجز مطابقا 

ر القانونية لعقد للمقاييس والشّروط القانونية والإتّفاقية، يعتبر التّوقيع على هذا المحضر بمثابة نقطة إنطلاق اللآثا

  .399الإعتماد الإيجاري الغير المنقول

 

لة حول نوع الأصول الغير المنقو  طرح التّساؤلن فيها، ارالعقّ تحديد الحالتين الّتي يمكن للبنك إقتناء  بعد

  يجاري؟عتماد الإن تكون محلا لعقد الإلأالقابلة 

ستعماله نظرا لإ قويار الترّ كالعقّ   ،هة للسكنالموجّ ارات العقّ كمحل لعقد الإعتماد الإيجاري ستبعدنا  إسبق وأن 

   جاري والفلاحيالتّ  ،ناعيار الصّ العقّ ك )، ما الشّأن بالنّسبة لأنواع العقّارات الأخرىغير مهنيالإستهلاكي (

"Le foncier industriel, commercial et agricole"؟  

  

على ضوء  ي،الجزائر التّشريع ارية في الأملاك العقّ للإجابة على هذا الإشكال، يجدر بنا تحديد أوّلا تصنيف 

   .400ارية الغير المبنيةروات العقّ والثّ ل الأراضي في كارية الأملاك العقّ ، الذي يجمع اريالقانون العقّ 

وأملاك الملكية  عمومية للدّولة وأخرى خاصّة للدّولة، شريع الجزائري إلى أملاك وطنيةارية في التّ تنقسم الأملاك العقّ 

  ة.الخاصّ 

  

ة أملاك عمومية وخاصّ ، ولةلدّ باة أملاك عمومية والخاصّ ، 401تتفرع إلى ثلاثة أقسام الأملاك الوطنية

 بلدية.بالة أملاك عمومية وخاصّ وأخيرا  الولايةب

ر بسبب طبيعتها أو الغرض المسطّ  ،اهال تملك الخواص إيّ تتحمّ  "لا"تي ل في كل الأملاك الّ الأملاك العمومية تتمثّ 

 للدّولة أو الولاية أو البلدية والتي يجوز التّنازل عنها لصالح ةالأملاك الخاصّ ، تتمثّل في أما الأملاك الأخرى ،402ا له

                                                                                                                                                                                              
397 V. Cass. 3e civ., 27/04/2004, n° 02- 21. 281, RD imm. 2005, p. 24. 
398 V. Cass. 3e. civ., 15/01/2003, arret n° 00-16.106- ; Cass. 3e. civ., 04/07/27 : JurisData n° 2007- 0400000. 
399 Dominique. LEGEAIS, préc, p. 617. 

المتضمّن قانون  25/09/1995المؤرّخ في  26-95المعدّل والمتمّم بالأمر رقم  18/11/1990المؤرّخ في  25-90، القانون رقم 02المادّة  400 
  التّوجیھ العقاري.

   السّابق الذكر. 25-90، القانون رقم 24المادّة  401
  ، القانون السّابق .25المادّة  402 
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الوطني  يواندّ برمة من طرف المستفيدين من جهة والالم 403الخواص عن طريق عقود الإمتياز وعقود التّنازل المباشر 

  .".L’O.P.G.I "من جهة أخرى  اريةة العقّ قيلترّ ل

  

أوجدت الجزائر آلية قانونية لتسهيل إكتساب الملكية العقّارية لصالح أشخاص طبيعية أو معنوية، لعقّارات 

، يدخل في هذا السّياق 01/01/2004مشغولة من طرف هؤلاء المستفيدين، شريطة أن يكون هذا الشّغل قبل 

 .404الموجّهة للسّكن، والمحلات التّجارية، الحرفية وكذا المهنية عقّارات متعدّدة، منها تلك

على الراّغب في إكتساب الملكية العقّارية للسّكن أو للمحل التّجاري أو الحرفي أو المهني بالتّقدم بملف إداري أمام 

  الدّيوان الوطني للملكية العقّارية المختص محليا.

  

العقّارية من أجل دراسة الملفّات وطلبات إكتساب الملكية العقّارية، في تنعقد لجنة بالدّيوان الوطني للملكية 

  آجال شهر تصدر اللّجنة قرارا إداريا يقضي بقبول أو برفض الملف وفقا للشّروط القانونية.

 في حالة قبول التّنازل عن الملكية العقّارية لفائدة المستفيد، يبلغ هذا الأخير بالقرار برسالة مضمونة مع وصل

"، وللمستفيد آجال شهر لتسديد بدل Le prix de la cessionالتسليم، كما يبلغ بثمن أو ببدل التّنازل "

  التّنازل وفقا للشروط المالية.

في حالة إصدار اللّجنة لقرار برفض منح التّنازل،  مع وجوب تسبيب هذا الأخير، يحق للطاّعن تقديم تظلّم إداري 

 .405ئّسة من قبل والي الولاية في مضون شهر واحد من تاريخ التّبليغ بقرار رفض الإستفادةأمام اللّجنة الولائية المتر 

يستفيد من التّنازل عن أملاك الدّولة، كل شخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون الوطني "الجزائري" والّذي 

  تتوفر فيه الشّروط القانونية.

  

ك الدّولة كل من ثبتت له ملكية عقّارية سابقة أو تحصّل بينما يستبعد من الإستفادة من التّنازل عن أملا

) من طرف الدّولة من أجل إكتساب سكن أو محل أو أرضا A.A.D.L, .L.P.A, L.S.P., Ruralعلى إعانة (

  فلاحية.

                                                             
403 La concession et la cession des biens de l’Etat. 
404 V. https://www.lkeria.com/cession-bien-etat-opgi-algerie.php. 
405 V. https://www.lkeria.com, infa. 
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ار وأو الحقوق العينية صرف في المال العقّ ع والتّ متّ حق التّ  تتمثّل قي ةارية الخاصّ العقّ  للملكيةبالنسبة ا أمّ 

ستور يضمن ويحمي الملكية الدّ  إنّ ، 406 ستعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضهاإمن أجل المخوّلة للأشخاص 

  .407ارية وتخضع في تنظيمها إلى القانون المدني الجزائريارية والحقوق العينية العقّ ة للأملاك العقّ الخاصّ 

  

كما يجب   ،اريهر العقّ رسمي خاضع لقواعد الشّ  والحقوق العينية بعقد اريةة للأملاك العقّ تثبت الملكية الخاصّ 

 .408غلر هذه الحيازة أو الشّ اري أن يكون لديه سند قانوني يبرّ على كل حائز أو شاغل لملك عقّ 

ستعمال ه للإموجّ  ،يجاري أي شراء لأصل غير منقولعتماد الإنية لا مانع من تمويل عن طريق الإاحية القانو من النّ 

  صناعي أو حتى فلاحي. ،لمهني أي لمزاولة نشاط تجاريا

  

بالرّجوع إلى التّقسيم القانوني للملكية العقّارية في الجزائر، بإمكاننا إستخلاص أنهّ كل الأملاك التّابعة 

  للملكية الخاصّة تصحّ أن تكون محلا لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول نظرا لإنعدام أي قيد. 

ارية سبة للأملاك العقّ أن بالنّ لكن ما هو الشّ تّعامل في كل ما هو مملوك للخواص في حدود القانون، إذ يجوز ال

  اري الجزائري؟وجيه العقّ ق بالتّ دة في القانون المتعلّ ولة، الولاية أو البلدية، كما هي محدّ ابعة للدّ التّ 

  

تسيير أملاكها العمومية وأملاكها تستعمل لوسائل القانون العام في  الإدارة بصفة عامّة، ابت أنّ من الثّ 

الخاصّة، على مثال إستخدام لطريقة التّسيير المباشر أي توليّ الإدارة المركزية مباشرة وبنفسها، مهام تسيير الأملاك 

  العمومية ومرافقها العامّة الأساسية.

  

نازل الإدارة عن حق من حقوقها العينية لفائدة الخواص وذلك أما بالنّسبة للأملاك الخاصّة للدّولة، فقد تت

عن طريق إبرام "عقد الإمتياز"، من أجل إستغلال هذه الأملاك والإنتفاع �ا لغرض إنجاز مشاريع إستثمارية 

  وإجتماعية (إمتصاص البطالة وخلق مناصب شغل).

                                                             
  المتعلقّ بالتّوجیھ العقاّري. 25-90، القانون رقم 27المادّة  406 
  ، القانون السّابق.28المادّة  407 
  ، القانون السّابق.30و  29المادّتین  408 
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من قانون المالية التّكميلي  48الصّناعي تنفيذا لأحكام المادة والدّليل على ذلك، تسهيل الدّولة الولوج إلى العقّار 

المحدّد لأحكام  01/09/2008المؤرخّ في  04- 08من الأمر رقم  05المعدّل والمتمّم للمادّة  2015لسنة 

  قتصادية.وشروط حق الإمتياز على الأراضي التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة والموجّهة لإنجاز مشاريع إ

  

السّالف الذكّر، صدرت تعليمة مشتركة بين وزارة الدّاخلية والجماعات  04-08جانب القانون رقم إلى 

المحلية ووزارة الصّناعة والمناجم ووزارة المالية، بشأن تحديد كيفيّة منح حق الإمتياز على العقّارات التّابعة للملكية 

ة من أجل الصّهر على إحترام الإجراءات والآجال المتعلّقة الخاصّة للدّولة، وجّهت هذه التّعليمة إلى السّادة الولاّ 

بشروط الإستفادة من حق الإمتياز، آجال دراسة الملفّات المودعة لدى مديريات الصّناعة والمناجم المختصّة 

يل في أياّم للرّد على طلب المستثمر وفي حالة التّجاوز، يعتبر الملف مقبولا، التّعج 08إقليميا، عدم تجاوز مهلة 

أيام من تاريخ إبداء مديرية الصّناعة والمناجم  08إحالة ملف طلب حق الإمتياز إلى السيّد والي الولاية في آجال 

لرأيها الإيجابي، إصدار الوالي لقرار حق الإمتياز وتبليغه للمستثمر، إرسال الملف إلى مديرية أملاك الدّولة لإتمام 

  أيام. 08ن طرف المستثمر في آجال إجراءات الإمضاء على دفتر الأعباء م

يوما  15وفي حالة رفض ملف المستثمر من طرف مديرية الصّناعة والمناجم، يجب تبليغ المعني بالأمر في مضون 

  .409بقرار الرّفض

  

بإمكاننا ملاحظة وبصورة جلّية، تدخل الدّولة في الإقتصاد الوطني، حيث يتجسّد ذلك في منحها لحقوق 

إمتياز لفائدة الخواص على الأملاك العقّارية التّابعة لملكيتها الخاصّة، ما ينجم عنه تأثيرا مباشرا على نشاط البنوك 

مويل عن حول مكانة وأهمية التّ أساسيا  ساؤلاما يثير تّ  والمؤسّسات المالية وطرق التّمويل المقترحة من طرفها،

  طريق الإعتماد الإيجاري الغير المنقول في الجزائر؟

  

من المؤكّد أنّ أي متعامل إقتصادي يراعي أوّلا لمصالحه المالية ويبحث عن كيفية تقليص تكاليفه والرّفع من 

المقترحة، سواء من طرف الدّولة أو من طرف البنوك مردودية نشاطه المهني، فيتوجّه مباشرة نحو التّسهيلات 

والمؤسّسات المالية، كما علينا مراعاة أمر آخر في قمّة الأهمية والمتمثّل في صعوبة الحصول على العقّار الصّناعي، 

  التّجاري و السّياحي في الجزائر، نظرا لإرتفاع قيمته وعدم تنظيم الدّولة لسوق العقّار.

                                                             
409 V. http://www.aniref.dz. 
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ر بأن عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّارات، قرض تمنحه شركة قرض من أجل فضلا عن ذلك، نذكّ 

إقتناء عقّار لغرض إستثماره في النّشاط المهني، ومن الثاّبت أنّ تسديد هذا القرض البنكي، يستلزم من المستأجر 

ك، ما يفسر إرتفاع التّكلفة الكلّية دفع أقساط إيجار، المتكوّنة من الرأّسمال ونسبة الفوائد المحدّدة من طرف البن

لقرض الإعتماد الإيجاري، مقارنة بباقي القروض، ما يجعل الوضع المالي صعب خصوصا بالنّسبة للمؤسّسات 

  .410حديثة النّشأة

ما تقبل طلبات تمويلها، ما يعلّل توجّه المتعاملين الإقتصاديين نحو  نادرامع الإشارة إلى أنّ هذه المؤسّسات 

ت الدّولة فيما يخص تمويل الإستثمارات، بدلا من إقتراحات البنوك والمتمثلّة في التّمويل عن طريق الإعتماد مقترحا

  الإيجاري الغير المنقول.

  

، 411لهذه الأسباب المتعدّدة، أعدّت الحكومة برنامج تنموي غرضه إنجاز حظائر صناعية جديدة في الجزائر

أنشأت الوكالة الوطنية للوساطة والضّبط العقّاري من أجل تحقيق هذا موزّعة عبر كامل التراب الوطني، حيث 

البرنامج الوطني، أقيمت دراسات أوّلية بمجال البيئة والجييوتقنية لتهيئة حظائر صناعية من طرف مجمع المؤسّسات 

تب حظيرة صناعية من طرف مكا 31المصري، كما وافقت الحكومة على إنجاز دراسات لمشاريع  - الجزائري

  دراسات وطنية. 

  

حاليا، وصل هذا البرنامج الوطني إلى مرحلة تقديم طلبات دراسات ملفّات خاصّة برخص التّجزئة للحظائر 

، 412الصّناعية المذكورة، حتىّ يتمكّن السّادة ولاّة الولايات بالعرض العقّاري الموجّه للإستثمار على المستوى المحلي

تصاديين في الجزائر نحو عقود الإمتياز أو نحو البنوك العمومية المقترحة للقروض هذا ما يفسر لجوء المتعاملين الإق

  الإستثمارية السّالفة الذكّر، بدلا من التّوجّه نحو التّمويل عن طريق الإعتماد الإيجاري الغير المنقول.

تقييم مدى فعّالية عقد الإعتماد ولعلّى أنّ الجزائر تنفرد �ذا الوضع مقارنة بالدّول ا�اورة وكذا فرنسا، فيستحيل 

الإيجاري الغير المنقول من عدمها في الجزائر، نظرا لكو�ا آلية تمويل عصرية وجديدة في السّاحة المالية والمصرفية، 

  مقارنة بالممارسة المطردة لعقد الإعتماد الإيجاري الوارد على المنقولات.

  

                                                             
410 Les nouvelles créations (entreprises).  
411 Des parcs industriels. 
412 V. http://www.aniref.dz. 
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والتّحاور مع أحد المكلّفين  Maghreb Leasing Algérie MLAبعد الإتّصال بشركة 

بالأعمال لديها، بصفته مختصا في مجال إبرام عقود الإعتماد الإيجاري الغير المنقول على مستوى ولاية وهران، بأنهّ 

عقد ناجح في الجزائر من النّاحية الإقتصادية والمالية، وأنّ للشّركة السّالفة الذكّر حصصا هامّة في السّوق الوطني 

بالإعتماد الإيجاري، إلاّ أنّ جل مؤسّسات القروض المختصّة في هذا النّوع من العمليات، ترفض تمويل  المتعلّق

،  على أساس أنّ الدّولة هي المختصة الوحيدة Le financement des terrains nusالأراضي الغير المبنية 

المحدّد  01/09/2008المؤرخّ في  04-08والمحتكرة لهذا النّوع من الإستثمارات، خاصّة منذ إصدارها للأمر رقم 

  لكيفيّات منح الإمتيازات على الأراضي التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة، الموجّهة إلى تحقيق مشاريع إستثمارية. 

  

 18/07/2011المؤرخّ في  11-11ى هذا الأمر مجموعة من القوانين الهامّة، على غرار القانون رقم تل

المتضمّن   28/12/2011المؤرخّ في  16-11، القانون رقم 2011413المتضمّن قانون المالية التّكميلي لسنة 

المحدّد لكيفيّات  02/05/2009المؤرخّ في  152-09، المرسوم التّنفيذي رقم 2012414قانون المالية لسنة 

وأخيرا المرسوم التّنفيذي  415منح حق الإمتياز على الأراضي التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة الموجّهة للإستثمارات

المتضمّن تنظيم وتشكيل وتسيير اللّجنة المكلّفة بتسيير وتحديد  12/01/2010416المؤرخّ في  20 -10رقم 

  .CALPIREF(417وظبط العقّار (

أدّى إلى إتجاه رجال الصّناعة والتّجارة إلى إيداع ملفات إدارية، مصحوبة بدراسة تقنية وإقتصادية للمشروع ما 

  الإستثماري، بغرض الحصول على حقوق إمتياز على العقّارات التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة.

والي الولاية مختص بإصدار قرار منح  ، والسّيد)CALPIREFتودع هذه الملفّات لدى اللّجنة الولائية المختصّة (

حق الإمتياز بعد الإطلاع على قرار اللّجنة، يتجّه المستثمر بقرار القبول إلى مديرية أملاك الدّولة المختصّة إقليميا 

  ).Le cahier des chargesمن أجل التّوقيع على دفتر الأعباء (

                                                             
  .40، ج.ر. عدد 2001نة كمیلي لستن قانون المالیة الالمتضمّ  18/07/2011خ في المؤرّ  11-11، القانون رقم 18الى  15المواد من  413 
  .72، ج.ر. عدد 2012ن قانون المالیة لسنة المتضمّ   28/12/2011خ في المؤرّ  16-11، القانون رقم 68الى  66المواد من  414 
ولة للدّ  ةلأملاك الخاصّ ابعة لمتیاز على الأراضي التّ د لكیفیات منح حق الإالمحدّ  02/05/2009خ في المؤرّ  152-09نفیذي رقم المرسوم التّ  415 

  .27ستثمارات، ج. ر. عدد ھة للإالموجّ 

  ارفة بتسییر وتحدید وظبط العقّ جنة المكلّ ن تنظیم وتشكیل وتسییر اللّ المتضمّ  12/01/2010خ في المؤرّ  20 -10نفیذي رقم المرسوم التّ  416 

  .04)، ج. ر. عدد CALPIREFستثمار (وترقیة الإ
417 CALPIREF : Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du 
foncier. 
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لا يقدم على آليات التّمويل البنكية أو المالية، على غرار ، تجعله 418يخوّل هذا العقد المستفيد بإمتيازات متعدّدة

 عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول.

  

  ببالسّ ركن  :رابعا

عل الأطراف ذي يجالّ  ، الغير الظاّهر،اخليافع الدّ ل في الدّ تمثّ ركن من أركان أي عقد، فهو ي ببالسّ يعتبر 

  ة.الآداب العامّ ظام العام و غير منافيا للنّ مشروعا و  لتّعاقديكون سبب ايشترط القانون أن ، كما المتعاقدة تبرم العقد

هام هو  خصيعتبار الشّ الإمن العقود المالية، المبنيية على الإعتبار المالي، كما أنّ  يجاريعتماد الإعقد الإيعتبر 

هذه  عن طريق مويلقبول أو رفض طلب التّ  أخذ البنك لقرارفي  أساسيتانفصفة المستأجر ووضعيته المالية الآخر، 

  .الآلية

تحقيق الربّح وتسويق لخدما�ا البنكية  يكمن فييجاري عتماد الإالإ) لعقد رالمؤجّ البنك ( إبرام أو دافع سببإنّ 

كما يكمن سبب تعاقد  ،L’atteinte des objectifs annuels tracés "419وتحقيق أهدافها المالية" 

ة المؤسّسة وذلك من أجل من ميزانيدون تخصيص مبالغ مالية  ،صول غير منقولةعلى تمويل لأ في حصوله المستأجر

نتهاء إعند  الغير المنقولالحصول على ملكية الأصل إنجاز إسثماره الإقتصادي، قد يضاف إلى هذا السّبب، دافع 

  ة العقد.مدّ 

 

العقود، حيث يجب أن يشتمل على  أخيرا، يمكن القول بأنّ عقد الإعتماد الإيجاري هو عقد كباقيو 

والمتمثلّة في الترّاضي بين الأطراف المتعاقدة وسلامة  العناصر الموضوعية العامّة، الواجب توفّرها في أي عقد

أهليتهما من عيوب الإرادة، توفّر صفة البنك، المؤسّسة المالية أو شركة الإعتماد الإيجاري في المؤجّر وصفة المتعامل 

ل في عاقد مشروع، يتمثّ أن يكون محل العقد أصلا غير منقول ويكون سبب التّ  المستأجر، كما يجب الإقتصادي في

  تحقيق إستثمار عقاري.

                                                             
418 La durée minimale de la concession  est de 33 ans, renouvelable, elle peut atteindre 99 ans, le bénéficiaire 
se voit lui accorder un permis de construction, peut éventuellement solliciter un crédit  auprés des institutions 
financières, la concession est garantie et ne peut etre annulée qu’en cas de manquement aux obligations par le 
concessionnaire, ce dernier bénéficie de rabattement sur le prix de la concession selon les taux fixés  selon 
l’implantation du projet (nord ou sud).   
419 Le placement des produits bancaires, crédit, carte CIB, ainsi que l’atteinte des objectifs anuels fixés. 
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إلى جانب هذه الأركان، أوجد المشرعّ الجزائري، على غرار نظيره المشرعّ الفرنسي، عناصر موضوعية خاصّة تتعلّق 

  بعقد الإعتماد الإيجاري (المطلب الثاّني).

  

  یجاري الغیر المنقولعتماد الإة بعقد الإالعناصر الموضوعیة الخاصّ  :انيالمطلب الثّ 

 والمتمثلّة في الأركان المشتركة بين كل العقود، يجاريعتماد الإلإنة لعقد اة المكوّ العناصر الموضوعية العامّ  بعد تحديد

أخرى، عناصر موضوعية مادام لم يتوفّر على يجاري الإعتماد الإعقد بغير كافية لتكييف العلاقة العقدية ا أ�ّ  إلاّ 

  .فروع الآتيةالوالتي نتناولها في  المتعلّق بعقد الإعتماد الإيجاري 09-96، حدّدها الأمر رقم ةخاصّ 

  

 La période irrévocable     غیر القابلة للإلغاء     ة المدّ ال :لوّ الفرع الأ 

، أي التي تنفيذها يستلزم مدّة 420ةستمرّ الوقتية والممن العقود الغير المنقول يجاري عتماد الإعقد الإ يعتبر

  زمنية معينة، على غرار كل العقود الواردة على حق الإنتفاع في القانون المدني الجزائري.

والمتمثلّة  ملتزاما�إن الأطراف من تنفيذ كّ تي تمهي الّ  الشّروط الموضوعية الجوهرية للعقد،شرط من منية زّ الهلة فالم

والإنتفاع من المال المأجور  ستغلالبين أيدي المستأجر، حتى يتسنى لهذا الأخير إرة لعين المؤجّ لر المؤجّ  في وضع

  .421دة مسبقا في العقددّ طيلة المدّة المتّفق عليها والمح

"فترة الإيجار" هي التي تمكّن إنجاز عملية تمويل الإستثمار، والتي تعتبر عملية قرض، خلالها، يحقّق المتعامل 

الإقتصادي مشروعه الإستثماري ويسدد الرأّسمال الممنوح له من طرف شركة القرض، يكون هذا التّسديد عن 

الإيجار، تسمح هذه الأخيرة لشركة القرض طريق الأقساط التي يدفعها بشكل منتظم إلى غاية إنتهاء مدّة 

  بإسترجاع رأّسمال القرض والربّح. 

  

عتماد لبنك أو شركة الإا ،سة الماليةتمنحه المؤسّ  422يجاري قرضاعتماد الإيعتبر الإ ،علاوة على ذلك

 خمسلى ط الأجل (من سنة إمتوسّ  ،)سواء قصير الأجل (سنة واحدة ،ةدا المدّ فيكون هذا القرض محدّ ، يجاريالإ

 يجاري الغير المنقولة منعتماد الإعقود الإ، تصنّف إلى عشرون سنة) خمس سنواتسنوات) أو طويل الأجل ( من 

 .ويلة الأجللطّ االقروض  بين

                                                             
420 Le crédit- bail est un contrat à exécution successive. 

  لق بالإعتماد الإیجاري.المتع 09- 96، الأمر 08المادّة  421 
  ، الأمر السّابق.02المادّة  422 
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، في الآجال المتّفق عليها بين الطّرفين، شهريا أو كل ثلاثي يجارأقساط الإ إستحقاقر بللمؤجّ تسمح "فترة التّعاقد" 

سماّها المشرعّ الجزائري بالفترة الغير القابلة للإلغاء، على غرار المشرعّ الفرنسي، نظرا لعدم إمكانية أو كل سداسي، 

المستأجر رفعه لحق خيار الشّراء خلالها، حماية لمصالح المؤجّر، حتى يتمكّن هذا الأخير من إسترجاع الرأّسمال، ما 

  .ة التّعاقدية خلالها، كما يستحيل إ�اء العلاق423فاق خلاف ذلكتّ إيقضي  لم

تنتهي الفترة القابلة للإلغاء في التّاريخ المتفق عليه، قبل وصول هذا التّاريخ، يحقّ للمستأجر رفع حق خيار الشّراء، 

  .424لإكتساب ملكية الأصل الغير المنقول والمحدّدة غالبا بعشرة سنوات على الأقل

سنة كحد  12إعتماد إيجاري، لمدّة لا تتجاوز مدّ�ا  تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ في المغرب، قد ينعقد عقد

  سنوات. 10، على غرار الجزائر، حيث غالبا ما لا تتجاوز مدّة العقد 425أقصى

 

الحد الأدنى للفترة الغير القابلة للإلغاء في عقود الإعتماد  1987كما حدّدت إدارة الضّرائب الفرنسية في 

 عدّلت هذه المدّة بتخفيضها إلى خمس سنوات، فلا يجوز للمستأجر رفع الإيجاري الغير المنقول بسبع سنوات، ثم

حق خيار الشّراء قبل فوات خمس سنوات، ويبقى سلطان الإرادة ثابت لطرفا العقد من أجل تحديد مدّة الفترة 

  .426الغير القابلة للإلغاء

  

كلا المتعاقدان، حيث يبقى المؤجّر على كما تجدر بنا الإشارة إلى أنّ لهذه المدّة الزّمنية آثارا قانونية على  

إيجابه المتمثّل في الوعد بالبيع من جانب واحد وذلك إلى غاية إنقضاء العقد بإنتهاء الفترة الغير القابلة للإلغاء، 

  ينقضي معها الإلتزام أحادي الجانب للبنك، ولا يجوز للمستأجر رفع حقه خيار الشّراء بعد إنقضاء المدّة الإتّفاقية.

 

الغير المنقول، ويعتبر هذا  يجاريعتماد الإالإإنّ إنتهاء الفترة الغير القابلة للإلغاء يعني كذلك إنقضاء عقد 

الإنقضاء إنقضاءا عاديا، حيث يحق للمستأجر المطالبة بتجديد الإيجار لمدّة جديدة، أو إرجاع العين المؤجّرة أو 

يظيف المشرعّ الجزائري عنصر جوهري ثاني  ،لغاء"الغير القابلة للإ"الفترة رفع حق خيار الشّراء، فضلا عن عنصر 

  اني).يجار (الفرع الثّ قساط الإوالمتمثّل في أ

  

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 03، ف.  10المادّة  423 

424 Alain COHEN, préc, p. 76. 
425 V. https://www.lesafriques.com. 
426  Alain COHEN, Op. cit. 
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     Les loyers            الإیجار أقساط :انيثّ الفرع ال

على آلية إيجار مال عقار، خلال الفترة الغير القابلة للإلغاء، يجاري الغير المنقول عتماد الإالإيرتكز عقد 

في  الإيجاريلتزم المستأجر بتسديد مقابل  ،ستغلال للمستأجر وبالمقابلنتفاع والإحق الإ نحر بمحيث يلتزم المؤجّ 

، تتميّز هذه الأخيرة بطاّبع مزدوج، فمن جانب، Des échéances de crédit/ loyers(427شكل أقساط (

تعتبر بدائل إيجار على غرار عقد الإيجار المدني، ومن جانب آخر، تعتبر بمثابة أقساط قرض، لكو�ا تسديدا 

  لرأسمال القرض الممنوح من طرف شركة قرض.

  

 نّ ) نظرا لأTVAسم على القيمة المضافة (الرّ  هامخصوم من ن القيمة الكلية للأصل،يجار مالإأقساط ن تكوّ ت

، إضافة القيمة المضافة لىسم عالرّ من عفاءات الإمن  يجاري تستفيدعتماد الإلمالية وشركات الإسات االمؤسّ  ،البنوك

) Le taux de base( ن أساسا من نسبة الفائدة القاعديتتكوّ  ، والتيبحرّ ال نسبةل نسبة الفائدة التي تمثّ إلى 

 Taux)، متغيرّة أو ثابتة (وقد يضاف لها نسبة فائدة إضافية سات المالية والبنوكالمؤسّ  هي مشتركة بين كلو 

d’interet variable ou fixe428، تتناسب والنّفقات المتعلّقة بأشغال البناء في حالة إقتناء عقّار غير مبني ،

خيرة حيث هذه الأ ،ةالبنوك الخاصّ نسبة الفوائد تختلف بين البنوك العمومية و  أنّ  من النّاحية العملية  يلاحظ

  .نسبة فوائد مرتفعةبتشتهر 

  

شهر من قبل المستأجر، الّذي يلتزم بدفعها كل  الإيجار كيفية تسديد أقساطعلى  المتعاقدة فق الأطراف تّ ت

أعتبر ذلك  وعدم دفع لقسط إيجار واحد، 429ة أشهر أو كل سداسي ويدرج ذلك في بند عقديأو كل ثلاث

الغير المنقول، إلى جانب أقساط الإيجار، يشترط عنصر موضوعي خاص فسخا تعسفيا لعقد الإعتماد الإيجاري 

  آخر والمتمثّل في القيمة المتبقّية (الفرع الثاّلث).

  

  

  

  

                                                             
  .21المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري، ص  09- 96، الأمر 08المادّة  427 

428 Dominique LEGEAIS, préc, p. 624. 
  ، الأمر السّابق. 01، ف. 15المادّة  429 
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  La valeur résiduelle           یة القیمة المتبقّ  :الثثّ الفرع ال

، 430معيّنة، نذكر منها شروطتوفر ب يجاري إلاّ الإعتماد لإاعقد التّكييف القانوني لع الجزائري لمشرّ منح ا

ر الحصول على ضمان للمؤجّ و  قدرة طيلة فترة العنتفاع بالعين المؤجّ ستعمال وحق الإإضمان للمستأجر حق 

 .للإلغاءالفترة غير قابلة  ، حيث تعتبر هذهرفينفق عليها بين الطّ الفترة المتّ طيلة وذلك  يجارالإ أقساط

  

دون  قد الإعتماد الإيجاري المالي فقط،عحق خيار الشّراء لفائدة المستأجر في ع الجزائري المشرّ وجب أ

بسداد  ،راءرفع حق خيار الشّ في  تتمثّل ، ثلاثة خيارات،نقضاء فترة العقد، حيث يفسح للمستأجر عند إالعملي

 .قتضى عقد البيعبم رة إلى المستأجرملكية العين المؤجّ ، فتنتقل فق عليها في العقدية المتّ القيمة المتبقّ 

عاقدية أخيرا إ�اء العلاقة التّ  وعلى نفس المحل أو بشروط جديدة أة الإيجار تجديد مدّ كما قد يطالب المستأجر ب

  ر. لمؤجّ العقّار إلى اإرجاع و العقد ة نقضاء مدّ بإ

  

 %1، بالنّسبة لعقد الإعتماد الإيجاري المنقول، تقدّر بنسبة فاق أطراف العقدتّ إبمسبقا ية د القيمة المتبقّ تحدّ 

من قيمة القرض،  %10للقرض، أمّا في عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، تقدّر بنسبة ية من القيمة الكلّ 

نتقال تؤدى القيمة المتبقّية بعد رفع حق خيار الشّراء من طرف المستأجر، كما تعتبر شرط من الشّروط العقدية لإ

  الملكية وإثر ذلك تباشر إجراءات نقل الملكية بمقتضى عقد رسمي.

تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ، لا يجوز للمستأجر رفع حق خيار الشّراء ودفع القيمة المتبقّية إلاّ بعد سداد كل 

  مستحقات البنك، أي دفع كل أقساط الإيجار. 

  

  العقد مدّة نتهاءإعند الثاّبت للمستأجر راء حق خیار الشّ  :ابعرّ الفرع ال 

حق للمستأجر ر حيث يمنح المؤجّ  والقرض، على آلية الإيجارالغير المنقول يجاري عتماد الإيرتكز عقد الإ

  .الفترة الغير القابلة للإلغاءرة طيلة ستعمال العين المؤجّ إع و نتفا الإ

هذا  الغير المنقول، إحتواء يجاريعتماد الإعقد الإ) و Le bail(يجار المدني عقد الإمن بين الفوارق الجوهرية بين 

فترة الإيجار، بينما لا يتنازل المؤجّر عن حق ملكيته نقضاء إللمستأجر عند  الممنوح راءحق خيار الشّ الأخير على 

  على العين المؤجّرة في الإيجار المدني أو حتىّ التّجاري.

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 04، ف. 10المادّة  430 



128 
 

لحق خيار المستأجر  ببيع العين المؤجّرة في حالة رفعن جانب واحد ر مالمؤجّ يقضي الإعتماد الإيجاري بإلتزام 

 هفي تكييفالشّراء عند إنتهاء المدّة التّعاقدية، يمثل هذا العنصر الموضوعي، عنصرا جوهريا لعقد الإعتماد الإيجاري 

ق بعقد المتعلّ  09-96رقم الأمر من نطاق تطبيق ه يخرجيفقد العقد تكييفه القانوني و  ،نعدام هذا البند، إالقانوني

  .431شّريعة العامّةال ضعه إلى أحكاميجاري ويخعتماد الإالإ

  

نشير إلى أنّ الأمر السّالف الذكّر، يحدد لمفهوم الإعتماد الإيجاري العملي، الّذي لا يحتوي على "حق خيار 

نظيره المشرعّ الفرنسي، الّذي  الشّراء" ومع ذلك أبقى المشرعّ على تكييفه قانونا بالإعتماد الإيجاري، على غرار

يوجب إشتمال عقد الإعتماد الإيجاري على حق خيار الشّراء وإلتزام البنك من جانب واحد بالتّنازل عن ملكية 

المؤرخّ في  455-66العين المؤجّرة في آخر مدّة العقد، حتى يخضع هذا التّصرف لأحكام القانون رقم 

 وما يليها من القانون المصرفي والمالي الفرنسي. L.313-7وأحكام المادّة  02/07/1966

 

كما يعرف عقد الإعتماد الإيجاري على أساس كل عقد يتيح للمستأجر حق شراء الأصل المأجور بشرط 

إخطار المؤجّر بذلك، لمدّة شهر على الأقل قبل إنقضاء الفترة الغير القابلة للإلغاء، لا يخضع هذا الخيار لإجازة  

 .432القرض أو لقبول شركة

أسند القضاء الفرنسي التّكييف القانوني بالإعتماد الإيجاري لكل عقد يقضي بقيام شركة القرض بإقتناء محلاّت  

كانت مملوكة لحرفيين، والّتي توضع تحت إنتفاع وإستغلال هذا الأخير، خلال مدّة زمنية معينة، حيث يحق للحرفي 

 .433رغم إعتبار هذا العملية تنازلا إيجاريا إعادة شراء المحل المأجور عند إنقضاء العقد،

  

الغير المنقول، الّتي تكسبه التّكييف القانوني يجاري عتماد الإعقد الإلة الخاصّ العامّة و العناصر الموضوعية بتوفر 

 المذكور أعلاه، إلاّ أنهّ من أجل ترتيب للآثار القانونية إزاء الغير، أوجب المشرعّ 09-96الوارد في الأمر رقم 

إلزامية، محدّدة عن طريق التّنظيم السّاري المفعول، مهما كانت طبيعة محل العقد،  شكلية روطالجزائري إستفاء ش

  .434نستخلص بأنّ عقد الإعتماد الإيجاري هو عقد شكلي

                                                             
431 V. Com. 13/06/1977 : Bull. civ. IV, n° 164; D. 1977. 
432 V. Com. 04/06/1996, D. Affaires 1996. 1165. ; 13/05/1997. RJDA 1997, n° 1231 ; Versailles. 24/09/1998 : 
Gaz. Pal. 24-26 oct 1999, p. 24. 
433 V. Civ. 3e, 19/05/1999, Bull. civ. III, n° 117; D. Affaires. 1999.1078. 

   المتعلق بالإعتماد الإیجاري. 10/01/1996المؤرّخ في  09-96، الأمر رقم 06المادّة  434 
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  یجاري الغیر المنقولعتماد الإعقد الإل كلیةروط الشّ الشّ  :انيالمبحث الثّ 

في المادّة السّادسة من الأمر رقم ع الجزائري د المشرّ حيث حدّ  ود الشّكلية،العقاري من يعتبر عقد الإعتماد الإيج

  المتعلّق بعقد الإعتماد الإيجاري وبصريح النّص، على خضوع عمليات الإعتماد الإيجاري إلى الإشهار.  96-09

ة إزاء الغير، تتمثّل عقد لآثاره القانونييرتب هذا الوذلك ل435الإشهار عن طريق التّنظيم  إجراءاتكما حدّدت 

  هذه الإجراءات في شرط الكتابة (المطلب الأوّل) وشرط التّسجيل والشّهر ( المطلب الثاّني).

  

  شرط الكتابة :لالمطلب الأوّ 

المتعامل الإقتصادي)، ومن ( أجرتر (البنك ) والمسالمؤجّ  بين يربط عقد مالي،يجاري عتماد الإيعتبر عقد الإ

البنكية عقود مكتوبة، مفرغة في شكل نموذجي، والكتابة المتطلّبة هدفها الإثبات وليست  الثاّبت أنّ كل العقود

  الكتابة الرّسمية.

حتىّ ولو تمّت مناقشة كل الجوانب المالية والقانونية بين شركة القرض وعميلها، إلاّ أنّ عقد الإعتماد الإيجاري، 

، 436شكلي تّوقيع عليها، ما يأكّد على أنّ العقد هو عقديبقى عقد نموذجي، يطلّع المستأجر على شروط العقد لل

  مبرم بين مستأجر وهيئة مالية في شكل غير مكتوب.يجاري إعتماد إر إطلاقا عقد لا نتصوّ ف

  

تجدر بنا الإشارة إلى إختلاف نوع الكتابة المتطلّبة في إبرام عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأموال 

بة في إنعقاد عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار، ففي النّوع الأوّل، تشرط الشّكلية  المنقولة عن تلك المتطلّ 

  كوسيلة للإثبات وترتيب آثار العقد في مواجهة الغير (دائني المستأجر).

الكتابة الرّسمية، بينما الكتابة المشترطة في النوعّ الثاّني أي في عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار هي تلك 

  ، فالكتابة الرّسمية تعتبر ركنا من أركانه.437نظرا لكون العقد وارد على مال عقّار

للتّوقيع العقد  االتي يجب أن يطلع عليها كلا طرف ةالخاصّ ة و عاقدية العامّ روط التّ كل الشّ   كما يجب أن يحتوي العقد

   عليها.

  

                                                             
عدد  یحدّد كیفیات إشھار عملیات الإعتماد الإیجاري للأصول الغیر المنقولة، ج.ر. 20/02/2006المؤرّخ في  91-06المرسوم التّنفدي رقم  435
  .26/02/2006، المؤرّخة في 10

436 Un contrat formel. 
   ، السّالف الذكر.91-06، المرسوم التّنفیدي رقم 02،  ف. 02المادّة  437
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 إلاّ ، انبينات على كلا الجلتزامالإإراد�ما، حيث تنشأ عن  المتعاقدانتعبير  بمثابة وقيع على العقدالتّ يعتبر 

أياّ كان محله، كما  438من إشهار العقد بل لابدّ إزاء الغير،  وقيع على العقد لا يكفي لترتيب الآثار القانونيةالتّ  أنّ 

  .439المتعلّق بعقد الإعتماد الإيجاري 09-96نصّ عليه الأمر رقم 

سجيل التّ إجراءات ل في جراءات قانونية تتمثّ إلى إيجاري عتماد الإتخضع عقود الإ ،ةلى جانب شرط الكتابإ

  اني).شهار (المطلب الثّ والإ

  

 La formalité d’enregistrement et de publicité   راشهالإالتّسجیل و  إجراء :انيالمطلب الثّ 

د سات المالية في شكل مكتوب ولم يحدّ المؤسّ المبرمة من طرف البنوك و  صرفات المالية والمصرفيةتفرغ كل التّ  

شرعّ التّونسي الذي حدّد بصريح النّص، خلافا عن الم ،و عرفيةرسمية أ ن كانت، إع الجزائري نوع هذه الكتابةالمشرّ 

  .440يجاري يكون بمقتضى عقد مكتوبأنّ الإعتماد الإانية على في فقر�ا الثّ  في المادّة الأولى،

من النّاحية العملية، كل المعاملات المصرفية والمالية تستلزم فيها الكتابة للإثبات، كما أنهّ من الثاّبت أنّ كل العقود 

  التي يكون محلها أصولا غير منقولة، تستلزم الإشهار، ما يستلزم بدوره الكتابة والتّسجيل. 

  

و  أو محلات تجارية أو صناعية أارية وق عقّ و حقأار نة نقل ملكية عقّ كل العقود المتضمّ   فضلا عن ذلك،

صر من عناصرها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلاّت تجارية أو مؤسّسات صناعية أن كل عن

، توقّع العقود الرّسمية من قبل الأطراف 441ر العقدذي حرّ ق الّ من لدى المؤثّ يجب دفع الثّ تكون في شكل رسمي و 

  .442قتضاء ويأشّر الظاّبط العمومي على ذلك في آخر العقدوالشّهود عند الإ

  

وما يليها من القانون المدني جزائري نستنتج أنّ عقود الإعتماد  1مكرر  324من إستقراء نص المادّة 

الإيجاري الواردة على الأصول الغير المنقولة، تكون بالضّرورة مكتوبة وفي شكل رسمي، ما يقتضي تحريره من قبل 

على غرار ومي، نظرا لكون محل العقد عقّار وأنهّ يرد على حقوق عينية أصلية (مالية) "حق الإنتفاع"، ضابط عم

  .443هرجراءات الشّ سمية في كل العقود الخاضعة لإذي يلزم بالكتابة الرّ ع الفرنسي الّ المشرّ 

                                                             
438 La formalité de publicité  est obligatoire. 
439 V. Art. 06, Ord n° 96-09, préc. 
440 V. Art 01, al. 02 , L. n° 94-89 du 26/07/1994, relative au leasing. 

  ، ق. م. ج.1مكرر  234المادّة  441 
  ، ق. م. ج. 2مكرر  234دّة الما 442 

443  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD et Isabelle CASSIN, préc, p. 286. 
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ب قيد أو تسجيل عقود قبل الشّروع في تفسير كيفيّة تنفيذ إجراءات الإشهار، لابدّ أن نشير أوّلا إلى وجو 

الإعتماد الإيجاري الواردة على الأموال العقّارية لدى المحافظة العقّارية المختصّة إقليميا، على غرار كل التّصرفات 

  أو الثنّائية الجانب الواردة على العقّارات. 444الأحادية

 

الأصول المنقولة والغير  يجاري علىعتماد الإالإ عمليات للى كأوجب المشرعّ الجزائري إجراء الإشهار ع

 .447والمشرعّ الكندي 446ع الفرنسينظيره المشرّ ، على غرار 445المنقولة

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ المشرعّ الفرنسي، خلافا للمشرعّ الجزائري، ميّز بين عقود الإعتماد الإيجاري الواردة على 

، 448ا عن إثنتا عشر سنة والتي تتجاوز هذه المدّةالعقّار، على أساس فترة الإيجار، أي بين العقود التي تقلّ مدّ�

  بخصوص إخضاعها لإجراءات التّسجيل والشّهر.

فرضت إجراءات التّسجيل والشّهر بالنّسبة لعقود الإعتماد الإيجاري المتجاوزة للمدّة المذكورة  1955إذ أنهّ منذ 

، حيث أصبحت كل 2016قانون الإشهار في ، إلى أن زالت هذه التّفرقة مع التّعديل القانوني المتعلّق ب449أعلاه

، إلى جانب وجوب قيد كل 450العقود المتعلّقة بالعقّارات والحقوق العقّارية خاضعة لإجراءات التّسجيل والشّهر

  بطلان أو فسخ.تنازل أو 

بعاد ، فلا يمكن إتفاق طرفا العقد على إست451تعتبر إجراءات التّسجيل والشّهر من إختصاص الموثقّون          

أو عدم تنفيذ إجراءات الإشهار، يقع الإلتزام بشهر عقود الإعتماد الإيجاري على جميع  المؤسّسات الممارسة 

  .452لعمليات الإعتماد الإيجاري بشكل إعتيادي أو غير إعتيادي

  

التي يكون ألزم أيظا، المشرعّ الفرنسي بقيد كل الدّعاوى المتعلّقة بعقود الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، 

، بإستثناء الدّعاوى المرفوعة من طرف المؤجّر 453موضوعها طلب البطلان، تحت طائلة رفضها من حيث الشّكل

                                                             
444 V. Art. 1589-2, C.civ.F. 

  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09- 96، الأمر 06المادّة  445 
446 V. Art. L. 313-10, C.mon et fin, p. 1609, Dalloz, éd 2002, Méga C. Com. F. 
447  Jean- Pierre ARCHAMBAULT et Marc- André ROY, Initiation au droit des affaires, éd Etudes Vivantes, 2éme 
éd, 1995, p.422. 
448 V. L. 313-10 , R. 313-12, et R. 313-13. C. Mon et fin. F. 
449 V. Art. R 313-12, C.mon et fin. F ; Arts. 28 et 37, D. n° 55-22 du 04/01/1955, J.O. du 07/01/1955 portant 
réforme de la publicité foncière, modifiés par la loi n° 2016-1087 du 08/08/2016 (art 72). 
450 V. Art. 72, L. n° 2016-1087 du 08/08/2016, pour la reconquéte de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. 
451  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, préc, p. 286. 
452 V. Cass. Com., 15/12/1975, n° 73-14.857, 74-11.882 et 74-1.365, Bull. civ. IV, n° 301. 
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، فلا تخضع لإجراء القيد والشّهر 454أو المستأجر والّتي من شأ�ا طلب فسخ العقد السّاري أثره إلى المستقبل

  .455العقّاري

  

على شركات الإعتماد الإيجاري المعتمدة إخضاع كل  456 أوجب المشرعّ الجزائري عن طريق التّنظيم

الغير بما يرد إخطار وإعلام تبيان أطراف العقد من جهة و غرض عمليات الإعتماد الإيجاري إلى إجراءات الشّهر، ب

 دائني، لإبلاغ 457على العقّارات من حقوق عينية، ضمانا للثّقة في المعاملات العقّارية بشكل عام من جهة أخرى

ع يجاري يمتّ عتماد الإعقد الإحماية لمصالحهم ويعود سبب هذه الحماية إلى أنّ  يجاريإعتماد إبوجود عقد تأجر المس

 نظرا لتصرّفه في العقّار كأنهّ مالك من جراّء عقد الوكالة المنعقد بينه وبين البنك، بينما المستأجر بمظهر مالي يسير

  .للعقّارلمالك الحقيقي للأصل المأجور، ليس با اومنتفع مستعملا ر ما هو إلاّ المستأجتتمثل في أنّ  حقيقة الأمر

  

المنقول في مرسوم تنفيدي رقم يجاري عتماد الإعقد الإإجراءات الإشهار المتعلّقة بع الجزائري د المشرّ حدّ 

، تقع 91459- 06في مرسوم تنفيدي رقم  الغير المنقول يجاريعتماد الإعقد الإالإجراءات المتعلّقة بو  06-90458

   مصاريف الشّهر على حساب المستأجر. 

تطرح إجراءات الإشهار عدّة إشكاليات فرعية، تتمحور في كيفية ممارستها (الفرع الأوّل) وأمام أيةّ جهة تتم هذه 

  الإجراءات القانونية (الفرع الثاّني)؟

  مدّة صلاحية محدودة أم لا؟ علما أنّ عقد الإعتماد الإيجاري عقد زمني، محدّد المدة، فهل للشّهر العقاري 

هل يبقى العقد مقيّدا بصفة دائمة (الفرع الثاّلث) وأخيرا، ما جزاء تخلّف إجراءات التّسجيل والشّهر العقّاري 

  (الفرع الراّبع)؟

                                                                                                                                                                                              
453  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD et Isabelle CASSIN, Le LAMY Droit 
immobilier, Op-cit. 
454 La résiliation du contrat : il s’agit d’une décision des parties de mettre fin au contrat qu’elles ont conclu. En 
général, la résiliation ne peut etre le fait que de l’ensemble des parties, exceptionnellement, une partie peut 
résilier à elle seule le contrat. La résolution : est un mose de dissolution fondée sur une faute des 
cocontractants. En cas de manquement grave aux obligations contractuelles, les parties peuvent solliciter du 
juge qu’il prononce la résolution du contrat au torts d’une partie, des dommages et interets pour la partie qui 
peut démontrer avoir subi un préjudice. L’annulation : se produit lorsque le contrat est entaché d’une nullité. 
Le contrat est affecté de vices dès sa formation. 
455 V. Cass. 3e civ., 21/02/1996, n° 94-13.836, Bull. Civ. III, n° 55, RJDA 1996, N° 659. 
456 V. Art 13, Reg CMC n° 96-06, préc. 

  .87، ص 2001محمد  حسنین، عقد بیع في القانون المدني جزائري، د. م. ج، ط.  457 
والمتعلقّ بإجراءات شھر عقد الإعتماد الإیجاري على الأصل المنقول، ج.ر عدد  20/02/2006المؤرّخ في  90-06رقم المرسوم التّنفیذي  458 

  .26/02/2006المؤرّخة في  10
  المتعلقّ بإجراءات الشّھر للإعتماد الإیجاري على الأصول الغیر المنقولة. 20/02/2006المؤرّخ في  91-06المرسوم التّنفیذي رقم  459 
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  راشهالإإجراءات كیفیّة ممارسة  :الأوّلفرع ال

التّسجيل القيام بإجراءات بتزام عاتقه الإلمن بين إلتزامات المؤجّر، بصفته المالك الأصلي للعقّار، يقع على 

ار، حيث أخضع المشرعّ الجزائري كل عقود الإعتماد الإيجاري، مهما كان محلّها إلى القيد والشّهر وفقا شهالإو 

  .460للتّنظيم السّاري المفعول، يكمن الإختلاف فقط في الوثائق والإستمارات الواجب ملأها من طرف المؤجّر

  

،كما 461الإعتماد الإيجاري عقد على وقيعتّ اليوم من تاريخ  30 هلةفي م راشهالإراءات إج ت مباشرةأوجب

، خلافا عن التّشريع الفرنسي، 462نظيمفي جدول خاص محدد عن طريق التّ العقد ة بت الخاصّ د كل المعلوماتقيّ 

   .463الّذي يمنح مهلة أطول، تحدد بثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد

  

على هامش القيد ذا العقد قة �المتعلّ كل تغيير للمعلومات   شهرقيد و في حالة تعديل شروط العقد، يوجب 

، يسري حق التمسّك بملكية الأصل من طرف المؤجّر في مواجهة الغير من تاريخ  القيد وليس من تاريخ  464لالأوّ 

  .465التّوقيع على عقد الإعتماد الإيجاري

الإيجاري لكامل آثاره القانونية بالنّسبة للطرفين المتعاقدين من تاريخ التّوقيع عليه، بينما يمكن يرتب عقد الإعتماد 

  التمسك به إزاء الغير بدءا من تاريخ القيد لدى المصلحة المختصّة.

  

ل منقو ورد عقد الإعتماد الإيجاري على أصل فإذا تختلف إجراءات الإشهار حسب طبيعة محل العقد، 

مفتوح لدى كتابة ضبط المحكمة، التي يتبع لها في سجل  راشهالإيلزم المؤجّر بإجراء  )،عنويمادي أو م(

  .466الإختصاص المحلي للمركز الوطني للسّجل التّجاري المقيد فيه المستأجر 

كمة بالنّسبة للحرفي الغير المقيّد لدى المركز الوطني للسّجل التّجاري، تجرى إجراءات الشّهر لدى كتابة ضبط المح

  .467الّتي يدخل في إختصاصها المحلي المؤسّسة الحرفية التي من أجلها أبرم الحرفي عقد الإعتماد الإيجاري

                                                             
  والمتعلقّ بإجراءات شھر عقد الإعتماد الإیجاري على الأصل المنقول، السّابق الذكر. 90 -06، المرسوم التّنفیدي رقم 03المادّة  460 
  ، المذكور أعلاه.90-06، المرسوم التنفیدي رقم 02، ف. 03المادّة  461 
  المذكور أعلاه. 90-06، المرسوم التنفیذي رقم  04المادّة  462 

463  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, Le LAMY Droit immobilier, 
préc, p.287. 

  ، المذكور أعلاه.90- 06، المرسوم التنفیدي رقم 01ف.  05المادّة  464 
465 V. R.T.D.Com et de droit économique, Dalloz, n° 01, Avr- Juin 2000, P. 165. V. Cass., arrêt du 11/05/1999, 
Bull. civ. IV, n° 126. 

  ، المذكور أعلاه.90-06، المرسوم التنفیذي رقم 01، ف. 03المادّة  466 
467 Mabrouk HOCINE, Code bancaire algérien, éd HOUMA, éd 2006, p. 228. 
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إنّ تعلّق الأمر بأصل غير منقول، يخضع عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار لإجراءات مختلفة، حيث تقيّد 

  :، تتمثّل هذه المعلومات فيما يلي468في دائرة موقع العقّار المعلومات اللاّحقة لدى المحافظة العقّارية الواقعة

  

يجب أن يبينّ عقد بيع العقّار المبرم بين شركة القرض والمورّد لموضوع عملية الإعتماد الإيجاري في باب   .أ

خاص يحمل عنوان "تحديد المستفيد من القرض"، وشروط إنجاز عملية الإعتماد الإيجاري للأصول الغير 

 والعناصر الجوهرية الواردة في هذا الأخير، وأخيرا تبيان حق خيار الشّراء لفائدة المستأجر.المنقولة، 

 يجاري للأصول الغير المنقولة.عقد الإعتماد الإر ق محرّ تعيين الموثّ   .ب

 يجاري الغير المنقول.رقم عقد الإعتماد الإتاريخ و   .ج

  .المستفيد من القرض ديد إسمتح  .د

  .ة العقدتحديد مدّ   .ه

 .يجارلمبالغ الواجب تسديدها بعنوان الإلإجمالي لل االمعدّ   .و

 ة القرض.نقضاء مدّ اء لصالح المستفيد من القرض عند إر ص على إمكانية خيار الشّ النّ   .ز

 .469فترة الإيجار نقضاءإ راء عندليغ خيار الشّ لتّاريخ المحدّد لتبا  .ح

  .470ل للإشهارالعقد المعدّ  ويخضعرسمي يكون بمقتضى عقد  ،اري أو قانوني في حالة العقّ كل تعديل مادّ   .ط

  

إن تخلف إجراءات الشّهر يؤدّي إلى عدم جواز للمؤجّر التّمسك بعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول وكل 

  .471الحقوق النّاتجة عنه في مواجهة الغير، إلاّ إذا تمكّن المؤجّر من إثبات "علم الغير" �ذه الحقوق

  

الإعتماد الإيجاري الغير المنقولة" المبرمة قبل صدور المرسوم التّنفيذي تناول المشرعّ الجزائري وضعية "عقود 

أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة  03وأكّد على ضرورة إشهارها في آجال  2006الصّادر في سنة 

  .472الرّسمية الجزائرية

                                                             
468 Mabrouk HOCINE, préc, p. 229. 

  469 المادّة 02، المرسوم التّنفیذي رقم 06-91، والمتعلقّ بإجراءات شھر عقد الإعتماد الإیجاري على الأصل الغیر المنقول.
  ، المذكور أعلاه.91-06، المرسوم التّنفیذي رقم 04المادّة  470 

471 Mabrouk HOCINE, Op- cit. 
  ، المذكور أعلاه.91-06، المرسوم التّنفیدي رقم  06المادّة  472 



135 
 

الجزائري، الشّكلية في عقد الإعتماد مقارنة بالتّشريع المقارن، أوجب المشرعّ الفرنسي على غرار نظيره المشرعّ 

وأخضع العقد لإجراءات الشّهر، مع ملاحظة بعض الإختلافات بين  473الإيجاري الغير المنقول حماية للمقترض

  التّشريعين.

يخضع عقد الإعتماد الإيجاري المنقول لإجراءات التّسجيل والشّهر في سجل خاص ممسوك على مستوى كتابة 

  .474التّجارية المتواجدة بموطن أو بمقر إدارة المستأجرالضّبط لدى المحكمة 

بينما، يلزم المؤجّر بقيد عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بالسجل العقّاري الممسوك من قبل محافظ الرّهون 

ته ، إنّ الغرض من إخضاع العقد لإجراءات التّسجيل والشّهر هو تمكين المؤجّر من التّمسّك بحق ملكي475الرّسمية

  .476على الأصل الغير المنقول، إزاء الغير (دائني المستأجر)

في بعض التّشريعات الأنجلوساكسونية، كالتّشريع الكندي مثلا، يقضي بإتمام إجراءات شهر عقد الإعتماد 

  .477الإيجاري في "مقاطعة كبيك"، في سجل خاص بالحقوق العينية والشّخصية لدى مكتب شهر الحقوق

 

ع الجزائري، حدّد المشرعّ الفرنسي مدّة تقادم إجراءات التّسجيل، بخمس سنوات من تاريخ خلافا عن التّشري

 . 478القيد، حيث يلتزم المؤجّر بتجديد إجراءات الشّهر بعد كل خمس سنوات

 رغم تأسيس المشرعّ الفرنسي لمبدأ إخضاع كل العقود الواردة على العقّارات إلى الكتابة الرّسمية ولإجراءات الشّهر

، إلاّ أنهّ ميّز بين عقود الإعتماد الإيجاري الغير 479بما في ذلك عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّارات

 ،480المنقولة، من حيث مدّة إمتداد فترة الإيجار، بين تلك المبرمة لمدّة تفوق إثنتا عشرة سنة وتلك المبرمة لمدّة أقل

لهذا التّمييز بين عقود الإعتماد الإيجاري الواردة على العقّارات من حيث نشير إلى أنّ المشرعّ الجزائري لم يتّخذ 

  مدّة الإيجار.

لا تخضع العقود المبرمة لمدّة أقل من إثنتا عشرة سنة لإجراءات الشّهر، على عكس، العقود التي تفوق هذه 

من قيمة القرض ومع  %3إلى  %2، ويرجع سبب هذا التّمييز إلى إرتفاع رسوم الشّهر، التي تقدر بنسبة 481المدة

                                                             
473 Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, 3éme éd., Dalloz, 2011- 2012, p. 228. 
474 Stéphane PIEDEIEVRE, Droit bancaire, préc, p. 375. 
475 V. LAMY droit économique, concurrence, distribution et consommation, 1998, n° 5271, p.188 ; V. Art 11, 
Déc, n° 72-665 du 04/07/1972. 
476 Cass. Com., 20/05/1986, Gaz. Pal., 1986, 2, 607, note Bey; Banque, 1986, 1029, obs. RIVES-LANGE ; Cass. 
Com., 11/05/1999, Bull. civ., IV, n°96. 
477  Jean- Pierre ARCHAMBAULT et Marc- André ROY, préc, p.422. 
478  Stéphane PIEDELIVRE, Op-cit. 
479 V. Art. 10 et 11 du Déc. N° 72-665, préc. 
480 V. Art. L. 313-10, C. Mon et fin, F. ; Méga Code de Commerce, D. éd. 2002, p. 1609. 
481 Stéphane PIEDELIEVRE, préc, p. 376. 
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ذلك، يستحب إكتمال إجراءات الشّهر في كلتا الحالتين حماية لمصالح المؤجّر، حتى يتمكّن هذا الأخير من 

  التّمسّك بحقوقه إتجّاه الغير، خاصّة إزاء دائنوا المستأجر.

  

ماد الإيجاري الغير المنقولة تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الواقع العملي في فرنسا يقضي بأنّ غالبية عقود الإعت

تتراوح مدّ�ا بين سبعة وإثنتا عشرة سنة، يرجع السّبب في تقليص فترة الإيجار، الّتي قد تصل من المفروض إلى 

خمسة عشر سنة، لأسباب محاسبية، كلّما نقصت مدّة العقد، كلّما إرتفعت أقساط الإيجار، ما يأثر مباشرة على 

  . 482للضّرائب بفعل إرتفاع الأعباء الماليةالنّتيجة المالية الخاضعة 

 

  ؟راشهالإتتم إجراءات  جهةة أمام أیّ  :الثاّنيفرع ال

 ارفيها العقّ  سجّلارية الممكاتب المحافظة العقّ الوارد على العقّار لدى يجاري الإعتماد عقد الإتجرى إجراءات إشهار 

  .484الفرنسي، وهذا على غرار المشرعّ 483وفي الآجال المحدّدة قانونا

خ في المؤرّ  63-76لأحكام المرسوم رقم يقضي المشرعّ الجزائري بقيد كل عقد معدّل لشروط العقد، وفقا 

  .يس السّجل العقّاريق بتأسالمتعلّ  25/03/1976

  

  مدّة صلاحیة إجراءات الإشهار :الفرع الثاّلث

، حيث ينتفع خلالها يجاريعتماد الإعقد الإالخاصّة بروط الموضوعية ن الشّ مشرط  فترة الإيجارتعتبر 

المستأجر من الأصل الغير المنقول، كما تجدر بنا الإشارة إلى أنّ عقد الإعتماد الإيجاري من القروض الطّويلة 

الأجل، إذ تتراوح المدّة التّعاقدية من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة، ونظرا لأنّ هذا الأخير من العقود الوقتية، 

  ).Une durée de validité(ءات الإشهار تتمتّع بمدّة صلاحية فإن حتىّ إجرا

  

حيث ينص المشرعّ الجزائري على إنتهاء صلاحية الإشهار بموجب حكم أو قرار حائز قوّة الشّيء المقضي 

أو  486، كما تنقضي صلاحية إجراءات الشّهر بإنتهاء مدّة عقد الإعتماد الإيجاري سواء بالطّريقة العادية485فيه

  .487ها لاحقايلإطرق نتريقة الغير العادية والتي سوف بالطّ 

                                                             
482 Richard ROUTIER, préc, n° 247.24, p. 229. 

  ، السّابق الذّكر.91-06، المرسوم التّنفیذي رقم 01، ف. 03المادّة  483 
  وما یلیھا. 131التّسجیل والشھر، ص.   المطلب الثّاني، إجراءات 484 
  ، السّالف الذّكر.91-06، المرسوم التّنفیذي رقم 01، ف. 05المادّة  485 
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ينقضي العقد بالطّريقة العادية بإنتهاء فترة الإيجار وقرّر المستأجر عدم تجديد العقد، أو طالب شركة القرض 

 بتجديد العقد لمهلة جديدة، كما يعتبر إنقضاءا عاديا في حالة تعبير المستأجر عن إرادته في رفع حق خيار الشّراء

يوم على الأقل، قبل  15في التّاريخ المتّفق عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول، موجهة للمؤجّر في آجال 

 التّاريخ المتّفق عليه في العقد.

 قةالمتعلّ القانونية  للإجراءاتوفقا  ،قر من قبل موثّ محرّ  ،رسميبيع  على المتعاقدين نقل الملكية بمقتضى عقد يتعينّ 

، تتغيرّ العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، لتصبح علاقة عقدية جديدة بين بائع ومشتري تخضع 488الإشهاربالبيع و 

، تجدر بنا الإشارة إلى أنّ تخلف إجراءات الشّهر يفقد المؤجّر الإمتيازات 489لأحكام القانون المدني ببيع العقّارات

 الجبائية وعدم سريان آثار العقد إزاء الغير.

  

  ء تخلّف إجراء الإشهارجزا :الفرع الرّابع

قد يستوفي عقد الإعتماد الإيجاري لجميع شروطه الموضوعية، العامّة منها والخاصّة، فيتم إبرامه بشكل 

  صحيح، ويرتب العقد لآثاره القانونية على كلا طرفا العقد، طبقا لمبدأ نسبية العقود.

د الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، وفي حالة تخلف يقع على عاتق المؤجّر تكملت الإجراءات الشّكلية المتعلّقة بعق

المؤجّر عن تنفيذ إلتزامه بشهر العقد، يطرح التّساؤل حول ما إذا كان تخلف هذا الشّرط الشّكلي يحول دون ترتيب 

  العقد لآثاره القانونية؟ فهل يتعرّض عقد الإعتماد الإيجاري الغير المشهر لجزاء معين؟

  

لشّهر، لا يعرض عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول لجزاء البطلان (النّسبي أو إنّ تخلّف إجراءات ا

المطلق)، بل جعله المشرعّ غير نافذا في مواجهة الغير ويقصد "بالغير" دائني المستأجر، ذوي الحقوق العينية الواردة 

  .490على العقّار محل عقد الإعتماد الإيجاري بمقتضى حكم أو قرار قضائي

لك أقرّت محكمة النّقض الفرنسية بجواز التّمسّك بعقد الإعتماد الإيجاري الغير المشهر، في إطار إفتتاح ومع ذ

إجراءات التّسوية القضائية ضدّ شركة القرض، على أساس أنّ دائينيه لا يعتبرون من "الغير"، وإنمّا يمثلّون جزء من 

                                                                                                                                                                                              
  ، السّالف الذّكر.91-06، المرسوم التّنفیذي رقم 02، ف. 05المادّة  486 
  السّابق الذّكر. 91-06،المرسوم التّنفیذي رقم 03، ف. 05المادّة  487 
  لإیجاري.، المتعلقّ بالإعتماد ا09-96، الأمر رقم 01، ف. 45المادّة  488 
  ، السّابق الذّكر.09-96، الأمر رقم 03، ف. 45المادّة  489 

490 V. Art. 30, D. n° 55-22 du 04/01/1955, portant réforme de la publicité foncière. 
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ن جراّء عدم شهر عقد الإعتماد الإيجاري، رفع دعوى ، كما يحق "للغير" الّذين تضرّروا م491جماعة الدّائنين

  . 492التّعويض على أساس المسؤولية المدنية ضدّ المؤجّر والمستأجر

  

كما تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ في حالة الشّهر الغير القانوني، كما هو الحال في حالة الخطأ المادّي (في هوية 

الإعتماد الإيجاري غير نافذا إزاء الغير، أي دائني المستأجر ووكيل أطراف العقد أو الموطن...)، يجعل عقد 

وإستقر القضاء الفرنسي على عدم جوز للمؤجّر ممارسة حق الإسترداد أو رفع دعوى الإسترداد في  ،493التّصفية

  .494هذه الحالة

اء الغير في حالة عدم وفي الأخير، يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري عقد شكلي، لا يرتب العقد لآثارا قانونية إز 

تكملت إجراءات التّسجيل والشّهر، بل تترتّب إلتزامات شخصية بين الأطراف المتعاقدة فقط ولا يمكن التّمسّك 

  .495به إتجاه الغير

  

  الإیجاري الوارد على العقّارعتماد لإبرام عقد الإعملیة ال المراحل :الثالمبحث الثّ 

 ات لطصة ومعتمدة من طرف السّ متخصّ  شركة قرضتمنحه  ،يجاري عملية قرضعتماد الإلإبإعتبار ا

فضّلنا  ،ذي تتميز به هذه العمليةقني الّ لتّ ابع اونظرا للطّ  )ركزيبنك الممجلس القرض والنّقد ومحافظ ال( ة المختصّ 

العقّارات المالية على ملية هذه الع سريانكيفية مختلف العلاقات التّعاقدية و  بوضوح يلخص ،تجسيدها في شكل

  الغير المبنية.

قل تعقيد من تلك الواردة على العقّار أ ،المبني الواردة على العقّار يجاريعتماد الإعملية الإ نّ تجدر بنا الإشارة إلى أ

(المطلب  الغير المبني، فلا حاجة إلى اللّجوء إلى مؤسّسة مقاولة أو طلب الحصول على رخصة بناء لتشييد البناية

  ). لالأوّ 

 يجاريعتماد الإالإ عمليةوالمكوّنة في مجملها ل النّاشئةح العلاقات الإجراءات ونوضّ عرض ن ،انيفي المطلب الثّ  أما

  .بين البنك، المستأجر، الإدارة والمورّد

  

                                                             
491 V. Cass. Com., 15/05/2001, n° 98-14.965, Bull. Civ. IV, n°89, J.C.P. E 2001, p. 1169, J.C.P. E 2001, p. 1473, 
obs. M. CABRIllAC et Ph. PETEL, D. 2001, p. 1873, obs. A. Lienbard, Rev. Lamy dr. aff. 2001, n° 40, n° 2531, obs. 
M. A. Ribeyre, RDJA 2001, n° 1025. 
492 Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD  et  Isabelle CASSIN, préc, p. 287. 
493 Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD et Isabelle CASSIN, Op. cit. 
494 V. Cass. Com., 11/05/ 2010, n° 09- 14.048, Bull. Civ. IV, n° 88. 
495 Philipe NEAU-LEDUC, Droit bancaire, Cours DALLOZ-  M1, 4éme éd, p.251. 
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  الوارد على العقّاریجاري الشّكلي لعملیة الإعتماد الإجسید تّ ال :لالمطلب الأوّ 

لقد سبق وأن تطرّقنا إلى مفهوم عملية الإعتماد الإيجاري والمتمثلّة في تلك العلاقة الثّلاثية التي تجمع بين 

المورّد، المؤجّر والمستأجر، تشتمل على عقدين منفصلين، والمتمثّلان في عقد البيع وعقد الإعتماد الإيجاري، بينما 

  القرض وعميلها المستأجر فقط.  يكمن هذا الأخير في الراّبطة العقدية بين شركة

كما يشترك عقد البيع وعقد الإعتماد الإيجاري في محل مشترك، ألا وهو العقّار، لقد سبق وأن أشرنا إلى أهمية 

  التّمييز بين عملية وعقد الإعتماد الإيجاري، لإختلاف الآثار القانونية وإختلاف صفة الأطراف المتعاقدة.

�ا  راحل التي تمرّ الإيجاري عقد من عقود القانون الخاص، وما هو إلاّ مرحلة من بين المإنّ عقد الإعتماد      

الثّلاث في شكل، تمثّل  لينلمتدخّ ابين المتشابكة العلاقات في إجمالها، فإن تجسيد مختلف  يجاريماد الإتععملية الإ

  .496ها أ�اّ معقّدةأفضل طريقة لتبسيط عملية الإعتماد الإيجاري، الّتي كثيرا ما يقال عن

  

  

   

  الإدارة

    المقاول

    المورّد

                                                             
496 V. http://www.albaraka-bank.com/fr/index.php. 

04 

01 

03 

02 

05 
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  یجاري الغیر المنقولالإجراءات المتّبعة في تحقیق عملیة الإعتماد الإ :انيالمطلب الثّ 

عملية الإعتماد الإيجاري الوارد يبينّ الشّكل في المطلب الفارط، مختلف العلاقات القانونية الّتي تكوّن في مجملّها 

  على الأصول الغير المنقولة، ما يوضّح التّعقيد والتركّيب الّذي تتميّز به هذه العملية المالية.

حدّد الفقه لمرحلتين أساسيتين، تمرّ �ا هذه العملية، تتجلّى المرحلة الأولى فيما قبل التّعاقد (الفرع الأوّل) وهي غير 

لفارط، أمّا الثاّنية تسمى بالمرحلة فيما بعد التّعاقد (الفرع الثاّني)، نفسّر من خلالها كل علاقة مجسّدة في الشّكل ا

  على حدى.

  

  المرحلة ما قبل التّعاقد :لوّ فرع الأ ال

بمحادثات ومفاوضات بين شركة القرض وعميلها "المستأجر المستقبلي"، حول يجاري عتماد الإعملية الإ أتبد

المقترح من قبل هذا الأخير، حيث يطرح على ممثل البنك الوضعية المالية والمحاسبية، كما تتم مشروع الإستثمار 

مناقشة كل البنود المتعلقة بالعقار (تكلفة شراءه، موقعه، مساحته، أهميته بالنّسبة للنشاط المهني...إلخ)، بعد 

  ).01قرض في دراسة ملف القرض (العلاقة الحصول المستأجر على الموافقة المبدئية على التّمويل، تشرع شركة ال

يعتبر المتعامل الإقتصادي بمثابة حلقة وصل بين المؤجّر والمورّد، حيث يبرم عقدان في آن واحد، ينعقد عقد 

  ).02الإعتماد الإيجاري أوّلا، ويبرم عقد البيع بين شركة القرض والمورّد (العلاقة 

  

  یجاري الغیر المنقولأوّلا: طلب التّمویل عن طریق الإعتماد الإ

المتعلّق  09-96يقضي الواقع العملي أن يكون المتعامل الإقتصادي، المحدّد في نص المادّة الأولى من الأمر رقم 

بالإعتماد الإيجاري، شخصا طبيعيا أو معنويا، جزائريا أو أجنبيا، تابعا للقانون الخاص أو للقانون العام، أن يكون 

تى يستفيد من القرض الإستثماري، حيث غالبا ما ترفض البنوك تمويل العلاقات عميلا لدى شركة القرض، ح

  ).Les nouvelles entrées en relation(الجديدة 

يجب أن يكون لدى المتعامل الإقتصادي حسابا تجاريا، تقيّد فيه كل العمليات المالية طيلة السّنة، كما تشترط 

  .497ال السّنوي المحقّق من قبل المؤسّسة الإقتصاديةالبنوك، أن يودع لديها إجمالي رقم الأعم

                                                             
497 La banque prend en considération dans son étude financière pour l’accord d’un financement par crédit- bail 
le calcul des mouvements confiés, lesquels représentent le chiffre d’affaires réalisé par son client avec la 
banque. A noter que, la banque réalise son PNB sur la base des prélèvements  de frais, interets, commissions, 
agios sur les opérations de crédit et de débits, domiciliées à ses guichets. 
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)، يودع لدى شركة القرض، مرفقا بملف، يحتوي 01يعبرّ المتعامل الإقتصادي عن طلب القرض كتابيا (العلاقة 

 هذا الأخير على مختلفة، منها الميزانات المالية للسّنوات الثّلاثة الأخيرة، والمؤشّر عليها من طرف إدارة الضّرائب،

  ).Les trois bilans prévisionnelsزيادة على ذلك، الميزانيات المحاسبية للسّنوات الثّلاث المستقبلية (

كما تتطلب شركة القرض الوثائق الشّبه الجبائية، المتعلقة بمؤسّسة الضّمان الإجتماعي للأجراء ومؤسّسة الضمان 

)، زيادة على الدّراسة  Les mises à jour CNAS et CASNOSالإجتماعي لغير الأجراء للسّنة الجارية( 

  التّقنية للإستثمار.

  

     والرّد على المستأجر  ثانیا: دراسة طلب القرض

بدراسة  ممثل البنكقوم بعد إيداع المستثمر لطلب القرض المالي، مرفقا بالوثائق المحاسبية، المالية والجبائية، ي

الدّراسة المالية للمشروع والوضعية المالية للمؤسّسة الإقتصادية على عميلها، تجرى  طرفالمودع من  تّمويلب الطل

 La liasse fiscale visée par lesأساس الوثائق المحاسبيية، المؤشّر عليها من طرف إدارة الضّرائب (

impots(.  

مساحته، موقعه، +يله، يبدئ رأيه حول حالته، -كما يطلّع البنك ويتفحص حالة المال العقّار المراد تمو     

قابليته للتّمويل من عدمها، منفعته بالنّسبة للمشروع، كما تقدّر شركة القرض مدى تناسب العقّار وإحتياجات 

  النّشاط المهني، من أجل التّأكد من الغرض المهني لهذا الإقتناء.

  

يوقّع بروتوكول إتّفاقي فائدة عميلها، لبقبول تمويل المشروع عن طريق الإعتماد الإيجاري البنك تصريح بعد 

بين كلا الطرفين، حيث تترتّب فيه مختلف العلاقات القانونية السّابقة لعقد الإعتماد الإيجاري، على غرار عقد 

ولصالح المؤجّر، الإتفّاق على مباشرة أعمال البناء في حالة  سمإصرف بلتّ ل المنعقد بين البنك والمستأجر وكالةال

  لقيام بكل الإجراءات الإدارية كطلب رخصة البناء....إلخ.العقّار الغير المبني، وا

، كما تحدّد الوعود من 498كما يحدّد هذا البروتوكول الإتّفاقي الطّرف الّذي يتسلّم العقّار بعد إنتهاء الأشغال

  جانب واحد بالبيع و بالإيجار، ...إلخ.

، عقد شراء مواد راساتمكتب الدّ التّبعية لعقد الإعتماد الإيجاري (عقد المقاولة، عقد مع جميع العقود  تبرم

  .499على المشروع قابةسلطة الرّ إحتفاظ شركة القرض بمع  البناء...)،

                                                             
  و ما یلیھا، ق. م. ج. 586المادّة  498 

499 Dominique LEGEAIS, préc, p. 614. 
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قد تمنح للمستأجر وكالة عامّة في بند تعاقدي أو على العكس، تمنح له وكالة خاصّة بكل تصرّف بصورة 

مستقلّة، وقد تشمل الوكالة منح الوكيل حق التّقاضي من أجل رفع الدّعاوى ضدّ المورّد كدعوى التّعويض أو 

  .501لتأمينشركة ا و ضدّ ، أLe maitre d’ouvrage"500 "دعوى الضّمان ضدّ رب العمل 

ذهبت محكمة النّقض الفرنسية إلى إقرار مسؤولية المؤجّر بسبب الوكالة الممنوحة للمستأجر، بشأن القيام بأعمال 

  .502التّشييد على الأرض الغير المبنية وأنهّ بصفته أصيلا (موكلا) يبقى مسؤولا عن أعمال وكيله في حدود الوكالة

  

الممنوح له بمقتضى وكالة) ضدّ مورّد العقّار، من تاريخ فسخ يسقط حق المستأجر في رفع دعوى الضّمان (

 . 503عقد الإعتماد الإيجاري

في حالة إنتفاء الوكالة الممنوحة من المؤجّر للمسأجر، تنتفي المصلحة من رفع الدّعوى، فترفض دعواه من حيث 

عويض على أساس المسؤولية ، إستثناءا في حالة رفع دعوى التّ 504الشّكل وهذا ما إستقر عليه القضاء الفرنسي

   .505التّقصيرية مع وجوب إثبات الخطأ، الضّرر والعلاقة السّببية بينهما

  

بعد حصول المتعامل الإقتصادي على قرار قبول التّمويل لمشروعه الإستثماري، والّذي يعبرّ عنه البنك كتابيا 

في المرحلة الموالية والمتمثلّة في "، يمضي المستأجر La notification de créditفي شكل تبليغ بالقرض "

الإتّصال بالمورّد من أجل إستفاء إجراءات شراء العقّار المبرم بين المورّد وشركة القرض، التي ينوب عنها المستأجر 

  بمقتضى الوكالة الممنوحة له.

  

  ثالثا: تحدید شروط شراء العقّار

د العقّار، حيث يتفّق الأطراف على كل الشّروط تجسّد هذه المرحلة للعلاقة بين المتعامل الإقتصادي ومورّ 

المتعلّقة بعقد بيع العقّار المبرم بين المورّد وشركة القرض، إلاّ أنّ هذه الأخيرة تفضّل البقاء في دورها المالي، فتمنح 

  وكالة خاصّة للمستأجر من أجل التّعاقد مع المورّد بإسمها ولصالحها.

                                                             
500 V. CA Lyon, 1ere ch. Civ., 20/03/2008, Société SC Combattants d’Afrique du nord c/ SCI Sauvalito. 
501 V. Cass. 3e civ., 26/03/2003, n° 01- 15.321, RJDA 2003, n° 998. 
502 Cass. 3e civ., 02/10/2002, n° 01- 01.783, Bull. Civ. III, n° 201, RD imm. 2003, p. 1, note J-M. BERLY. 
503 Cass. Com., 11/ 07/ 2006, n° 05- 11.592, Bull. Civ. IV, n° 173. 
504 Cass. 3e civ., 12/10/2005, n° 04- 15.479, Lamyline. 

  ق. م. ف. 1382، ق. م. ج. و المادّة 124المادّة  505 
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سات في أشغال مكتب درادمات ستعانة بخبالإورّد والمستأجر حول مخطّط البناء، من بين هذه الشّروط، مناقشة الم

  بإتّفاق الطّرفان، يعتبر هذا العقد سابق لعقد الإعتماد الإيجاري. روطد دفتر الشّ كما يحدّ   البناء والتّعمير،

  

يستبعد من عقد يوجب المؤجّر بتنفيد الوعد بشراء العقّار محل العقد، إذ  09-96إلاّ أنّ الأمر رقم 

 .506الإعتماد الإيجاري حالة الصّانع الّذي يؤجّر منتوجاته بدلا من تسويقها لغرض البيع

في حالة بطلان عقد البيع الّذي يكسب شركة القرض ملكية العقّار، يؤدّي ذلك إلى بطلان عقد الإعتماد 

  .507مملوك للغيرالإيجاري مطلقا لإنتفاء المحل، فلا يمكن للبنك منح حق عيني على عقّار 

  

  عاقدالمرحلة ما بعد التّ  :انيالفرع الثّ 

بعد إختيار العقّار من طرف المستأجر وحصوله على قرار موافقة شركة القرض على تمويل مشروعه 

حيث يبقى  المستأجر،و الإستثماري عن طريق إعتماد إيجاري غير منقول، يوقّع على هذا العقد من طرف المؤجّر 

  عن هذا العقد، رغم كونه طرفا في عملية الإعتماد الإيجاري. جنبياأ ار"د العقّ "مورّ 

  

يرتب العقد لآثاره القانونية على الأطراف المتعاقدة، طبقا لمبدأ "نسبية العقود"، كما تلقى على عاتق المستأجر في 

عن المؤجّر، حيث يقوم  المرحلة مابعد التّعاقد، مسؤولية القيام بعدة عمليات تقنية وإجرائية، يخوضها بصفته وكيلا

بالإتجّاه نحو السّلطات الإدارية من أجل الحصول على رخصة البناء، في حالة شراء أرض غير مبنية، كما يتحمّل 

  يفضّل البقاء في دوره المالي. مسؤولية تشييد أعمال البناء، نظرا لأنّ البنك 

  

  لحصول على رخصة البناءاأوّلا: 

الإقتصادي للعقّار المناسب لإحتياجات نشاطه المهني ومشروعه الإستثماري، يتوجّب بعد إختيار المتعامل 

  منه الإستعانة بخدمات خبير إقتصادي لإجراء دراسة تقنية وإقتصادية للمشروع.

 إختيار العقّار لا يكفي، بل لابدّ من الحصول على موافقة وقبول المورّد أي مالك العقّار، الّذي يعبر عن إرادته في

  التّنازل عن حق الملكية العقّارية لصالح شركة القرض.

                                                             
506 V. Com. 13/04/1976 : D. 1976. 695, note Lucas de Leyssac. 
507 V. Com. 10/01/1995 ; RJDA 1995, n° 609. 
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بعد إبرام عقد بيع العقّار بين المؤجّر والمورّد، تنتقل ملكية الأصل الغير المنقول إلى البنك، الّذي بدوره يقوم بتنفيد 

  إلتزاماته إزاء المستأجر، والمتمثلّة في الوعد بالإيجار طيلة الفترة المتّفق عليها.

المؤرخّ في  10-11)، وفقا لأحكام قانون البلدية رقم 04تعامل الإقتصادي إلى مصالح البلدية (العلاقة يلجأ الم

، يختص ا�لس الشّعبي البلدي بإصدار قرار الموافقة على إنشاء أي مشروع 114، في مادّته 22/07/2011

للأحكام المتعلّقة بحماية البيئة، فالبلدية هي على إقليم البلدية، إستثناءا المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع 

  المصلحة المختصة بمنح رخصة البناء لحامل المشروع أي للمتعامل الإقتصادي.

  

  مباشرة أشغال البناء على الأرض الغیر المبنیةثانیا: 

لصفة بعد تنفيذ المؤجّر لإلتزامه من جانب واحد بشراء العقّار المختار من طرف المستأجر، وإكتسابه 

  المالك الأصلي للعين المؤجّرة، تلتزم شركة القرض بمنح حق الإنتفاع للمستأجر مع ضمانه من أي تعرض.

في حالة إقتناء أرض غير مبنية، تباشر أعمال البناء على هذه الأرض، من أجل تشييد البناية المحدّدة في موضوع 

)، من 05ول والمستأجر نيابة عن شركة القرض (العلاقة عقد الإعتماد الإيجاري، قد ينعقد عقد المقاولة بين المقا

  على حسن سير هذه الأعمال ومراقبتها.المستأجر البنك و أجل القيام بأعمال البناء، يحرص كلا من 

  

في حالة شراء البنك لعقّار مبني، يخوض المستأجر مباشرة في إستغلال والإنتفاع من العين المؤجّرة طيلة فترة 

دفع أقساط الإيجار في الآجال المتّفق عليها، يثبت للمؤجّر حق الإنتقال إلى العقّار من أجل معاينة  الإيجار، مقابل

حالته ومراقبة حسن سريان المشروع الإستثماري من عدمه، كما لا يجوز للمستأجر منع البنك من زيارة الأمكنة 

  المؤجّرة.

  

    ثالثا: علاقة شركة القرض بالمورّد

الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، لا تجمع أيةّ علاقة بين المؤجّر والمورّد، إذ يبقى هذا الأخير في إطار عقد 

المؤرخّ في  09-96أجنبيا عن العقد، كما لم يحدّد المشرعّ الجزائري لأي مركز قانوني خاص بالمورّد في الأمر رقم 

قة وصل بين البنك والمورّد، بمقتضى عقد الوكالة والمتعلّق بالإعتماد الإيجاري، يبقى المستأجر حل 10/01/1996

  الممنوح له من طرف شركة القرض.
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إلاّ أنهّ تجدر بنا الإشارة إلى أهمية دور المورّد في عملية الإعتماد الإيجاري، حيث يعتبر الطّرف الّذي يوفّر 

، لتتمكّن هذه الأخيرة من تنفيذ )03المال محل العقد، بتنازله عن حق ملكية العقّار لصالح شركة القرض (العلاقة 

وأعباء  دالمورّ المتعلّقة بالفواتير كالإلتزام بتأجير العقّار لفائدة المستأجر وعلى هذا الأساس، يتحمّل البنك الأعباء،  

  إلخ..مكتب الدّراسات.

 

  تسلّم شركة القرض لأعمال البناءرابعا: 

هائي ت والنّ المؤقّ  سليمبالتّ نيابة عن المؤجّر  ستأجربصفة المالك الأصلي للعقّار، تقوم شركة القرض أو الم

، والتّأكد من مطابقة الأشغال لمقتضيات شروط عقد المقاولة ومدى إستجابة العقّار لإحتياجات لأعمال البناء

)، غالبا ما يتفّق الأطراف في عقد الإعتماد الإيجاري على إلقاء كل المسؤولية عن أعمال 04المشروع (العلاقة 

  بناء على عاتق المستأجر، كإستثناء على المبدأ، نظرا لأنّ شركة القرض تفضّل البقاء في دورها المالي.ال

   

من خلال دراسة هذا الباب الأوّل، تمّ التعرّض إلى مفهوم عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار، 

ود المماثلة له، كما تمّ التّعرض لمختلف المراحل بتعريفه وتحديد خصائصه وتمييزه عن العمليات المالية الأخرى والعق

  العملية والتّقنية التي تمرّ �ا عملية الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بتجسيدها في شكل يشتمل على كل مراحلها.

  

نخوض الآن في دراسة محطتّان أساسيتين في أيّ عقد، تتمثّل الأولى في تنفيذ العقد المالي، بتناول آثاره 

  قانونية النّاتجة عن إبرامه والتّوقيع عليه، بالنّسبة لكلا المتعاقدان.ال

وتتجلى المحطّة الثاّنية في وصول العقد إلى إنتهاءه، نظرا لأنّ الإعتماد الإيجاري من العقود الزّمنية، حيث تعتبر فترة 

لإعتماد الإيجاري الغير المنقول بإنتهاء فينقضي عقد االإيجار عنصرا جوهريا في العقد، تحدّد مسبقا بإتّفاق الطّرفان، 

  زة، نتعرض لها في الباب الثاّني؟ ف آتار قانونية متميّ هذه الفترة، بتخلّ 

  

  



 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  يانالباب الثّ 

  یجاري الغیر المنقولعتماد الإالآثار القانونیة لعقد الإ

  نقضاءهإ اتوكیفی
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كأيّ عقد من العقود، وبعد إكتمال أركان عقد الإعتماد الإيجاري، بما فيها الشّروط الموضوعية          

 والشّكلية، ينعقد هذا الأخير، منتجا لآثاره القانونية بالنّسبة للأطراف المتعاقدة.

ية الإعتماد الإيجاري، الّتي عرفّها غالبية الفقه على أساس عملية مالية تجدر بنا الإشارة إلى ضرورة التّمييز بين عمل

وتجارية، تتميّز بالطاّبع الثّلاثي، حيث تجمع بين شركة القرض والمستأجر ومورّد العقّار (بائع الأصل الغير المنقول ) 

  الّذي يتنازل عن حق عيني لفائدة البنك والعقد.

  

الإيجاري علاقة تعاقدية بين طرفين فقط، المؤجّر والمستأجر، بينما عملية للتّذكير، فإنّ عقد الإعتماد 

الإعتماد الإيجاري، تدخل طرفا ثالثا أجنبيا عن العقد، فلم يشير المشرعّ الجزائري إلى المركز القانوني الخاص بالمورّد 

  ع الفرنسي.المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، وذلك على غرار نظيره المشرّ  09-96في الأمر رقم 

  

سبة بالنّ الوارد على الأصول الغير المنقولة السّارية يجاري عتماد الإالآثار القانونية لعقد الإأوّلا تناول ن

للمتعاقدين فقط (الفصل الأوّل)، مستبعدين المورّد، ونظرا للطاّبع الخاص والمتميّز لهذا العقد المالي، ولكونه من 

بإعتبار فترة الإيجار عنصر من العناصر الموضوعية الجوهرية، فإنّ إنقضاء مدّة عقد العقود المستمرةّ والزّمنية، 

  الإعتماد الإيجاري ترتّب آثارا متميّزة، نتناول كيفيات إنقضاءه والآثار النّاجمة عن هذا الإنقضاء (الفصل الثاّني).

  

  

 

 

 

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  لالفصل الأوّ 

  لتزامات القانونیة للأطراف المتعاقدة الإ 

  في 

  وارد على العقّاریجاري العتماد الإقد الإع
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بالنّسبة  القانوني آثارهتسري يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من التّصرفات الملزمة لجانبين، حيث       

الّذي ينص صراحة على أنّ طرفا العقد يجاري عتماد الإق بعقد الإالأمر المتعلّ وذلك طبقا لأحكام  508للمتعاقدان

  ."لصالح طرف آخر يدعى "المستأجر"...ر" و طرف يدعى "المؤجّ ..." " :هما

ثالث، التي تجعل آثار العقد تمتد إلى متدخّل  ذا العقد المالي،له لمتميّزة والمنفردةابيعة تجدر بنا الإشارة إلى الطّ إلاّ أنهّ 

  ."دورّ المطرف " ل فيمثّ أجنبي عن العقد، إلاّ أنهّ طرف أساسي في العملية المالية والمت

  

خ في المؤرّ  09-96اني من الأمر رقم لتزامات طرفي العقد في الباب الثّ إع حقوق و شرّ المد حدّ 

في  واردةال، نطبق تلك الأحكام وفي حالة سكوت العقد يجاريعتماد الإق بعقد الإالمتعلّ و  14/01/1996

, 499, 478, 474, 472, 470, 469, 467والمتعلّقة بعقد الإيجار، بإستثناء المواد  القانون المدني

  .509من القانون المدني جزائري 537, إلى 513, 509, 508

لى بيع المحلاّت من القانون التّجاري الجزائري، إلاّ ما نصّ فيها ع 167إلى  79كما تستبعد أيضا المواد من 

، ما عدا أحكام القانون التّجاري المتعلّقة 510التّجارية التي تصلح أن تكون محلا لعقد الإعتماد الإيجاري

  .511) وتلك المتعلّقة بالتّسيير الحر وتأجير التّسيير214إلى  169بالإيجارات التّجارية (من المادّة 

المذكور أعلاه أو تلك  09-96لمدني المتعارضة مع الأمر رقم يستبعد المشرعّ الجزائري تطبيق كل أحكام القانون ا

لمؤجّر كز القانوني لر ، نتعرّض بداية إلى الم512قرض وليس إيجارالغير الملائمة وطبيعته القانونية، حيث يعتبر 

  ).انيالمبحث الثّ (المبحث الأوّل)، ثم إلى إلتزامات وحقوق المستأجر (

  

  رالمؤجّ لتزامات إ حقوق و  :لالمبحث الأوّ 

ع المشرّ جليا منح ضح يتّ  ،513الوارد في الأمر المتعلّق بعقد الإعتماد الإيجاري ص القانونيجوع إلى النّ بالرّ 

عتمدة الإعتماد الإيجاري المسات المالية وشركة المؤسّ ، "البنوك ، تتمثّل فير لأشخاص معينةالجزائري صفة المؤجّ 

                                                             
  508 المادّة 08، الأمر رقم 96-09، المتّعلق بالإعتماد الإیجاري. 

  ، الأمر السّابق.42المادّة  509 
  510 المادّة 43، ف. 02، الأمر السّابق.
  511 المادّة 43، ف. 03، الأمر السّابق.

  512 المادّة 37، الأمر السّابق.
  513 المادّة 01، ف. 01، الأمر السّابق.
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أو  فات المذكورة أن يبرمصّ ، لا تتوفّر فيه الشخص لا يحق لأيّ  ،المخالفةبمفهوم للقيام �ذا النّوع من العمليات، 

  يجاري.إعتماد عقد إ يمارس

يرتّب هذا الأخير، حقوق وإلتزامات قانونية وعقدية على كلا طرفا العقد، حيث حدّدت بعض الإلتزامات الّتي لا 

، 515وأخرى عقدية 514سميّناها بالإلتزامات القانونيةيجوز للأطراف الإتفّاق على مخالفتها لكو�ا من النّظام العام، 

  تركها المشرعّ لحرية إرادة المتعاقدين، حيث يجوز الإتفّاق على مخالفتها.

نتطرق إلى الحقوق والإمتيازات القانونية الثاّبتة للمؤجّر بصفته مالك العين المؤجّرة (المطلب الأوّل)، ثم نتعرّض إلى 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري (المطلب  09-96ية التي أوردها المشرعّ بمقتضى الأمر رقم الإلتزامات القانونية والعقد

  الثاّني). 

 

  الثاّبتة للمؤجّر القانونیة متیازاتالإو   حقوقال :لالمطلب الأوّ 

بإعتبار عقد الإعتماد الإيجاري علاقة قانونية، تربط بين مؤسّسة مالية، بنك أو شركة إعتماد إيجاري، يثبت 

لهم صفة المؤجّر من جهة والمتعامل الإقتصادي "المستأجر" من جهة أخرى، ينتج عن هذه العلاقة التّعاقدية، آثارا 

ا قانونيا لكل متعاقد، نتطرّق أوّلا إلى دراسة حقوق ائري مركز ع الجز المشرّ قانونية بالنّسبة لكلا المتعاقدان، خصّص 

  . 516المؤجّر (الفرع الأوّل)، ثمّ الإمتيازات القانونية الثاّبتة له (الفرع الثاّني)

  

  رحقوق المؤجّ  :الفرع الأوّل

يثبت للمؤجّر الشّخص المعنوي صفة البنك، المؤسّسة المالية أو شركة الإعتماد الإيجاري بعد إستفاء كل 

الشّروط الموضوعية والشّكلية التي يفرضها التّشريع، بصفته طرفا متعاقدا في عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، 

المؤرخّ  09-96من الأمر رقم  انيالباب الثّ لفصل الأوّل من افي يخوّل له المشرعّ الجزائري حقوقا وإمتيازات وردت 

 لأصولالمالي الوارد على اعقد الالمعنية ب الأطرافلتزامات إحقوق و يتضمّن هذا الباب  ،10/01/1996في 

  .المنقولة والغير المنقولة

                                                             
  ، المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.09-96، الأمر رقم 39المادّة  514 
  ، الأمر السّابق.41و  40المادّة  515 
  ، الأمر السّابق.28إلى  19المواد من  516 
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اد الإيجاري، بل تبقى نفسها، تجدر بنا الإشارة إلى أنّ هذه الحقوق والإمتيازات لا تتغيرّ بتغيرّ نوع عقد الإعتم

  مهما كان الأصل محل العقد، عقّارا أو منقولا.

  

 العقّاریةبحق الملكیة فاظ الإحت :أوّلا

من بين الآثار القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأصول الغير المنقولة، إكتساب البنك، المؤسّسة 

الملكية على العقّار محل العقد، تنفيذا للوعد بالشّراء من جانب واحد، حتىّ المالية أو شركة الإعتماد الإيجاري لحق 

  يتمكّن المالك الأصلي من تنفيذ الوعد بالإيجار لفائدة المستأجر، طيلة الفترة المتّفق عليها.

ي يتمثّل في حق طبقا للقواعد العامّة، لا يعني الإيجار التّنازل عن حق الملكية، بل مفاذه منح المؤجّر لحق عيني أصل

الإنتفاع من العقّار محل العقد، يحتفظ إذا المؤجّر بحق الملكية العقّارية طيلة فترة التّعاقد، إلى غاية رفع حق خيار 

  الشّراء من قبل المستأجر عند إنقضاء هذه الفترة.

  

القرض، كما يعتبر هذا الحق أساسيا للبنك المقرض، حيث يمثل الضّمان العيني، مقابل منحه للرأسمال 

يخلّف هذا الأخير لحقوق شخصية بين المؤجّر والمستأجر، على غرار "حق الدّائنيية"، المتمثّل في إلتزام المستأجر 

  المقترض بآداء القرض إلى مدينه في الآجال المتّفق عليه.

  

الأخيرة تتخلّلها مخاطر  يتمثّل أساس هذه العلاقة العقدية في عنصر الثّقة بين الدّائن والمدين، إلاّ أنّ هذه 

كالتّخوف من عدم سداد القرض من طرف المقترض، لهذا السّبب، يدرس البنك طلب التّمويل المقدّم من طرف 

عميله، وتنجز هذه الدّراسة على أساس الميزانيات المالية للمقترض، كما يقدّر البنك للمخاطر، ويشترط مقابل 

  إضافية.منحه للرأسمال ضمانات عينية وأو شخصية 

رغم إحتواء عقد الإعتماد الإيجاري نفسه، في مضمونه على ضمان عيني، يتمثّل في حق الملكية الثاّبت للمؤجّر، 

، ما لا يعني تنازل البنك 517الّذي يعتبر أكمل الحقوق المالية، ما يشجع شركات القروض على قبول منح التّمويل

  ضمانات شخصية كالكفالة.عن طلب ضمانات إضافية للمستأجر، غالبا ما تشرط 

)La caution solidaire et personnelle des associés, la caution tiers solvable.(  

  

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 19المادّة   517 
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بإسم صرف للمستأجر للتّ  ةالممنوح وكالةرغم ال ،مطلق ولا يقبل أي قيد مهما كان حقحق الملكية  يعتبر

، 518(عقد التّأمين، عقد المقاولة)  يجاريعتماد الإالإ عقدالعقود التّبعية لوذلك فيما يخص  ال المأجورر في المالمؤجّ 

في التّاريخ المتّفق عليه، راء ين رفع المستأجر لحق خيار الشّ يحتفظ البنك بالحق العيني الأصلي (حق الملكية) إلى ح

  .519ابل يبقى قائم نقضاء فترة الإيجاروفي حالة عدم رفع المستأجر لحق خيار الشّراء لا ينقضي حق الملكية بإ

  

تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ وبعد إستجوابنا لبعض الوكالات البنكية الفرنسية، بشأن واقع عقد الإعتماد 

الإيجاري الوارد على العقّار، من حيث مدى ممارسته، فعّاليته كعقد إستثماري عقّاري، موجّه للمؤسّسات 

  .Le Crédit lyonnais et le Crédit agricoleالإقتصادية والمهنية، على غرار 

واردة على الأصول يجاري العتماد الإنسبة ممارسة عمليات الإ نّ إ المهنيين العاملين �ذه البنوك، من خلال أجوبة

الغير المنقولة في إنخفاض مستمر، ويرجع السّبب في هذا إلى عوامل شتىّ، من بينها، إرتفاع سعر العقّار، وتكلفة 

  حين توجد قروض إستثمارية أخرى موجّهة إليهم بأقلّ تكلفة. العقد بالنّسبة للمستثمرين، في

فضلا عن ذلك، يرتكز النّشاط البنكي على تحقيق الأرباح من ممارسة العمليات المالية والمصرفية، وليس السّعي 

فع وراء الحصول على ملكيات عقّارية، مكلّفة التّسيير، فأصبحت المؤسّسات المالية الفرنسية تتضرّر من عدم ر 

المستأجرين لحق خيار الشّراء، ما أدّى �ا إلى بذل حرص شديد على مواصفات العقّار، مساحته، موقعه، 

  حالته....إلخ، قبل قبول طلب التّمويل.

تأخذ المؤسّسة المالية بعين الإعتبار معايير كثيرة قبل قبولها التّمويل عن طريق الإعتماد الإيجاري وإقتناء العقّار، 

لك، تدرس مخاطر القرض المتمثلّة في عدم سداد المقترض لأقساط الإيجار، فمؤسّسات القرض تفضل زيادة عن ذ

  البقاء في دورها المالي ولا �تم بإكتساب الملكيات العقّارية وتسييرها.

  

 الإیجار أقساطالحق في  :ثانیا

يرتكز عقد الإعتماد الإيجاري على آلية الإيجار، المرتبطة بحق خيار الشّراء لصالح المستأجر في �اية فترة 

طيلة الفترة بالعقّار ستأجر المنتفاع إقابل الم "العوض"ر تعتبر مستحقات أقساط الإيجار المدفوعة للمؤجّ الإيجار، 

  .520غير القابلة للإلغاءال

                                                             
  518 المادّة 27 ف. 01،  الأمر رقم 96-09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.

  519 المادّة 19، الأمر السّابق.
  ، الأمر السّابق.32المّادة  520 
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يجاري عتماد الإفيا لعقد الإفسخا تعسّ  من أقساط الإيجار، قسط واحد فقطجر لالمستأ دم دفععكما يعتبر 

إلى دفع التّعويض عن الضّرر المالي الاّحق بالمؤجّر، يغطي ض المستأجر للمسؤولية العقدية و عرّ تويوإخلالا بإلتزامه، 

  التّعويض الخسائر المحتملة وفوات الكسب وفقا لأحكام القانون المدني جزائري.

  

 رو جأسترجاع الأصل المإحق  :ثالثا

، ما 521فسخا تعسّفيا عدم دفع المستأجر لقسط إيجار واحد فقطكما سبق الذكّر، إعتبر المشرعّ الجزائري 

ة خمسة عشر مدّ في عذار توجيه إبعد إشعار مسبق وأو  وذلك رةسترجاع العين المؤجّ المطالبة بإ حقيخوّل المؤجّر 

  .من تاريخ عدم سداد المستأجر لقسط الإيجار كاملة  يوم 15يوما "

العين  رفع دعوى إستراداد بواسطة قضاءجوء إلى الضي أو عن طريق اللّ ابالترّ  الأصل المأجور سترجاعإقد يتم 

لإسترجاع العقّار، يكون الأمر على  لى ذيل عريضةأمر عالمختصّة، أو طلب إصدار كمة المحرئيس المؤجّرة أمام 

صرف في ر التّ ق للمؤجّ يح، كما 522، وذلك في حالة عدم دفع قسط واحد فقطستئنافقابل للإ غيرذيل عريضة 

  .وذلك بعد إسترجاع العين المؤجّرة هنبالرّ  أو أجيربالتّ  ،ماله بالبيع

  

يمارس أيظا حق إسترداد العقّار محل عقد الإعتماد الإيجاري في حالة تعرّض المستأجر للتّسوية القضائية 

حيث يمارس هذا الحق بطلب، يرسل برسالة موصى عليها مع وصل بالتّسليم إلى المدين نفسه أي والإفلاس، 

، في هذه الحالة، لا يكتسي طلب الإسترداد شكل دعوى 523المستأجر وإلى وكيل التّصفية أو وكيل التّفليسة

  .524قضائية، بل يعتبر مجرد طلب كتابي يوجّه من المؤجّر إلى المستأجر

ة أو رفض الإمتثال إلى طلب المؤجّر بإسترداد الأصل الغير المنقول، يرفع الأمر أمام القاضي في حالة معارض

  المنتدب وفي هذه الحالة تتحوّل مطالبة المؤجّر بإسترداد العين المؤجّرة إلى مطالبة قضائية. 

  

  

  

                                                             
   المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 02، ف. 20المادّة  521
   .228، ص 2006مبروك حسین، المدوّنة البنكیة الجزائریة، دار ھومھ، ط.  522

523 Marie- Laure COQUELET, Entreprises en difficultés, instruments de paiement et de crédit, 5éme éd, D., Hyper 
Cours, cours et travaux dirigés, janvier 2015, n° 306, p. 245 ; V. art. 624- 14, C. Com. F. 
524 Com. 06/03/2001, D. 2001. AJ 199, obs. A. Lienhard. 
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 عویضالحق في التّ  :رابعا

إلى تصليح الضّرر المادي أو المعنوي أو الجسدي، يقابله  يعتبر التّعويض مقابلا عيني أو نقدي موجّه إلى تغطية أو

"، يدفعه الطّرف المتسبّب في  Indemnisation ou dédommagementفي الإصطلاح الفرنسي عبارتي "

  .525وقوع الضّرر، سواء في إطار علاقة تعاقدية أو لا

ف المتضرّر، سواء في إطار المسؤولية العقدية أو أقرهّ المشرعّ الجزائري في الشّريعة العامّة في حالة إلحاق ضرر بالطّر 

 ،يجاريعتماد الإلعقد الإالتقصيرية، إنّ عدم دفع المستأجر لقسط واحد فقط من أقساط الإيجار، فسخا تعسّفيا 

  ة. ية والمستحقّ دفع الإيجارات المتبقّ إلى القضاء من أجل المطالبة بالحكم على المستأجر بر لمؤجّ وفي هذه الحالة يلجأ ا

طبقا عويض عن الخسائر المحتملة وفوات الكسب التّ دعوى طلب الفصل في يحق للمؤجّر  ،علاوة على ذلك

  .527عويضقديرية للقاضي في تقدير مبالغ التّ لطة التّ وتبقى السّ   526للقانون المدني

  

  رمتیازات القانونیة للمؤجّ الإ :انيثّ الفرع ال

اني للأمر من الباب الثّ المعنون "بإمتيازات المؤجّر القانونية"، في الفصل الأوّل اني ع الجزائري في القسم الثّ د المشرّ حدّ 

يحضى متيازات القانونية مجموعة من الإ ،يجاريعتماد الإق بالإالمتعلّ و  14/01/1996خ في المؤرّ  09-96رقم 

  . بقوّة القانون رالمؤجّ �ا 

 09-96من الأمر رقم  28 إلى 22المواد في  رصسبيل الحعلى  وردت هذه الإمتيازات القانونية الممنوحة للمؤجّر

السّالف الذّكر، يتمتّع �ا هذا الأخير في حالة من الحالات التي قد يتعرّض إليها المستأجر، ندرسها بالتّفصيل في 

  .ما يلي

  

 للمتابعة من طرف دائني المستأجر لعقّارا تعرضعدم  :أوّلا

التي ينتج  ،فعن الدّ وقف عتّ إعسار مالي أو الحالة إلى قتصادي نشاطه الإلض المستأجر وهو يزاول قد يتعرّ 

، حماية للمؤجّرين (البنوك، المؤسّسات المالية وشركات الإعتماد الإيجاري) فلاسالإقضائية أو السوية تّ عنها إمّا ال

                                                             
525 https://www.dictionnaire-juridique.com. 

   ق. م. ج. ،182المادّة  526
  .، ق.م.ج184المادّة  527
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تعرّض على عدم  زائريالج عشرّ الم نصّ ولحثّهم على منح القروض في شكل إعتماد إيجاري تشجيعا للإستثمارات، 

  .528العاديين والممتازين ،لمتابعة من قبل دائني المستأجرإلى ا رةالعين المؤجّ 

يعتبر هذا الموقف في نظرنا منطقيا نظرا لأنّ العقّار ليس مملوكا للمستأجر وإنمّا تابعا للذمّة المالية للبنك، كما لا 

شركة صالح محماية ومن جانب آخر، أراد المشرعّ الجزائري يمثل العقّار المأجور ضمانا عامّا لدائني المستأجر، 

 لمعاملاتفقدا الإئتمان والثّقة كأساس ل وإلاّ  ،للمستأجرأو الإقتصادية المالية  يجدر �م التأثرّ بالحالةلا القرض، ف

  .المالية والتّجارية

 

 متیاز العامحق الإ :ثانیا

وكذا الأصول المنقولة والغير المنقولة ممتلكات المستأجر، بما فيها متياز العام على كل ر بحق الإالمؤجّ  تمتّعي

  .البنكيةه الجارية و ودعة بحساباتالم أموالهاته و مستحقّ 

 ،في إطار أي إجراء قضائي فردي أو جماعي مع الغير ،خرآر مستحقاته وحقوقه قبل أي دائن جّ كما يستحق المؤ 

قة دني الجزائري والمتعلّ مراعاة أحكام القانون الممع الإشارة إلى وجوب  ،529 يرمي إلى تصفية أموال المستأجر

  .530ةرائب المستحقة للخزينة العامّ سوم والضّ ستحقاق المصاريف القضائية والرّ إولة في متياز الدّ إب

  

، يمارس هذا الحق نقضاءهإخلال سريان العقد أو بعد أي  ،وقت متياز العام في أيّ ر حق الإؤجّ يمارس الم

، لة إقليميابط المحكمة المؤهّ الضّ  يازي لدى كتابةالحهن رّ ال طلب تسجيل يمقدعن طريق ت ،منقولات المستأجرعلى 

يقدم طلب و  نو هالرّ إلى مصلحة حفظ أن يتوجّه ر المؤجّ على  المكتسبة من طرف المستأجر، اراتسبة للعقّ بالنّ ا أمّ 

  .الإجراءات القانونيةوذلك بعد إستفاء  قيد رهن قانوني

  

 ،عتراضإر تقديم مجرد يحق للمؤجّ  ،للمستأجر التّابعة البنكيةالجارية و  سبة للأموال المودعة في الحساباتبالنّ 

لة مضمونة الوصول مع الإخطار عن طريق رسا ،(المدين) لمستأجر أو للغيرإلى احجز �ائي أو تحفظي أو إنذار أو 

  .531رر من قبل محضر قضائيمحستلام أو عن طريق محضر بالإ

                                                             
   ، المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.09-96، الأمر رقم 22المادّة  528 
   ، الأمر السّابق. 23المادّة  529 
   ، ق. م. ج 991و  990المواد  530 
   ، الأمر المذكور أعلاه.02، ف. 24المادّة  531 
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 خاذ إجراءات الحجزتّ إ في حقال :ثالثا

على منقولات والتّنفيذي حفظي اذ جميع إجراءات الحجز التّ تخّ إمستحقاته عن طريق  ر حق المحافظة علىللمؤجّ 

المدين، ، نتطرّق إلى الحجز على منقولات المستأجر 532السّاري المفعول شريعوفقا لأحكام التّ  المستأجر اراتوعقّ 

  ثمّ نتعرّض إلى إجراءات الحجز عل العقّارات التّابعة له.

  

 جر المدینأالحجز على منقولات المست  .أ

يجار، جاز لهذه الأخيرة طلب حجز لشركة الإ يجارقساط الإجر المدين بكل مستحقات أستأ المذا لم يوفيّ إ

  :تيةإحترام الإجراءات الآالقضائي بعد لى المحضر ه إوجّ بالتّ 533الأموال المنقولة للمدين 

  

التّقدم بأمر على ذل عريضة أمام رئيس المحكمة المختصّة مع إلتماس الإذن بتوقيع الحجز على أموال  .1

المدين بعد تحديد طبيعتها ونوعها (أثاث، مجوهرات، سيّارة،...) ويلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب 

 .534العريضة بأمانة الضّبطالحجز في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداع 

 

 ينقل المحضر القضائي بعد إستصدار الأمر بالحجز إلى عين المكان من أجل معاينة الأموال المراد حجزها. .2

 

يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر الجرد، يحتوي على لائحة أملاك المدين المنقولة، نوعها، وصفها،  .3

 قيمتها،...إلخ.

 

على الأشياء المحجوزة، وفي حالة عدم وجود شخص مقتدر، وجب تكليف  يعينّ المحضر القضائي حارسا .4

المحجوز عليه بالحراسة مؤقتّا، مالم يعترض الدّائن على ذلك، لا يجوز للمدين التّصرف فيها أو إستغلالها، 

 .535ما عدا في حالة موافقة الخصم

تعلّقة بالأموال المحجوزة فضلا عن في حالة تصرّف المدين في أمواله المحجوزة، يعتبر مرتكبا للجريمة الم

  .536التّعويضات المدنية

                                                             
   المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 25المادّة  532 

  والمتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 25/02/2008المؤرّخ في  09-08، ق. رقم 646المادّة  533
  ، ق. اج. م. ا. ج.649المادّة  534 
  ، ق. اج. م. ا. ج.697المادّة  535 
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، كما يتحقّق المحضر 537يجدر بنا التّذكير بأنّ الحجز لا يتم ليلا ولا في أيام العطلة بإستثناء حالة الضّرورة

سنة، على غرار سقوط الأحكام  30القضائي من عدم سقوط السّند التّنفيدي بالتّقادم، المحدّد بمدّة 

  ية.القضائ

يتأكّد المحضر القضائي من كفاية الأموال المحجوزة لتغطية أقساط الإيجار إلى جانب مصاريف التّنفيذ، وفي 

حالة عدم وجود أموال منقولة لدى المدين للحجز عليها، يحرّر "محضر عدم الوجود"، فيسمح للدّائن 

  أو الإكراه البدني كآخر إجراء.538باللّجوء إلى إجراءات الحجز العقّاري أو حجز ما للمدين لدى الغير 

 

يوم من تاريخ صدور الأمر  15يرفع الدّائن دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه  .5

 .539بالحجز تحت طائلة بطلان الحجز والإجراءات

  بعد إستكمال إجراءات الحجز وتثبيته قضائيا، تنفذ إجراءات البيع الجبري وهي آخر مرحلة في التّنفيذ.

، تجدر بنا 540أيام من تاريخ التّبليغ الرّسمي للحجز إلى المحجوز عليه 10يجرى البيع الجبري في آجال 

الملاحظة إلى أنّ المدّة المحدّدة قانونا جدّ قصيرة، وذلك من أجل دفع المدين إلى سداد ديون وتفاديا لبيع 

  أمواله بالمزاد العلني، رغم إجراء الحجز.

 

اد العلني بكل وسائل النّشر، لجلب المشترين، يتضمّن الإعلان الإشهاري إسم المحجوز يعلن عن البيع بالمز  .6

عليه، تاريخ ومكان وساعة البيع، نوع الأموال المحجوزة وشروط البيع والثّمن الأساسي للبيع الّذي لا يقلّ 

 .541عن قيمة الدّين

 

المحجوزة، أو في أقرب مكان مخصّص لذلك يتمّ البيع بالمزاد العلني في المكان الّذي توجد فيه الأموال  .7

 .542يقصده الجمهور ويجوز أن يتم  في مكان آخر بأمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض

                                                                                                                                                                                              
  ، ق. اج. م. ا. ج.733المادّة  536 
  . جق. إج. م .إ ،629لمادّة ا 537 

538 A.T.D : avis à tiers détenteur, pour la saisie des fonds dont dispose le débiteur sur ses comptes bancaires et 
ou comptes courant, l’A.T.D. est envoyé aux banques et autres institutions financiéres. 

  ، ق. إج. م.  إ.ج.622المادّة  539 
  ، ق. إج. م. إ.ج.02، ف. 681المادّة  540 
  ، ق. إج. م.إ.ج707، و 02، ف. 706المادّتین  541 
  ، ق. إج. م. إ.ج01، ف. 706المادّة  542 
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بإرساء المبيع لآخر مزايد بالنّطق  543يرسو المزاد بتصريح القائم بالبيع بالمزاد العلني، المتمثّل في محافظ البيع .8

 .544المطرقة ويحصل فورا ثمن المبيعبكلمة "رسى المزاد" متبوعة بضربة ب

 

يحرّر محضر البيع بالمزاد العلني إثباتا لرسو المزاد، يوقّع عليه وتودع النّسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة،  .9

 .545يعتبر بمثابة عقد رسمي ناقل للملكية

 

حكم قضائي ويرفع الحجز يمارس محافظ البيع إجراءات البيع بالمزاد العلني بطلب من المحضر القضائي أو بمقتضى 

التّحفظي بدعوى إستعجالية، في حالة عدم رفع الدّائن لدعوى تثبيت الحجز، إذا أدّى المدين مبلغ الدّين لدى  

  .546كتابة ظبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي

ية أقساط الإيجار في حالة عدم كفاية الأموال المنقولة التي كانت مملوكة للمدين والمباعة بالمزاد العلني في تغط

  .547ومصاريف التّنفيذ، جاز للدّائن القيام بإجراءات الحجز العقّاري كآخر وسيلة جبيرية لإستفاء مستحقاته

  

 جر المدینأارات المستالحجز على عقّ   .ب

من قانون 774الى  721نظرا لأهمية الأموال العقّارية، تتّخذ تدابير خاصّة محدّدة قانونا بمقتضى المواد 

ت المدنية والإدارية، إذ، لا يجوز توقيع إجراء نزع الملكية العقّارية للمدين، إلاّ في حالة عدم كفاية الإجراءا

  .548المنقولات، وهذا ما أقرهّ القضاء الجزائري في قرار صادر عن المحكمة العليا

المثقل بالرّهن الرّسمي أو إستثناءا بالنّسبة لأصحاب التّأمينات العينية والحائزين على سندات تنفيذية على العقّار 

  حق التّخصيص أو حق الإمتياز.

  

يجوز للدّائن الحجز على عقّارات المدين مفرزة أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيدي وأثبت عدم كفاية 

  الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها.

                                                             
ل المعدّ  ،14/01/9961، المؤرّخة في 03. عدد ج. ر تضمّن تنظیم مھنة محضر البیع،الم 10/01/1996خ في المؤرّ  02-96مر رقم الأ 543 

  ممارستھا. المتعلقّ بشروط الإلتحاق بالمھنة، 02/09/1996ادر في الصّ  91-96نفیذي رقم م بالمرسوم التّ مّ والمت
  ، ق. إج. م. إ.ج.713المادّة  544 
  ، ق. إج. م. إ.ج.715المادّة  545 
  ، ق. إج.م. إ.ج.663المادّة  546 
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 25المادّة  547 
صّة على متیاز الخاأصحاب حقوق الإائنین المرتھنین و"فیما عدا ما یخص الدّ  : 10/12/1997ادر في الصّ  149600القرار القضائي رقم  548 

  في حالة عدم كفایة المنقولات". لاّ ارات المدین إلا یجوز نزع ملكیة عقّ  العقاّرات حائزین على سند تنفیذي،
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لتّخصيص على عقّار الذي بيده سند تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الدّائن المر�ن أو صاحب حق الإمتياز أو حق ا

  .549تنفيدي، يجوز له الحجز على العقّارات حتىّ ولو إنتقلت إلى يد الغير

  

يقدّم طلب الحجز على عقّار المدين من طرف دائنه إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا، أي محكمة موقع 

تمس منه السّماح للمحضر القضائي العقّار، من أجل إستصدار أمر بالحجز بموجب أمر على ذيل عريضة، يل

ويلتزم رئيس  550بدخول العقّار والحصول على البيانات اللاّزمة للعقّار ومشتملاته، لا يمكن الطعّن في هذا الأمر

  .551أيام من تاريخ إيداع الطلّب 8المحكمة في الفصل في طلب الحجز العقّاري في آجال 

  

ري على عقّارات المدين، بنسخة من السّند التّنفيذي يرفق طلب إستصدار الإذن بتوقيع الحجز العقّا

المتضمّن مبلغ الدّين، محضر التّبليغ الرّسمي والتّكليف بالوفاء، محضر عدم وجود منقولات أو عدم كفايتها، 

مستخرج عقد الرّهن الرّسمي، أو أمر التّخصيص على عقّار أو مستخرج من قيد حق الإمتياز بالنّسبة لأصحاب 

ات العينية، مستخرج من سند ملكية المدين للعقّار، شهادة عقّارية، إنّ عدم تقديم هذه الوثائق يؤدّي إلى التّأمين

  .552رفض طلب الحجز ويمكن تجديده بعد إستكمال الملف

  

بعد إستصدار الأمر بالحجز للمحجوز عليه، يقع على عاتق الدّائن تبليغ المحجوز ضدّه عن طريق محضر 

، وينذر المدين بأنّ العقّار أو حقه العيني سوف 553جز العقّاري تحت طائلة بطلان الإجراءاتقضائي بالأمر بالح

  يباع في حالة عدم دفعه لمبلغ الدّين.

  

ينص المشرعّ الجزائري على وجوب قيد الحجز العقّاري بالمحافظة العقّارية تحت طائلة فقدانه لأثره القانوني، 

  للمدين، يعد العقّار محجوزا من تاريخ القيد. في اليوم الموالي للتّبليغ الرّسمي

يكون هذا القيد بإيداع الأمر بالحجز لدى مكتب الرّهون المتواجد بدائرة إختصاصه العقّار، وذلك خلال شهر 

  من تاريخ تبليغ المدين، فيتم تسجيله قانونيا، ويتمثّل أثره  في وضع العقّار بيد القضاء.

                                                             
  ، ق. إج. م. إ.ج.721المادّة  549 
  , ق. إج. م. إ. ج.02، ف. 722المادّة  550 
  , ق. إج. م. إ. ج.01، ف 724المادّة  551 
 ، ق. إج. م. إ.ج.723المادّة  552 
  ، ق. إج. م. إ. ج.725المادّة  553 
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القيد يسلّم المحافظ العقّاري للمحضر القضائي بناءا على طلبه، شهادة عقّارية لإثبات  أياّم الموالية لتاريخ 08بعد 

  .554القيود الموقّعة على العقّار المحجوز

  

يوم من تاريخ  30بعد قيد الحجز العقّاري بالمحافظة العقّارية، وعدم تنفيذ المدين لمبلغ الدّين في آجال 

راءات البيع بالمزاد العلني للعقّار المحجوز عليه، والّتي تمرّ بمرحلتين، تتمثّل الأولى التّبليغ الرّسمي لأمر الحجز، تنفذ إج

  في إعداد العقّار للبيع والثاّنية في بيعه بالمزاد العلني.

  

، يتضمّن دفتر الشّروط 555يعدّ العقّار للبيع بتحرير المحضر القضائي لدفتر الشّروط الّذي تمّ وفقها البيع

المتضمّن  25/02/2008المؤرخّ في  09-08من القانون رقم  02فقرة  737ونية المحدّدة في المادّة البيانات القان

قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإلاّ كانت القائمة قابلة للإبطال بناءا على طلب كل ذي مصلحة، في حالة 

  إلغاء قائمة شروط البيع، يجدّدها المحضر القضائي على نفقته.

ق دفتر شروط البيع بمجموعة وثائق إدارية ونسخ من الأحكام والأوامر القضائية المحدّدة في نص المادّة كما يرف

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 738

  

بعد تبليغ قائمة شروط البيع من طرف المحضر القضائي لجميع الدّائنين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل 

من  747لم تكن أيةّ إعتراضات، تباشر إجراءات بيع العقّار بالمزاد العلني طبقا لأحكام المادّة العيني إن وجد و 

  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بتحديد تاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني.

لهذا الغرض، بمقر المحكمة الّتي  يجرى بيع العقّار بالمزاد العلني في جلسة علنية، برئاسة رئيس المحكمة أو قاضي عينّ 

أودع فيها دفتر الشّروط، بحضور أمين الضّبط والمحضر القضائي والمدين المحجوز عليه وجماعة الدّائنين والمزايدين (لا 

  .556يقلّ عددهم على ثلاثة أشخاص)

لمصاريف والرّسوم يرسو المزاد على من تقدّم بأعلى عرض وكان آخر مزايد، على هذا الأخير دفع خمس الثّمن وا

ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية، يقوم  557أيام بأمانة الضّبط 08المستحقّة ويدفع الباقي في أجل أقصاه 

  .558المحضر القضائي بقيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقّارية

                                                             
  ، ق. إج. م. إ. ج.728المادّة  554 
  م. إ. ج. ، ق. إج.737المادّة  555 
  ، ق. إج. م. إ.ج.753المادّة  556 
  ، ق. إج. . إ. ج.757المادّة  557 
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 عویضالتّ طلب الحق في  :رابعا

ف العلاقة القانونية، سواء كان مصدرها تصرفّا يمثّل الحق في التّعويض جبر للضّرر اللاّحق بطرف من أطرا

قانونيا أو واقعة قانونية أو مادّية (فعل نافع أو فعل ضار)، يكون التّعويض في شكل طلب مقدّم في العريضة 

  الإفتتاحية إلى قاضي الموضوع المختص في الفصل في النّزاع المعروض عليه.

سباب القانونية أو بطلب الفسخ في حالة تخلّف طرف في العقد غالبا ما يقترن بطلب إبطال العقد لسبب من الأ

  عن تنفيذ إلتزام عقدي.

  

ي للأصل و الكلّ ياع الجزئي أالة الضّ فضلا عن الحالات المذكورة أعلاه، يحق للمؤجّر المطالبة بالتّعويض في ح

، للتّذكير، فإنّ المستأجر 559البناءالغير المنقول بفعل المستأجر، بسبب إنعدام الصّيانة أو لسبب عيب في أعمال 

  مسؤول عن تبعة أشغال البناء على أساس عقد الوكالة.

  

رغم  عقّار في حالة هلاكه للمؤجّر وحده على أساس أنهّ المالك الأصلي،ة بتأمين الويضات الخاصّ علتّ ترجع ا

، 560تحمّلها المستأجر على نفقته وإنمّا أمينقساط التّ لأدفع أنهّ لم يو ه لم يكن المكتتب لدى شركة التّأمين أنّ 

، الّذي يقوم رولصالح المؤجّ الحامل لمبلغ التّعويض بإسم يك شّ الر يحر والدّليل على ذلك، قيام شركة التّأمين بت

صليحات بالتّ ، نظرا لقيامه مستأجرالتّجاري للساب تجرى عملية تحويل مصرفية لمبلغ التّعويض في الح ثمّ بإستفاءه، 

 زمة.اللاّ 

بنا الإشارة إلى أنهّ في حالة ما إذا أدّى هلاك العقّار إلى إلحاق أضرار بالغير، يكون المؤجّر (البنك) مسؤولا تجدر 

  .561عن التّعويض بصفته مالك العين المؤجّرة

  

 مقدّ حق التّ  :خامسا

وقت  وفي أيالتّقدّم  تعامل الإقتصادي،الم فائدة عميلهاللقرض ل ةانحبصفته الهيئة المالية، المر لمؤجّ يحق ل

  .562رفع للمؤجّ في حدود المبالغ الواجبة الدّ  ،مستحقاتهكل ستحقاق  إعلى دائني المستأجر من أجل 

                                                                                                                                                                                              
  ، ق. إج. م. إ.ج.762المادّة  558 

559  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, préc, n° 4470 , p. 289. 
  560 المادّة 26،الأمر رقم 96-09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.

561  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, Op. cit. 
  562 المادّة 28، الأمر السّابق.
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يعتبر حق التّقدّم من الآثار القانونية للحقوق العينية التّبيعية، أي لتلك الحقوق التي تتبع لحقا آخر، تتميّز بعدم 

مدني جزائري وما يليها، أو الرّهن  882ن الرّسمي المنصوص عليه في المادّة إستقلاليتها بذا�ا، على غرار حق الرّه

مدني جزائري وما يليها، أو حق التّخصيص الوارد في المادّة  948الحيازي الوارد على المنقول والمنظّم بحكم المادّة 

  ون المدني الجزائري.وما يليها من القان 982مدني جزائري أو حق الإمتياز المنظّم بمقتضى المادّة  937

كل هذه الحقوق العينية التّبعية تخوّل لصاحب الحق أي الدّائن، سلطة التّقدّم على الدّائنين التّاليين له في المرتبة من 

  أجل إستفاء دينه من ثمن بيع المال المرهون.

  

 09-96لأمر رقم من ا 28والقرض بدوره، يخول للبنك بقوّة القانون "حق التّقدّم"، وفقا لنص المادّة 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، الّذي يقضي بحق المؤجّر بصفته مانح القرض، التّقدّم على دائني المستأجر لتحصيل 

حقوقه والمتمثلّة في أقساط الإيجار بإعتبارها أقساط القرض، فسدادها يمكّن البنك من إسترجاع الرأّسمال الممنوح 

  للمقترض.

ء المبالغ المدفوعة بكفالات فردية وتضامنية للمستأجر بقدر المبالغ المستحقّة عليه، في إلى جانب حقه في إستفا

إطار عقد الإعتماد الإيجاري، دون ممارسة لأي إجراء من إجراءات التّنفيذ على العقّار محل العقد، لكونه غير 

حقوقا للمؤجّر وإمتيازات قانونية،  مرهون وإنمّا مملوك للبنك، كأي عقد من العقود، يمنح عقد الإعتماد الإيجاري

وبالمقابل يقع على عاتقه إلتزامات بصفته طرفا متعاقدا في عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأصول الغير 

  المنقولة.

  

  رلتزامات المؤجّ إ :انيالمطلب الثّ 

، والّتي تتمثّل في تزاماتالإلبإعتبار المؤجّر طرف متعاقد في عقد الإعتماد الإيجاري، يتحمّل بدوره جملة من 

في عقد البيع، وتلك المسنودة للمؤجّر في عقد الإيجار، بإستثناء ما  الملكية حق صاحبعاتق الملقاة على  تلك

  .يتعارض والطبّيعة القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري

تحذير أو بإعلام عميله إلى جانب هذه الإلتزامات، يتحمّل المؤجّر بصفته شركة قرض وشخص مهني للإلتزام ب

  بكل ما يتعلّق بتمويل المشروع الإستثماري (موضوع إتّفاقية القرض).
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عتماد ف ذلك في عقد الإفاق بخلاتّ إما لم يقضي  ،فترة الإيجارطيلة ر لمؤجّ تمتد المسؤولية العقدية ل

عقدية تقضي بإلقاء مسؤولياته كمالك ، إعتبارا للطاّبع المتميّز لهذا الأخير، يفضل المؤجّر إدراج بنود يجاريالإ

  . 563للأصل المأجور على المستأجر والإحتفاظ بدوره المالي فقط، وتحمّل الخطر المالي المتعلّق بمنح القرض

لذلك، قد يحتوي عقد الإعتماد الإيجاري على شروط تعاقدية، مفاذها نقل المسؤولية من المؤجّر إلى المستأجر، 

  والغير. 564المورّد لممارسة كل الدّعاوى ضدّ 

  

، قد يرد على عقّار مبني وقد يرد على عقّار غير صورتينالغير المنقول يجاري عتماد الإلعقد الإللتّذكير، فإنّ 

مبني، ففي الحالة الأخيرة، الّتي تتطلّب القيام بأعمال البناء، لابدّ من إبرام عقد مقاولة بين المستأجر (نيابة عن 

  من جانب آخر، بغرض تشييد البناية إنجازا للإستثمار. البنك) من جانب والمقاول

يفضّل البنك إلقاء مسؤولية القيام بأعمال البناء على المستأجر وذلك بمنحه وكالة خاصّة، حتى لا يرجع هذا 

 Action  pour défauts deالأخير على البنك، بدعوى المسؤولية على أساس عيوب في البناء "

construction"565.  

  

بنا الإشارة إلى أنّ هذه الشّروط تخضع لرقابة القاضي في تقدير مشروعيتها، إن كانت تعسفية أم لا، تجدر 

لقد ثبت وأن أبطل القاضي الفرنسي شروط عقدية واردة في عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، على أساس 

  وتخدم لمصالح البنك وحده. 566تقدير بأّ�ا تعسّفية في حق المستأجر

  

  ومنح حق الإنتفاع للمستأجر سلیملتزام بالتّ الإ  :الفرع الأوّل

تسليم يقع على عاتق المؤجّر نفس الإلتزام الّذي يتحمّله المؤجّر في الإيجار المدني، يتمثّل هذا الأخير في 

أيدي  ، أي واجب وضع الأصل الغير المنقول بين567في العقدفق عليهما الحالة المتّ للمستأجر في الوقت و  العقّار

  .568المستأجر، حتى يتسنى لهذا الأخير الإنتفاع من العقّار وتحقيق الغرض المهني من إبرام عقد الإعتماد الإيجاري

                                                             
563 Le crédit bailleur se satisfait de son role financier et  préfère gérer le risque financier. 
564 V. R.T.D.Com et économique, Chr. n° 04, Oct- Déc 2006, p. 898. 
565 V. R.T.D.Com et économique, préc, p. 989. 
566 V. Cass. 3e civ., 13/09/2006, pourvoi n° 04-20.729, Sté Foncier Bail c/ SCI Goussimo 2, D. 2006, AJ p.2787, 
obs. X. Delpech. 

  ق. م. ج. ،01، ف 476المادّة  567 
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 31إلى  29المواد من  568 
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ممنوح من طرف البنك أو مؤسّسة مالية أو شركة إعتماد إيجاري لصالح  يجاري قرضعتماد الإعملية الإتعتبر 

  إستثماري عقّاري.مشروع هذا التّمويل مهنيا أو إقتصاديا، يكمن في تحقيق من ، يكون الهدف المستأجر

العقّار الّذي يستجيب لمتطلّبات مشروعه  مواصفاتحسن إختيار لمستأجر إستجابة لحاجيات هذا المشروع، على ا

  أو نشاطه.

حيث يقوم المستأجر كما يكون إختيار العقّار من طرف المستأجر سابقا عن إبرام عقد الإعتماد الإيجاري، 

بإقتراح العقّار على شركة القرض إلى جانب المشروع الإستثماري، تدرس هذه الأخيرة لطلب القرض والوضعية 

  المالية لعميلها.

في عقد من طرف المستأجر دة مطابقا للمواصفات المحدّ  عقّار وتسليمه مال 569ر بضمانيلتزم المؤجّ        

  .المتّفق عليهوفي الوقت  570يجاريعتماد الإالإ

في حالة عدم تنفيذ المؤجّر لإلتزامه بتسليم العقّار، يجوز للمستأجر المطالبة بتنفيذ المؤجّر لإلتزامه، إلى         

  جانب طلب التّعويض عن الضّرر اللاّحق به من جراّء هذا التّعسف أو التّأخير في التّسليم.

فيذية على أموال المؤجّر، بما فيها العقّار محل العقد، حتىّ ولو كان كما يحق له إتخاذ كل الإجراءات التّحفظية والتّن

  .571لايزال مملوكا للمؤجّر وذلك قبل أو بعد الحكم بالتّعويض قضائيا لفائدة المستأجر

تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ يقع باطلا كل إتّفاق تعاقدي على رفع مسؤولية المؤجّر بخصوص الإلتزام بضمان           

، على أساس أنّ هذا الشّرط العقدي يحول دون توفير محل العقد للمستأجر من جهة، ومن جهة 572التّسليم

أخرى، يفقد الإعتماد الإيجاري لعنصر من عناصره الأساسية والمتمثّل في الإيجار، ما يعرّض العقد للبطلان 

  .573المطلق

إلى عدم قدرة المؤجّر على تنفيذ إلتزامه بالتّسليم، حتى في حالة معاينة عيب في العقّار وأدّى هذا العيب       

عن العيوب التي تحول دون الإنتفاع   ويجبر الضّرر بتعويض المستأجر 574يبقى المؤجّر مسؤولا عن هذا الإلتزام

 .575بالعين المؤجرة

  

                                                             
  569 المتعلق بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 04، ف. 38المادّة  
  570 ، الأمر السّابق.02، ف. 38المادّة  
  ، الأمر السّابق.31المادّة  571 

572 V. Cass. Civ., 15/11/1966, n° 65- 11.533, D. 1967, p. 491. 
573 V. CA. Paris, 5e ch., sect. B, 16/12/1988, Société Locafrance c/ Société de Saint- Maximin, Gaz. Pal., 1989, 2, 
som., p. 104. 
574 V. Cass. 1ere civ., 06/07/2011, n° 10- 18.694, Lamyline. 
575 V. Art. 1721. C. civ. F. ; CA Nancy, 1re ch., 23/11/1988, SCI Loped c/ Société Kléber, Lamyline; CA Lyon, 
31/01/1980, SICOMI c/ X, Banque 1980, p. 1439.  
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 الإلتزام بصیانة وتأمین العقّار :الفرع الثاّني

، الإلتزام بتأمين العقّار من رالمؤجّ أي يقع على عاتق صاحب الملكية  الغير المنقول، الأصلحفاظا على 

الهلاك الكلّي أو الجزئي وصيانته رغم كونه بيد المستأجر، ويترك المشرعّ الجزائري ا�ال لمبدأ سلطان إرادة أطراف 

  .576العقد من أجل الإتفّاق على خلاف ذلك

ة التّخلص من كل إلتزامات المؤجّر، لذلك يدرج في عقد من النّاحية العملية، تنشغل شركات القرض بكيفي

الإعتماد الإيجاري شروطا عقدية تقضي بتحميل المستأجر الإلتزام بصيانة وتأمين العقّار محل العقد، ليبقى المؤجّر 

  في دوره المالي.

  

ريق ممارسة حق التّنقل كما يمنح المشرعّ الجزائري للمؤجّر حق مراقبة الأصل المأجور طيلة فترة الإيجار، عن ط

والدّخول إلى الأماكن المشغولة من طرف المستأجر، من أجل مراقبة حالة ووضعية العقّار الممول عن طريق القرض، 

  .577ولا يجوز للمستأجر منع المؤجّر من ممارسة حق المراقبة

  

  رائبسوم والضّ لتزام بدفع الرّ الإ  :لثاثّ الفرع ال

الوارد على العقّار عقد رسمي، ينجم عن إبرامه مصاريف متعدّدة، يتحمّلها المؤجّر  بإعتبار عقد الإعتماد الإيجاري

 ،اريهر العقّ سجيل والشّ تّ الاصة بالخرائب ضّ السوم و رّ بصفته صاحب الملكية، كعبأ سداد التّكاليف المحدّدة قانونا، ال

  .578وثيقمصاريف التّ  إلى جانب

  

  المتّفق علیهاالإلتزام بضمان الصّفات  :الفرع الرّابع

 دة من قبل المستأجرفات المحدّ بضمان الصّ في إطار عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار ر يلتزم المؤجّ 

، فأيّّ◌ تخلف لصفة من الصّفات المتّفق عليها، يسأل المؤجّر عليها ويلزم بتعويض 579والمتّفق عليها في العقد

   المستأجر عن الضّرر.

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 33المادّة  576 
  ، الأمر السّابق.02، ف. 33المادّة  577 

  578 المادّة 38، ف. 03 ، الأمر السّابق.
  ، الأمر السّابق.04، ف. 38دّة الما 579 
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تنفيذا  ،مهنيه غرض ،ملية قرضعفهو يجاري عتماد الإبيعة القانونية لعقد الإطّ لنظرا ل ،جوهريتزام ليعتبر هذا الإ

، فلابدّ من إستجابة العقّار للإحتياجات  حرفيحتىّ  أومهني  ،صناعي ،كان نوعه تجاري  اأيّ قتصادي إلمشروع 

  المهنية للمتعامل الإقتصادي وإلاّ كان المؤجّر مخلا بإلتزامه.

  

الإشارة إلى أنهّ يمكن إتّفاق الأطراف على رفع مسؤولية المؤجّر في عقد الإعتماد الإيجاري عن تجدر بنا 

ضمان المواصفات في العقّار، خاصّة في حالة ما إذا تكلّف المستأجر شخصيا بأعمال البناء أو بإجراء التّحويلات 

تحويل،...إلخ)، فلا يمكن أن يدفع بمسؤوليته  ، أمّا إذا تكلّف المؤجّر بكل الأشغال (بناء،580اللاّزمة في العقّار

  .581بمقتضى بند عقدي ويبقى ملزما بالضّمان

  

  عرضلتزام بضمان التّ الإ  :الفرع الخامس

 كذلك بضمان أيّ   ا يلتزم، كمستغلال المستأجرإف و تحت تصرّ العين المؤجّرة تزام بوضع لر الإيقع على عاتق المؤجّ 

(تعرّض قانوني فقط) وهذا ما  الغير طرف منحتىّ ذاك الصّادر أو  قانوني)المؤجّر (مادّي أو ض صادر من تعرّ 

  من القانون المدني جزائري. 483يقضي به المشرعّ الجزائري في حكم المادّة 

كما يدخل في   ، 582ملحقاته)رة (الأصل و ستأجر بالعين المؤجّ نتفاع المإف يحول دون عرض في كل تصرّ ل التّ يتمثّ 

  .سياق التّعرض، كل تغيير في الأصل، سواء كان كلّيا أو جزئيا، يحول دون إنتفاع المستأجر به

نتفاع إهدفه إلغاء أو إنقاص  ،لطة الإدارية بأي إجراءل السّ تدخّ  ي إلىف يؤدّ ر عن القيام بأي تصرّ يمتنع المؤجّ 

  . 583رالمستأجر من الأصل المؤجّ 

  

  ضمان العیوب الإلتزام ب :الفرع السّادس

ع الجزائري مفرد ترك المشرّ ، رةنتفاع المستأجر بالعين المؤجّ إ ر بضمان كل العيوب التي تحول دونيلتزم المؤجّ 

ية قائص المادّ النّ  يلتزم المؤجّر بضمانكما ،  اهرة منها والخفيةياق العيوب الظّ ليدخل في هذا السّ ، "عيوب" مطلقة

  ار محل العقد.ا الإنقاص من قيمة المال العقّ تي من شأ�والملموسة الّ 

                                                             
580 V. Cass. 3e civ., 15/01/2003, n° 00- 16.106 et 00- 16.453, Bull. civ. III, n° 5, Rev. Lamy dr. Aff. 2003, n° 59, 
 n° 3736. 
581 V. cass. 3e civ., 13/09/2006, n° 04-20.729, Bull. Civ. III, n° 176; Art. 1719, C.civ. F. 

  582  المادّة 38، ف. 05، الأمر رقم 96-09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.
  583  المادّة 38، ف. 06، الأمر السّابق. 
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م �ا المستأجر وقت إبرام تي علقائص المسموح �ا عرفا أو تلك الّ تلك العيوب والنّ  ،صبصريح النّ ع و يستثني المشرّ 

  .584يجاريعتماد الإعقد الإ

  

والخفية في العقّار  يجوز لطرفي هذا العقد الإتّفاق على إستبعاد مسؤولية المؤجّر عن ضمان العيوب الظاّهرة

بمقتضى شرط عقدي مدوّن في العقد، وعلى أساس عقد الوكالة المبرم بين شركة القرض والمستأجر، فيقوم هذا 

الأخير بإختيار العقّار محل العقد، معاينته، التّفاوض مع المورّد حول ثمن شراءه، فتقوم مسؤولية الوكيل على عاتق 

  .585المستأجر

اق على عدم تحمّل المؤجّر لتكاليف الترّميمات اللاّزمة لتصليح العيوب في البناء التي تحول إلى جانب جواز الإتّف

دون إنتفاع المستأجر من العين المؤجّرة، وهذا ما أقرّه موقف القضاء الفرنسي الّذي أسّس قراره إستنادا إلى الطبّيعة 

م وكالة مع المؤجّر للقيام بأشغال البناء، بالتّالي القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، التي تسمح للمستأجر بإبرا

  . 586يتحمّل المستأجر مسؤولية ربّ العمل، كما يجب أن يتصرّف المستأجر كالمالك المستقبلي للعقّار محل العقد

  

 جرأعلام المستإو ألتزام بتحذیر الإ  :ابعالسّ  الفرع

الغير المنقول، لكونه الطّرف المهني والمتخصّص في يعتبر المؤجّر الطّرف القويّ في عقد الإعتماد الإيجاري 

ا�ال المالي والمصرفي، تتوفّر لديه المعرفة والحنكة في مجال التّمويل والإستثمار، ما لا يمتلكه بالضّرورة عميله 

  (المستأجر).

مشروعه  ذهب القضاء الفرنسي إلى إلزام شركات القرض بإعلام وإخطار وحتى تحذير المستأجر بكل ما يفيد

، بالإقتراح عليه مثلا طريقة التّمويل المناسبة لإنجاز مشروعه والمتماشية ووضعيته المالية، فلا يجوز أن 587الإستثماري

يكون القرض غير كافيا للقضاء على حاجيات المشروع أو أن يفوق مستلزماته وقد تقوم مسؤولية البنك في حالة 

 ال التّسيير المالي.ثبوت عدم كفاءة المتعامل الإقتصادي في مج

  

                                                             
  584 المادّة 38، ف. 07، الأمر رقم 96-09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.

585 V. Com. 30/10/1973 : Bull. civ. IV. N° 303.  
586 V. Cass. 3e civ., 15/01/2003, n° 00- 16. 106 et 0- 16. 453, Bull. Civ. III, n° 05, Rev. Lamy dr. aff. 2003, n° 59, p. 
39, R.J.D.A. 2003, n° 628. 
587 V. Cass. Com., 03/12/2013 : Banque et droit, mars- avril. 2014, p. 24, obs. T. BONNEAU. 
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لتزام الإلا على صيحة و ر بتقديم النّ لتزام المؤجّ إلم ينص على  الجزائري شرعالم نّ ألى إشارة تجدر بنا الإ

، إلاّ أنّ من النّاحية العملية، تمارس شركات القرض في الجزائر للإلتزام بتقديم النّصيحة وإعلام العميل علامبالإ

  المشروع للإنجاز، على أساس الدّراسة المالية لطلب القرض.بقابلية أو عدم قابيلية 

حتىّ القضاء الفرنسي إستقرّ على إلزام شركات القرض بتقديم النّصيحة لعملاءها بشأن طلبات القروض المودعة 

 لديها وإبداء رأيها بخصوص مشاريع الإستثمار المقدّمة لديها من أجل التّمويل، في قراره الّذي قضى بمسؤولية

المؤجّر في حالة عدم إعلام المستأجر بعدم قابلية المشروع للنّجاح، بينما توفّرت لديه كل المعلومات اللاّزمة من 

  . 588أجل إخطار هذا المستأجر

يمكن للمؤجّر الدّفع بمسؤوليته في حالة إثبات أنّ المستأجر كان مهنيا ومحترفا في ا�ال المالي والإقتصادي، كما أنّ 

  .589 ملزم بإعلام وبتقديم النّصيحة للشّركاء (المستأجر شخص معنوي)المؤجّر غير

  

من خلال دراسة المركز القانوني للمؤجّر في إطار عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول وما يخوّله من حقوق 

 الإيجار المدني وإمتيازات من جهة وإلتزامات من جهة أخرى، بإمكاننا ملاحظة التّشابه والمركز القانوني للمؤجّر في

المنظّم في القانون المدني الجزائري، نتناول الآن الآثار القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري السّارية بالنّسبة لطرف 

  المستأجر (المبحث الثاّني).

  

 لتزامات المستأجرإ حقوق و  :انيالمبحث الثّ 

أن بعد بمجرّد إبرامها، على كلا طرفا العقد، ف يعدّ عقد الإعتماد الإيجاري علاقة تعاقدية، تنشئ آثارا قانونية

 في المطلبين التّاليين. 590تعرّضنا إلى المركز القانوني للمؤجّر، نتناول لحقوق وإلتزامات المستأجر

  

  

  

                                                             
588 V. Cass. Com., 23/06/1998, n° 95-16.117, Bull. civ. IV, n° 208, Banque et droit 1999, n° 63, p.58 : « La Cour a 
considéré que le crédit  bailleur a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir informé le crédit  preneur 
de l’absence de viabilité du montage financier alors qu’il disposait de toutes les informations necessaires ». ; 
Cass. 3e civ., 19/10/2010, n° 09-69.972, Lamyline. 
589 V. CA Paris, 15e ch. B, 14/03/2003, n° 01/21828, Paternoster c/ S.N.C. National Murs, R.J.D.A. 2004, n° 884, 
note F- X. LICARI, RLDC 2005/17, n° 691. 

  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.  09-96، الأمر رقم 31إلى  29المواد من  590 
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  حقوق المستأجر :لالمطلب الأوّ 

عقد الإيجار في تأجر في لمسل بنفس المركز القانونيفي عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول تأجر ع المسيتمتّ 

ماعدا ما يتعارض والطبّيعة القانونية لعملية  الشّريعة العامّة،في الواردة حيث تثبت له نفس الحقوق  دني،المالقانون 

  .591الإعتماد الإيجاري بإعتبارها عملية مالية وتجارية

  

التي تنفرد بخصائصها عن ساري  الإيجاري،عملية الإعتماد ة لالخاصّ  بيعةالطّ  نا تجدر بنا الإشارة إلىأنّ  إلاّ 

هو طرف في عملية ثلاثية الأطراف، فمن جانب يمثل المتعاقد مع شركة القرض ومن لمستأجر العقود الأخرى، فا

جانب آخر، يتعامل مع مورّد الأصل الغير المنقول نيابة عن المؤجّر، يلعب المستأجر دور الوسيط بين المورّد والبنك 

عتماد الإيجاري، نذكّر بأنّ مورّد العقّار يبقى طرفا أجنبيا عن عقد الإعتماد الإيجاري، لكنّه يبقى طرفا في عملية الإ

  أساسيا في عملية الإعتماد الإيجاري.

  

  رجاه المؤجّ تّ إحقوق المستأجر  :الفرع الأوّل

بصفته طرفا متعاقدا في عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار، حقوقا أوردها المشرعّ الجزائري يثبت للمستأجر 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، فضلا عن تلك الواردة في الشّريعة العامّة والمتعلّقة بعقد  09-96في الأمر رقم 

  الإيجار. 

  

   لعقّارختیار اإالحق في  :لاأوّ 

عتماد الإبآلية تمويل من أجل طلب الحصول على  البنكيتوجّه إلى  ،قتصادياإمتعاملا  المستأجريعتبر 

، فالمستأجر أدرى بنوع العقّار قتصاديإ أوتحقيق مشروع مهني حيث يوجّه هذا التّمويل لغرض  ،يجاريالإ

  والمواصفات التي تستوجب فيه تلبية لمتطلّبات مشروعه.

  

المستأجر، كما يقع على عاتق المؤجّر الإلتزام بتوفير العقّار المختار من  إنّ إختيار العقّار حقا من حقوق

  قبل المستأجر أو أن يكون مطابقا لمطالب المستأجر، حتى يسمح له هذا الأصل بتنفيذ مشروعه.

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09- 96، الأمر رقم 43و  42المادّتین  591 
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"، عن نسبة عقود الإعتماد الإيجاري الغير Le crédit lyonnaisبإستجوابنا لممثل بنك قرض ليون الفرنسي"

قول المبرمة سنويا من طرف البنك، أقرّ ممثل هذا الأخير بتراجع نسبة العقود المبرمة بشكل متزايد مقارنة المن

بسنوات الثّمانينات والتّسعينات، وألقى سبب هذا الوضع على عاتق إرتفاع تكلفة التّمويل عن طريق الإعتماد 

يار العقّار يمثل إشكالا أساسيا، حيث يصعب على الإيجاري الغير المنقول مقارنة بالقروض الأخرى، كما أنّ إخت

  البنوك الفرنسية قبول تمويل لأي عقّار مقترح من طرف عملائها.

قد يرفض تمويل مشروع إستثماري من طرف البنك عن طريق الإعتماد الإيجاري على أساس عدم ملائمة الموقع 

ترض دائما عدم رفع المستأجر لحق رفع خيار الشّراء الجغرافي للعقّار أو لصغر مساحته ...إلخ، وذلك لأن البنك يف

عند إنقضاء العقد، فيجد نفسه مالك لعقّارات يستصعب عليه تسييرها وبيعها، خاصّة بعد إهتلاك قيمتها 

بإستعمالها من طرف المستأجر، فضلا عن ذلك، يحبّذ البنك الإحتفاظ بدوره المالي، بدلا من الإنشغال بإكتساب 

  ة.لأملاك عقّاري

  

  الفترة الغیر القابلة للإلغاءطیلة  عقّارالبنتفاع الإ  حق :ثانیا

حق  للمستأجريجاري عتماد الإل عقد الإيخوّ على غرار عقد الإيجار المنظّم في القانون المدني الجزائري، 

فترة الإيجار، التي تسري من تاريخ تسليم العقّار إلى غاية إنتهاء مدّة العقد رة وذلك طيلة ؤجّ نتفاع من العين المالإ

بة لغاء نظرا للمصالح والحقوق المترتّ غير قابلة للإالإيجار  فترةالمتفق عليها في العقد، إعتبر المشرعّ الجزائري 

يرد إتفّاق على خلاف ذلك أو ، ينقضي حق الإنتفاع من الأصل المأجور بإنتهاء فترة العقد، ما لم 592للمتعاقدين

  .593تجديد للإيجار

  

يلتزم المؤجّر بضمان للمستأجر حق الإنتفاع، طيلة الإيجار وفي حالة التّعرض على حق الإنتفاع الثاّبت 

للمستأجر، جاز لهذا الأخير مطالبة المؤجّر بتنفيذ الإلتزام العقدي على أساس المسؤولية العقدية، زيادة عن طلب 

  جبرا للضّرر اللاّحق به.التّعويض 

  

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09 -96، الأمر رقم 29المادّة  592 
  ،  الأمر السّابق.31المادّة  593 
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، حيث عليه أن يشغل وينتفع ويستغل 594يلتزم المستأجر بالإنتفاع من العقّار المأجور كربّ الأسرة الحريص

، نشير إلى أنّ مصطلح "رب 595الأمكنة شخصيا، كما يثبت له حق رفع خيار الشّراء عند إنتهاء الفترة التّعاقدية

تحقيق  04/08/2014المؤرخّ في  873 - 2014ية بمقتضى القانون رقم الأسرة" قد ألغي من القوانين الفرنس

 User de la chose(، وأستبدل بمصطلح "واجب الإستعمال بعقلانية"   596لمبدأ المساواة بين الرّجل و المرأة

louée raisonablement(  ذلك، أنهّ على المستأجر الإنتفاع من الأصل الغير المنقول بطريقة عقلانية يقصد بو

  وملائمة للغرض الّذي أبرم العقد من أجله.

  

قد ينص عقد الإعتماد الإيجاري في بند من بنوده على إلتزام المستأجر بإرجاع الأصل الغير المنقول إلى 

الحالة الّتي كان عليها، وذلك في حالة وقوع خطر من المخاطر، فلا يمكن للمستأجر الدّفع بعدم مسؤوليته بحجة 

  .597ويض شركة التّأمين والمخصّصة إلى إصلاح العقّارتقاضي المؤجّر لتع

  

 الغیر من ر أوادر من المؤجّ عرض الصّ الحق في ضمان التّ  :ثالثا

من شأنه يلتزم المؤجّر بضمان أي تعرض صادر من المؤجّر نفسه أو من الغير، حيث يكون هذا التّعرض 

 ،مانأو الإعفاء من هذا الضّ   الحدّ فاق يرمي إلىتّ إكما يقع باطلا كل   ،598رةبالعين المؤجّ  المستأجر نتفاعإ عرقلة

  ر.من قبل المؤجّ  خاصة إذا ثبت غشّ 

 

ما عدا في حالة موافقة  ،يجاريعتماد الإعقد الإإطار ممنوع في  الإيجار الفرعي تجدر بنا الإشارة إلى أنّ 

هذا لكون ، يرجع سبب عدم جواز الإيجار الفرعي في عقد الإعتماد الإيجاري 599يجار المدنيالإ المؤجّر، خلافا عن

، فإلى جانب الإعتبار المالي، يعتبر الإعتبار على أساس شروط موضوعيةللمستأجر ممنوحا  ،قرضاالأخير 

  الشّخصي أساس إبرام عقد الإعتماد الإيجاري.

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 07، ف. 39المادّة  594 

595  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, préc, n° 4473, n° 4474, p. 
290. 
596 L. n° 2014- 873 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, J.O.R.F. N°. 0179, du 05/08/2014. 
597 V. Cass. 3e civ., 25/05/2004, n° 02- 16.827, R.J.D.A. 2004, n° 1256. 

  598  المادّة 383، ق. م. ج.

  599  المادّة 507، ق. م. ج.
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فاق صريح تّ إيكن ما لم بشأن منع الإيجار الفرعي،  سيع الفرني نفس موقف نظيره المشرّ ع الجزائر  المشرّ تبنىّ 

قد يتابع ، في حالة إبرام المستأجر لعقد إيجار فرعي ومنحه لحق الإنتفاع لمستأجر آخر، العقدفي ومكتوب 

ك المستأجر بجهله للإيجار الفرعي على الأصل الغير المستأجر على أساس جريمة خيانة الأمانة ولا يتمسّ 

  كما لا يجوز للمستأجر بيع أو رهن المال المملوك للبنك على أساس كونه ليس المالك .،  600المنقول

  

  الوارد على العقّار یجاريعتماد الإنازل عن عقد الإفي التّ  الحق :رابعا

بإعتبار عقد الإعتماد الإيجاري مؤسّس على الإعتبار المالي والشّخصي، لا يجوز للمستأجر التّنازل عن عقد 

  الإيجاري الغير المنقول لصالح مستأجر فرعي، إلاّ إذا قضى إتّفاق على خلاف ذلك.الإعتماد 

الفقه ، كما أكدّ على ذلك موقفي القضاء و  601أي يستوجب ذلك موافقة المؤجّر على الإيجار من الباطن

  .602لفائدة المستأجر الفرعيراء رفع حق خيار الشّ ، اللّذان أجازا الفرنسين

إمّا بصفة مستقلّة، بإبرام عقد إيجار أو في إطار التّنازل عن الحق في الإيجار كعنصر من عناصر قد يقع هذا التّنازل 

، كما يتضامن هذا الأخير إلى جانب 603المحل التّجاري، ما يؤدي إلى التّنازل عن حق الإنتفاع لصالح المتنازل له

  .604المتنازل في شأن الإلتزامات العقدية

  

حالة التّنازل عن عقد الإعتماد الإيجاري بصفة مستقلة، غالبا ما يكون ذلك ففي الحالة الأولى، أي في 

بسبب عدم قدرة المستأجر المقترض على مواجهة عبأ تكاليف عقد الإعتماد الإيجاري أو أنّ العقّار لم يعد له 

، 605المقترض" عرضا مغرياأهمية بالنّسبة للنّشاط الإقتصادي أو المهني أو أنّ المتنازل له قدّم للمتنازل "المستأجر 

لمستأجر جديد في صالح البنك، خاصّة إذا تلقّى المستأجر  وأحيانا يكون التّنازل عن عقد الإعتماد الإيجاري

  المقترض صعوبات مالية لدفع أقساط الإيجار.

                                                             
600 V. F. DEKEUWER- DEFOSSEZ, Droit bancaire, Mémentos, Dalloz, 7éme éd, 2001, n°04, p 119. 

  ، ق. ت.ج.188و  02ف.  169المادّة  601 
602 V. Civ. 3e, 19/10/2011 :bull. civ. III. N° 173; Dalloz actualité, 02/11/2011, obs. Delpech; D. 2011. Actu. 2652; 
JCPE 2011, n° 1885; RJDA 2012, n° 197; Banque et Droit  janv- févr. 2012. 33, obs. BONNEAU ; Contr-Urb. 2011, 
n° 182, obs. SIzaire.  

  ، ق. ت. ج.78المادّة  603 
604  Dominique LEGEAIS, préc, p. 623. 
605  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD  et Isabelle CASSIN, préc, n° 4473, n° 4477, 
p. 291. 
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لك الحق في أمّا في الحالة الثاّنية، أي في حالة تنازل المستأجر كمتعامل إقتصادي عن محله التّجاري، بما في ذ

  . 607المقارن شريعوكذا التّ  606شريع الجزائريجاري في التّ ويجيزه القانون التّ  الإيجار، فيعتبر ذلك قانونيا

التّنازل عن محله التّجاري أو عن الحق في الإيجار  كما يعتبر كل إتّفاق يمنع المستأجر "التّاجر أو شركة تجارية"  من

  .608باطلا مطلقا لإتّصال ذلك بالنّظام العام

  

  ورّدالم إزاءحقوق المستأجر  :انيثّ الفرع ال

تقضي القاعدة الواردة في الشّريعة العامّة بإنصراف آثار عقد الإعتماد الإيجاري إلى طرفا العقد فقط 

ن جهة والمتعامل الإقتصادي من جهة أخرى، إلاّ أنّ الطبّيعة المتميّزة لعملية والمتمثّلان في شركات القرض م

الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار، يقضي بتدخّل طرف ثالث في عملية الإعتماد الإيجاري والمتمثّل في طرف 

  المورّد.

  

 09-96يعد المورّد طرفا أجنبيا عن العقد، إذ لا يخصّص له المشرعّ الجزائري لأي مركز قانوني في الأمر رقم 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، إلاّ أنهّ يعد طرفا في العلاقة الثّلاثية التي تنفرد �ا عملية الإعتماد الإيجاري خلافا عن 

الأوّل للعقّار والّذي يتنازل عن ملكيته لصالح المؤجّر بمقتضى عقد البيع ساري العقود، يعد مورّد العقّار المالك 

  بإسم ولصالح شركة القرض. المستأجرالمبرم بينه وبين 

بمقتضى عقد البيع هذا، تنتقل ملكية الأصل الغير المنقول من المورّد إلى المؤجّر (البنك)، حيث يتسنى لهذا الأخير 

انب، كالإلتزام بتأجير العقّار لفائدة المستأجر، والإلتزام بالتّنازل عن ملكية العقّار في تنفيذ إلتزاماته الأحادية الج

  حالة رفع حق خيار الشّراء من قبل المستأجر عند إنقضاء العقد.

ود التّبعية لعقد الإعتماد حق إبرام العقبعضا من الحقوق، ك ،رلمؤجّ عن المستأجر بصفته وكيلا أو نائبا يستمد ا     

قضائية (دعوى الوى اعدّ الكما يحق له رفع مؤسّسة المقاولة المكلّفة بأشغال البناء،  مع لإيجاري مع المورّد و ا

، الّذي يفضل البقاء في دوره المالي بدلا من رصالح المؤجّ لماية حم...) ،عويضدعوى التّ  ،دعوى الفسخ ،مانالضّ 

  . الخوض في منازعات قضائية

                                                             
  ، ق. ت. ج.79المادّة  606 

607  V. Art. L. 145- 16, C. com. F. 
608  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, Op. cit. 
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 من حالات عقد الإعتماد الإيجاري والتي تمثّل نوع من أنواعه، والمتمثلّة في "عقد حالة إلى الإشارةتجدر بنا 

ار مالك العقّ  حاجةوذلك في حالة ، ارد العقّ هو نفسه مورّ  المستأجرن يكون أقضي بي ذيالّ  "،يجارينازل الإالتّ 

الغير  الأصلشركة القرض عن ملكية  إلىنازل التّ إلى سيولة نقدية وفورية، يستلزمها نشاطه المهني، فيقوم بد) (المورّ 

فق ة المتّ العقد طيلة المدّ  محل ارعلى العقّ  الإنتفاعحتفاظ بحق مع الإ ،لغرض مهني القرض، لىالمنقول للحصول ع

  ار من البنك.سترداد ملكية العقّ راء لإحق خيار الشّ  المستأجريرفع  خيرة،نقضاء هذه الأإبعد و  عليها

للمستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري، يتحمّل هذا الأخير بدوره بعض الإلتزامات  إلى جانب الحقوق الثاّبتة

  العقدية والقانونية، التي نتطرّق إليها في المطلب الموالي.

  

  لتزامات المستأجرإ :انيالمطلب الثّ 

على عاتقه  يقع الوارد على الأصول الغير المنقولة، يجاريعتماد الإلإا متعاقدا في عقد االمستأجر طرفلكون 

إلتزامات قانونية وعقدية، بصفته مقترض، مستفيد من القرض المالي من جهة وبصفته مستأجر يثبت له حق 

  العقد. المتّفق عليها في فترةالإنتفاع من العقّار من جهة أخرى وذلك طيلة ال

  

الإيجاري وفي حالة  بأنّ إلتزامات الأطراف المتعاقدة هي تلك المحدّدة في عقد الإعتماد609إذ ينص المشرعّ

  السّكوت عن تحديدها صراحة، فهي تلك المقبولة في القانون المدني في مجال الإيجار.

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري أو ما تعارض من النّصوص  09-96إستثناءا ما إستبعده صراحة المشرعّ في الأمر رقم 

  .610المشرعّ على أساس عملية قرض وليس عملية إيجارالمدنية وطبيعة عقد الإعتماد الإيجاري، الّذي كيّفه 

  

المذكور أعلاه، تماشيا وتوافقا مع النّصوص  09- 96من الأمر رقم  42من المناسب تعديل نص المادّة 

المتضمّن تعديل وتتميم القانون  2007/ 13/05المؤرخّ في  05- 07المدنية الّتي عدّلت بمقتضى القانون رقم 

مدني جزائري، والّتي  537إلى  508والمواد من  475، 474، 472، 470لغيت المواد المدني جزائري، حيث أ

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 37المادّة  609 
اد إیجاري للأصول غیر المتقولة إلى "لا تخضع العلاقات بین المؤجر والمستأجر المندرجة في إطار عقد إعتم: ، الأمر السّابق42المادّة  610 

إلى  513, 509, 508, 499, 478, 475, 474, 472, 467,469,470الأحكام المنصوص علیھا في المواد الآتیة من القانون المدني وھي 
 13المؤرّخ في  05-07قد ألغیت بمقتضى قانون  537إلى  508, 475, 474, 472, 470",مع الإشارة إلى أنّ المواد 537إلى  524و  522

  المعدّل والمتمم للقانون المدني جزائري. 05/2007/
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أهم الإلتزامات التي ألقاها المشرعّ  نذكرالمذكور أعلاه يشير إليها رغم إلغاءها،  09- 96لا يزال الأمر رقم 

  الية.جر في الفروع التّ الجزائري على عاتق المستأ

  

   أقساط الإیجارلتزام بدفع الإ  :الفرع الأوّل

يجار فع بدائل الإبد إذ يلتزم هذا الأخير ر،لتزامات المستأجإمن أهم بسداد أقساط الإيجار لتزام يعتبر الإ

، يمثّل هذا الإلتزام مقابل حق الإنتفاع بالعقّار الممنوح 611في العقدفق عليه في الوقت والمكان المتّ حسب القيمة و 

  فيا للعقد.تعسّ يعتبر فسخا  فالإخلال به، 612للمستأجر

إنّ تخوّف المستأجر من فسخ العقد وإسترجاع البنك للعين المؤجّرة، يجعله دافعا لتسديد أقساط الإيجار بصورة 

  دورية ومنتظمة إلى غاية إنقضاء فترة الإيجار.

  

المدني، من يتميّز الإلتزام بسداد الأقساط بخاصّيتين أساسيتين، خلافا عن بدل الإيجار التّجاري والإيجار 

الّذي يتقاضاه المؤجّر لمنحه لحق الإنتفاع من العقّار محل العقد لفائدة المستأجر، لذا ي قابل المادّ جهة يعتبر الم

، " Des loyers" يستعمل المشرعّ الجزائري مصطلح بدائل الإيجار، الّذي يقابله باللّغة الأجنبية مصطلح 

  . المقنّن في الشّريعة العامّة بإمكاننا ملاحظة التّطابق مع عقد الإيجار

"، الّذي  Des échéances de créditومن جهة أخرى، تمثّل بدائل الإيجار، أقساط القرض الإستثماري "

منحته شركة القرض للمستأجر والّذي يقع على عاتقه سداد الرأّسمال الإجمالي إضافة إلى نسبة فوائد القرض، نذكّر 

يجار يعتبر ركنا من أركان عقد الإعتماد الإيجاري، أي شرطا موضوعيا خاصّا تحت بأنّ الإلتزام بسداد أقساط الإ

 طائلة فقدان تكييفه القانوني.

  

  زمةرمیمات اللاّ جراء التّ للمؤجّر بإ ماحالسّ  :انيثّ لفرع الا

 فاظالحيحق لشركات القرض بصفتها المالكة الأصلية للعقّار، التّدخل في حالة الإستعجال وفي أي وقت من أجل 

ي كلّ النتفاع ميمات الإولو منعت هذه الترّ حفاظا على العقّار، حتىّ  زمةت اللاّ ميماالترّ ، بإجراء رعلى الأصل المؤجّ 

  .613للمستأجر زئيالجأو 

                                                             
  611 المادّة 39، ف. 02، الأمر رقم 96- 09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.

612 Méga code de commerce, D., éd. 2002, n° 034, p. 1607. 
  613 المادّة 39 ف. 03، الأمر السّابق.
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نادرا  فلا يعتبر هذا التّدخل تعرضا، بل إلتزاما ألقاه المشرعّ الجزائري على عاتق المؤجّر في عقد الإعتماد الإيجاري،

  جر.ألمسؤولية للمستتترك اوإنمّا  ،ي ترميمأجل القيام بأل البنك من يتدخّ ما 

  

  رمیماتلتزام بالقیام بالتّ الإ  :الفرع الثاّلث

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، في إلزام طرف  09-96وأحكام الأمر رقم  614يتّفق القانون المدني الجزائري

الواجبة على العقّار محل العقد وذلك من أجل الحفاظ ميمات ترّ اليجاري بإجراء عتماد الإالمستأجر في إطار عقد الإ

  .615ما لم يوجد إتّفاق يقضي خلاف ذلك عليه،

  

من الهلاك (الجزئي  حفاظا على العين المأجورة ،ستعجلةالمكذا بسيطة و الميمات ترّ تلك الإجراء ب ق الأمريتعلّ 

  .لتزامات المستأجرالعقد يعتبر إلتزاما من إفالمحافظة على العقّار محل  ،616ي)أو الكلّ 

ففي حالة الهلاك الكلّي للعقّار، يتعرّض عقد الإعتماد الإيجاري للفسخ لفائدة المستأجر، حيث يسدد هذا الأخير 

  لشركة القرض تعويضا عن الفسخ، يخضع للسّلطة التّقديرية لقاضي الموضوع.

ب هذه الظرّوف الإستثنائية، وفي حالة الهلاك الجزئي لا يتعرّض كما يمكن للمستأجر رفع حق خيار الشّراء بسب  

طرأ نتفاع أو وقت بدأ الإوجد عيب ميمات أي تخص هذه الترّ ، كما 617عقد الإعتماد الإيجاري لجزاء الفسخ

  ر في الوقت المناسب.م �ا المؤجّ إذا ما لم يق ةخاصّ  ه،بعد

  

والمتعلّق بالإعتماد الإيجاري،  09-96بفقرا�ا الثّلاثة عشر من الأمر رقم  39بعد إستقراء نص المادة 

المتضمّنة إلتزامات المستأجر، نلاحظ أنّ المشرعّ الجزائري قد تعرّض لإلتزام المستأجر بإجراء الترّميمات في ثلاث  

  فقرات، متفرقّة، غير متتالية وغير متتابعة.

) بإلتزام المستأجر بإجراء كل الترّميمات ذات الطاّبع الإستعجالي من 03، في فقر�ا الثاّلثة (39لمادّة يقضي نص ا

، يقضي المشرعّ الجزائري بإلتزام 39من نفس المادّة  06أجل الحفاظ على الأصل الغير المنقول، وفي الفقرة 

  تّشريع، التّنظيم ، القواعد المتعلّقة بالملكية المشتركة والعرف.المستأجر بأداء الترّميمات الإيجارية المحدّدة قانونا، في ال

                                                             
  ، ق. م. ج.494المادّة  614 

  615 المادّة 39 ف.06، الأمر رقم 96- 09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.
  ، ق. م. ج.02، ف. 480المادّة  616 

617 Dominique LEGEAIS, préc, p. 623. 
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بواجب المستأجر بالقيام بكل الترّميمات التي لم ينص عليها القانون  39من المادّة  11وأخيرا، تنص الفقرة 

  صراحة وذلك على نفقته.

  

على المستأجر القيام �ا لزوما،  نرى بأنّ المشرعّ الجزائري قد تطرّق إلى ثلاثة أنواع من الترّميمات، التي

  هنالك الترّميمات الإستعجالية، الترّميمات التي نصّ عليها القانون وأخرى لم ينص عليها التّشريع صراحة.

المتعلّق  09-96من الأمر رقم  39فضلا عن ذلك، نشير إلى ضرورة تدخّل المشرعّ من أجل تعديل نص المادّة 

الفقرات الثّلاثة في فقرة واحدة، تتضمّن لنفس الإلتزام بالقيام بالترّميمات على بالإعتماد الإيجاري لغرض جمع 

  الأصل الغير المنقول، لغرض الحفاظ عليه.

  

تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ في حالة قيام المستأجر بإجراء تحسينات جديدة على العقّار محل عقد الإعتماد 

، يعوّض المستأجر 618سواء بالنّسبة للتّشريع الجزائري أو الفرنسي امّة،الإيجاري، تزيد من قيمته، وفقا للقواعد الع

عن كل التّحسينات الجديدة، كما يجوز له مطالبة المؤجّر بمصاريف ما أنفقه أو الإنقاص من قسط الإيجار، ما لم 

  .619يوجد إتّفاق يقضي بخلاف ذلك

  

ك بعضا من الإستحالة والتّنافي مع الطبّيعة بالنّسبة لمطالبة المؤجّر بإنقاص من قسط الإيجار، نرى في ذل

المالية للإعتماد الإيجاري، فالإنقاص من قسط الإيجار يعني إعادة دراسة ملف القرض الّذي تحصل عليه المستأجر، 

بعد دراسة مالية ومحاسبية أجراها البنك قبل إصداره لقبوله بالتّمويل، فلا يقبل البنك مراجعة أقساط الإيجار لكو�ا 

  .620قرضأقساط 

  

كما لا يسدّد البنك نفقات أجراها المستأجر بمحض إرادته، دون إستشارة ولا موافقة المؤجّر، ما أقرهّ 

، بإعتبار أنّ المستأجر وحده من تحمّل تكلفة هذه الترّميمات على حسابه، ما لم 621القضاء الفرنسي في قرار له

                                                             
618 V. Art. 555. C. civ. F. 

  ، ق. م. ج.03، ف. 492المادّة  619 
620  Il s’agit d’échances de crédit et non pas de simples loyers. 
621 V. Cass. 1re civ., 18/06/1970, n° 68- 14.399, Bull. civ. I, n° 213, D. 1970, p. 561. 
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يقضي إتّفاق خلاف ذلك، ولا تعتبر الترّميمات الطّفيفة أو البسيطة تحسينات جديدة ولا يعتد �ا لتعويض 

 .622تاوى الكهرباء والغازعلى نفقته آ المستأجرالمستأجر، فضلا عن ذلك، يتحمّل 

  

  هالمتّفق علیستعمال العین المؤجرة وفق الغرض إلتزام بالإ  :الفرع الرّابع

من بين أهداف عقد الإعتماد الإيجاري، تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجّرة، طيلة مدّة العقد، إلاّ  

أو الإنتفاع وفق ما إتّفق ستعمال يشترط أن يكون هذا الإأنّ المشرعّ الجزائري وعلى مثال نظيره المشرعّ الفرنسي، 

، إذ لا يجوز تغيير موضوع العقد أو 623الغرض من إختيارهعليه الأطراف في عقد الإعتماد الإيجاري، أي حسب 

  .نقولالمغير الصل تغيير الغرض من إستأجار الأ

إذ  ،اراتسيّ التركيب لبناء مصنع  إبرام عقد إعتماد إيجاري غير منقول، من أجل أحسن مثال على ذلك،

ال غير قانوني للأصل ستعمك إ، يمثل ذلار من أجل بناء فندقيستعمل العقّ يغير من هدف العقد و بالمستأجر 

عرض ما يقيام المسؤولية العقدية للمستأجر و  إلىما يؤدي  شّروط التّعاقدية،للكما يعتير ذلك تعديل  المأجور،

  العقد للفسخ.

  

فضلا عن ذلك، لا يجوز للمستأجر التّنازل عن حقه في الإنتفاع بالعين المؤجّرة، نظرا لقيام عقد الإعتماد 

، كما لا يحق للمستأجر إعادة تأجير Intuite personnae(624الإعتبار المالي والشّخصي (الإيجاري على 

حضر الإيجار الفرعي دون  والمقصود من المشرعّ الجزائري هو 625العقّار بدون موافقة صريحة من طرف المؤجّر

  .626موافقة المؤجّر، إلاّ إذا كان إتّفاق يقضي خلاف ذلك

رض وفلسفة عملية الإعتماد الإيجاري، حيث تقضي هذه الأخيرة بتمكين المؤسّسة إنّ فكرة الإيجار الفرعي تتعا

الإقتصادية من الحصول على أصول من أجل تحقيق مشروع مهني أو إقتصادي، لولا حاجة المستأجر إلى العقّار في 

  إطار نشاطه، لما قبل طلب القرض من طرف البنك.

العين المؤجّرة دون موافقة المؤجر، يعرض عقد الإعتماد الإيجاري إلى إنّ تنازل المستأجر عن حق الإنتفاع من    

  جزاء الفسخ، كما قد يغير الإيجار الفرعي من غرض التّعاقد، الّذي يشترط أن يكون مهنيا فقط.

                                                             
  622 المادّة 39، ف. 10، الأمر رقم 96-09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 

  623 المادّة 39 ف. 04، الأمر السّابق.
  624 المادّة 39 ف. 11،الأمر السابق.

625 V. Art. 1717, C. civ. F. 
  626 المادّة 39 ف. 11، الأمر السّابق.
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  . 627وهذا ما إستقر عليه موقف القضاء الفرنسي الّذي قام بتأييد قراري مجلس قضاء باريس ومجلس قضاء ليون

القضاء الفرنسي بأنهّ في حالة موافقة شركة القرض على الإيجار الفرعي، يمنح المستأجر حق الإنتفاع  حيث أقرّ 

لمستأجر فرعي، فيعتبر هذا العقد الجديد والمتمثّل في عقد الإيجار الفرعي، عقد مستقلا عن عقد الإعتماد 

هذا ما ذهب   الإيجاري للمستأجر الفرعي، الإيجاري ولا يخوّل حق خيار الشّراء المنصوص عليه في عقد الإعتماد

  .628إليه موقف القضاء الفرنسي

  

  في العقّار اتتغییر الإلتزام بعدم إحداث :الفرع الخامس

يخوّل المستأجر حق ق ، حق الإنتفاع بالعين المؤجّرة، فهذا الحللمستأجرلعلى من أهم الحقوق الثاّبتة 

صل الغير المنقول وفقا لشروط العقد، الصّفة القانونية للمستأجر كمنتفع وليس كمالك الأستغلال إستعمال و إ

أي  ر دون إذن المالك الأصليبأي تغييرات أو تعديلات في الأصل المؤجّ تمنحه حق القيام لا للأصل المأجور، 

  .البنك

  

، وإذا 629العقد أو �دد سلامتهجارية للأصل محل غييرات تنقص من القيمة التّ إذا ما كانت هذه التّ لاسيما 

  قام المستأجر بتغيير وصف الأصل المأجور، تقع مسؤوليته ويلتزم بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه.

وإذا ما أدى هذا التّغيير إلى الإنقاص من قيمة العقّار، تعرّض العقد للفسخ وتحمّل المستأجر تعويض المؤجّر عن 

  الضّرر وفقا للأحكام العامّة.

  

  یهوالمحافظة علالعقّار  صیانةلتزام بالإ  :ادسسّ ع الالفر 

يقع على عاتق المستأجر الإلتزام بالعناية والمحافظة على العقّار المأجور طيلة مدّة الإيجار، وعلى المستأجر 

نهّ على من القانون المدني الجزائري، أي أ 495بذل عناية الرّجل العادي، كما أكّد عليه المشرعّ الجزائري في المادّة 

  .لعين المأجرةالحرص على سلامة اجل المحافظة و أمن الّذي يبذله أي رجل هد الجبذل المستأجر 

                                                             
627 V. CA PARIS, 14e ch., sect. B, 26/04/1990, n° 89/ 20682, Hotel de l’Allier c/ Société Soloma, Lamyline, 
décision rendue dans le cadre d’un contrat de crédit- bail immobilier ;  CA LYON, 31/01/1980, n° 864, Rossignol 
és qualités c/ SA Bail investissement, Quot. Jur. 03/02/ 1981, p. 14 ; Cass. 3e civ., 27/02/2008, n° 07- 10. 751, 
Lamyline. 
628 V. CA RENNES, 2e ch., 14/01/1981, n° 395/2, SA Locafrance c/ Me Texier és qualité, Lamyline, décision 
rendue en matière de crédit- bail mobilier. 

  629 المادّة 39، ف. 05، الأمر رقم 96-09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.
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" مقترن بمصطلح "المحافظة"، فيقصد بصيانة L’entretien du bien" " فمفهوم مصطلح "الصّيانة

التي تسلّمه فيها المستأجر، إلى  العقّار، كل عمل أو فعل من شأنه المحافظة على المال في حالة جيّدة أو في الحالة

، أقواس أو 631، سد630جانب إجراء كل الأشغال الهامّة للمحافظة على الأصل الغير المنقول (جدران، سياج

  ،....إلخ).632عقدة

 

وفقا  وردّه مينهأتو  لعقّار المأجورجر بصيانة األتزام المستإعلى الجزائري ع شرّ الم أقرّ  ،ةريعة العامّ لى جانب الشّ إ

فقرة  39، إضافة إلى نص المادّة يجاريعتماد الإق بالإالمتعلّ  09-96مر رقم من الأوما يليها  33ة ام المادّ حكلأ

من نفس الأمر، الّتي تأكّد على إلتزام المستأجر بالإعتناء بالأصل المأجور والمحافظة عليه كما يفعل رب الأسرة  07

  الحريص.

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري،  09-96الجزائري بين القانون المدني والأمر رقم وهنا نشير إلى إختلاف موقف المشرعّ 

من حيث تكييف نفس الإلتزام أي الإلتزام بصيانة العقّار والإعتناء به، تارة على أساس بذل عناية الرّجل العادي 

)، وكأنّ المشرعّ 09-96(في القانون المدني) وتارة على أساس بذل عناية رب الأسرة الحريص (في الأمر رقم 

الجزائري يشدّد من أهمية هذا الإلتزام، الملقى على عاتق المستأجر في إطار عقد الإعتماد الإيجاري أكثر من 

  المستأجر في إطار الإيجار المدني.

ل العقد مقارنة بالتّشريع الفرنسي، لم ينص القانون المصرفي والمالي الفرنسي على إلتزام المستأجر بصيانة العقّار مح

المالي، فيكون المستأجر مسؤولا عن الخسائر المادّية اللاّحقة بالعقّار، أثناء شغله وإنتفاعه للعقّار، وذلك على 

  .633من القانون المدني الفرنسي 1732أساس المادّة 

  

الإلتزام نخلص إلى أنّ المشرعّ الجزائري قد شدّد في مسؤولية المستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري بشأن 

، أي 634بالصّيانة والمحافظة على العين المؤجّرة، قائلا أنهّ على المستأجر أن يفعل مثلما يفعل رب الأسرة الحريص

  أنهّ على المستأجر أن يبذل كل جهده في المحافظة على الأصل الغير المنقول.

                                                             
 Cloture : سیاج 630 
 Digue :سد  631 
  Voutes :أقواس أو عقدة  632 

633 C. Mon et fin. F. Annoté et commenté, préc, p. 554. 
  المتعلق بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 35المادّة  634 



181 
 

ية الفرنسية عبارة "رب الأسرة" تحقيقا تجدر بنا الإشارة إلى أنّ المشرعّ الفرنسي قد ألغى من كل النّصوص التّشريع

  .635المتضمّن المساواة بين الرّجل والمرأة 873 -2014لمبدأ المساواة بين الرّجل والمرأة والمكرّس في القانون 

  

كما يسأل المستأجر عن كل هلاك أو فساد يلحق العقّار أثناء فترة الإيجار أي وقت ممارسة المستأجر لحقه 

اية ستطاعته لحمإه بذل ما بعلى المستأجر إثبات أنّ  لعقّار،ك اوفي حالة هلاالغير المنقول  في الإنتفاع بالأصل

العقّار لدفع مسؤوليته، كما يجدر بالمستأجر إخطار المؤجّر بكل نقص أو فساد يلحق بالعقّار والحفاظ على المال 

 اقبة على هذا الأصل.وعليه أن يسمح للمؤجّر بالدّخول إلى العقّار المأجور لممارسة حق المر 

 

  مخاطر الحریق ضدّ  عقّارال تأمینلتزام بالإ  :ابعسّ الفرع ال

يعتبر الإلتزام بضمان العين المؤجّرة من الحريق، إلتزاما متعلّقا بعقد الإيجار المدني، حيث نصّ عليه المشرعّ 

مدني جزائري، حيث يعتبر  496الجزائري من بين الإلتزامات الملقاة على عاتق المستأجر، طبقا لأحكام المادّة 

  المستأجر مسؤولا عن حريق العين المؤجّرة، إلاّ إذا ثبت أنّ الحريق نشأ عن سبب أجنبي.

  

كل أنواع الأصل الغير المنقول من  وعلى حسابه بتأمين  كفلتّ ويؤكد المشرعّ على إلتزام المستأجر المقترض بال

  .636الحريق، الذي قد يؤدّي إلى هلاك العقّار المأجور كليا أو جزئيا، خاصّة من خطر ) Les sinistres(المخاطر 

، من أجل تأمين العقّار من خطر الحريق، مع تحمل كل لدى شركة التأمين كتتابالإ  أعبفيقع على عاتق المستأجر 

، فضلا المؤجّر، الذي يتحصّل على تعويض شركة التّأمين في حالة وقوع الحريقلفائدة المصاريف، وذلك بإسم و 

  . 637ر اجمة عن المخاطالخسائر النّ مسؤولية تصليح تأجر المس عن ذلك، يتحمّل

  

  المؤجّر لتزام بإخطارالإ  :امنثّ الفرع ال

مالك المؤجّر  نظرا لكون المأجور،ق بالأصل ص أي أمر يتعلّ بخصو فورا ر لمؤجّ ا شعارإيلتزم المستأجر ب

للعقّار، يتعلّق هذا الإخطار بأي أمر يطرأ، من شأنه الحد أو الإنقاص من الإنتفاع بالعين أو ينقص من قيمته 

                                                             
635 L. n° 2014- 873 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, J.O.R.F. N°. 0179, du 05/08/2014. 
 

  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 34المادّة  636 
  637 المادّة 39، ف 08، الأمر السّابق.
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التّجارية، على المؤجّر التّدخل من أجل المحافظة على العقّار محل عقد الإعتماد الإيجاري، ما لم يتمكّن المستأجر 

  .638من ذلك

  

من القانون المدني على وجوب إعلام المؤجّر فورا، بكل أمر يستوجب  497يؤكّد المشرعّ الجزائري في المادّة 

تدخّله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر فيها عيب أو يتعدى الغير عليها بالتّعرض أو الإضرار 

ا يلزم من ترميمات أو �ا، ويبقى المستأجر ملتزما بإخطار المؤجّر بكل ما يتعلق بالعقّار المأجور ولو قام المستأجر بم

  إجراءات على نفقته من أجل دفع التّعرض.

  

نسجّل بعضا من التّعارض بين الشّريعة العامّة، التي تلقي على عاتق "المؤجّر" الإلتزام بإجراء الترّميمات 

هذا الإستعجالية، وأنهّ على المستأجر إخطار مالك العين المؤجّرة بكل ضرر يمس بالأصل، من أجل أن يقوم 

  الأخير بما هو إلزامي للحفاظ على العقّار.

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، يقضي بخلاف ذلك، أي أنهّ  09-96في حين أنّ النّص الخاص والمتعلّق بالأمر رقم 

في يحمّل المستأجر" الإلتزام بالقيام بكل أنواع الترّميمات، بما فيها الإستعجالية وتلك المنصوص عليها في التّشريع و 

  التّنظيم وحتىّ تلك الغير المنصوص عليها قانونا، لكونه المنتفع من العقّار.

  

كما أنهّ جانب آخر، يستحسن تعديل أحد النّصين القانونيين من أجل التّنسيق بين مختلف القوانين لتتساير 

القانون المدني وعقد وتتماشى مع بعضها وذلك بسبب إختلاف الطبّيعة القانونية بين عقد الإيجار المنظّم في 

، من جهة ومن جهة أخرى عملا بقاعدة "الخاص يقيد العام"، 09- 96الإعتماد الإيجاري المنظّم في الأمر رقم 

  يجوز للمشرعّ الجزائري النّص في قوانين خاصة على أحكام تخدم المصالح الخاصّة للأطراف المتعاقدة.

  

  ءراق خیار الشّ ح رفعلتزام بالإ   :اسعتّ الفرع ال

يتمثّل الإعتماد الإيجاري في قرض، أو طريقة تمويل مالية، عصرية، غرضها إقتناء أصول منقولة أو غير 

منقولة، شريطة أن يكون الغرض من هذا التّمويل مهنيا، علاوة على ذلك، يتيح عقد الإعتماد الإيجاري للمتعامل 

                                                             
  638 المادّة 39 ف، 09، الأمر رقم 96-09 المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.
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إنتهاء الفترة التّعاقدية، ما يسمى في الأمر  الإقتصادي "المستأجر" فرصة، لإكتساب ملكية الأصل المأجور عند

  المتعلّق بالإعتماد الإيجاري "بحق خيار الشّراء". 09-96رقم 

  

يؤكد المشرعّ الجزائري على أنّ "حق خيار الشّراء" بند جوهري في التّكييف القانوني للعقد بالإعتماد 

  اري المالي دون عقد الإعتماد الإيجاري العملي.الإيجاري وأنّ هذا البند يرد فقط في إطار عقد الإعتماد الإيج

للتّذكير، يكمن الفرق بين النّوعين من العقدين، في أنّ الصّنف الأوّل، أي في الإعتماد الإيجاري المالي، تنتقل 

لصالح المستأجر كل الحقوق، الإلتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل المموّل عن طريق 

عتماد الإيجاري، كما يكيّف عقد الإعتماد الإيجاري "بالمالي"، في حالات عدم إمكانية فسخه وفي حالة الإ

  .639الضّمان للمؤجّر حق إسترداد لكل نفقاته من الرأّسمال والفوائد من منحه للأموال المستثمرة

  

ن الحقوق والإلتزامات يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري عمليا متى، لم ينقل لصالح المستأجر كل أو جزء م

والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل المموّل والتي تبقى لصالح المؤجّر وعلى نفقته ولا ينص على حق 

  .640خيار الشّراء، بما أن الأصول تبقى ملكا للمورّد (غالبا ما يكون الصّانع)

  

، بل مقترن بإنتهاء الفترة الزّمنية المتّفق عليها في إنّ ممارسة "حق خيار الشّراء" من قبل المستأجر ليس مطلقا

سة المستأجر كما يشترط لممار العقد، فلا يعقل أن يضلّ البنك ملتزما بالبيع من جانب واحد إلى أمد غير محدود،  

  ة.يجار المستحقّ قساط الإتسديد كل أ لحقه في خيار الشّراء،

  

وفي الميعاد المحدّد في العقد وإلاّ سقط راء حق خيار الشّ  رفع التّعبير عن إرادته كتابة عنديلتزم المستأجر ب

  .641حقه في الخيار وجاز للمؤجّر ممارسة حقه في إسترجاع الأصل المؤجّر في التّاريخ المتّفق عليه

جرى العرف البنكي بتحديد المهلة الّتي يجوز فيها للمستأجر ممارسة حقه في خيار الشّراء بستّة أشهر قبل إنقضاء 

إرجاع الأصل الغير ببرد أو هذا الأخير يلتزم دّة العقد، وفي حالة عدم تعبير المستأجر عن رغبته في شراء الأصل، م

  .642وفي الحالة التي كان عليها وقت التّسليم فق عليهاريخ المتّ ر في التّ المنقول للمؤجّ 

                                                             
  ، المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.09-96، الأمر رقم 02، ف. 02المادّة  639 
  ، الأمر السّابق.03، ف. 02المادّة  640 

  641 المادّة 39 ف. 13، الأمر السّابق.
  ف. أخیرة، الأمر السّابق. 39المادّة  642 
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م النّص على حق خيار الشّراء في عقد يلتزم المستأجر بإرجاع الأصل الغير المنقول إلى شركة القرض، في حالة عد

 . 643الإعتماد الإيجاري العملي، وإلاّ قد يتابع المستأجر بجريمة خيانة الأمانة

  

لا يمكن للمستأجر التّمسّك بحق البقاء في المكان المأجور بعد إنقضاء فترة الإيجار، إلاّ إذا وقع الإتّفاق 

  .644بنفس شروط العقد أو بشروط جديدةعلى تجديد الإيجار بين الطّرفين المتعاقدين 

في حالة تعذّر إبرام عقد الإعتماد الإيجاري للأصول الغير المنقولة الجديد لسبب من الأسباب، في آجال أقصاه 

تاريخ إنقضاء العقد القديم، يتعينّ على المستأجر إعادة العقّار إلى المؤجّر، خال من أي شاغل للمكان دون 

  .645بالإخلاءالحاجة إلى التّنبيه 

  

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، التي تقضي بوجوب  09-96من الأمر رقم  44يستحسن تعديل نص المادّة 

إرجاع المستأجر للعين المؤجّرة في حالة عدم تجديد عقد الإعتماد الإيجاري للأصول الغير المنقولة، دون حاجة 

لغاء هذا الإجراء من قبل المشرعّ الجزائري، بمقتضى القانون المؤجّر إلى توجيه "التّنبيه بالإخلاء"، وذلك نظرا لإ

المتعلّقتين بالتّنبيه  475و  474، حيث حذفت المادّتين 646المتضمّن تعديل القانون المدني الجزائري 07-05

  بالإخلاء في إطار عقد الإيجار المدني. 

ذه الأخيرة إستصدار أمر إستعجالي من في حالة رفض المستأجر إرجاع العين المؤجّرة إلى شركة القرض، جاز له

  .647المحكمة المختصّة إقليميا، لطرد المستأجر من العقّار، فضلا على غرامة �ددية عن كل يوم تأخير

  

بتناول جلّ  المستأجرر و من المؤجّ  طرفا عقد الإعتماد الإيجاري والمتمثلّينللمركز القانوني التّطرق إلى ابعد 

  لكل طرف. ع الجزائريها المشرّ قرّ أنونية التي القا لتزاماتالإالحقوق و 

المشرعّ قد سمح للمتعاقدين في إطار عقد الإعتماد الإيجاري للأصول الغير المنقولة إدراج  أنّ  إلى الإشارةتجدر بنا 

" والتي تقضي بتكفّل المستأجر بعدد من الإلتزامات الملقاة Des clauses facultativesشروط إختيارية خاصّة "

  دئيا على المؤجّر.مب

                                                             
643 V. Crim. 12/11/1979 : D. 1980. IR 202 ; Reims, 28/06/1985: RSC 1986. 379, obs. BOUZAT. 

  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 01، ف. 44المادّة  644 
  ، الأمر السابق.02ف.  44المادّة  645 
  المعدّل والمتمّم للقانون المدني الجزائري. 13/05/2007المؤرّخ في  05-07القانون رقم  646 
  السّابق الذّكر. 09-96، الأمر رقم 03، ف. 44المادة  647 
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حيث يجوز الإتفّاق على تنازل المستأجر عن بعض الضّمانات أو قبوله بأن تكون هذه الضّماناة محدودة، كضمان 

العيوب، أو رفع مسؤولية المؤجّر في حالة عدم مطابقة الأصل المأجور للمواصفات المتطلّبة من طرف  

  .648بفسخ عقد الإعتماد الإيجاري أو عن تخفيض ثمن الإيجار المستأجر....إلخ، أو تنازل المستأجر عن المطالبة

  

يتحمّل المستأجر الإلتزام بتأمين العقّار من كل المخاطر وخاصّة منها خطر الحريق على حسابه، وفي حالة 

وقوع الضّرر، تدفع شركة التّأمين التّعويض في شيك بنكي مباشرة بإسم ولحساب المؤجّر، ويبقى المستأجر ملزما 

  .649بتسديد أقساط الإيجار وكل الإيجارات المستحقّة والقيمة المتبقّية عند رفع حق خيار الشّراء

  

من خلال دراسة الآثار القانونية لعقد الإعتماد الإيجاري، تبينّ المركز القانوني لكل طرف متعاقد، بتحديد 

ا لا تختلف كثيرا عن تلك المتعلّقة إلتزاماته من جانب وحقوقه من جانب آخر، كما تجدر بنا الملاحظة إلى أ�ّ 

  بالإيجار المدني أو التّجاري، مع بعض الإختلافات نظرا للطبّيعة المالية للإعتماد الإيجاري.

كساري العقود الوقتية والواردة على حق الإنتفاع، يصل هذا العقد المالي إلى إنقضاءه بإنتهاء الفترة الغير القابلة 

ماد الإيجاري يتميّز عن غيره من العقود بالآثار النّاجمة بمناسبة إنقضاءه، حيث يعتبر إنقضاء للإلغاء، إلاّ أنّ الإعت

العقد عاديا في حالة وصوله إلى �اية فترة الإيجار المتّفق عليها، ويعتبر الإنقضاء غير عاديا، إذا إنتهى العقد أثناء 

  ة.الفترة الغير القابلة للإلغاء، ولكل إنقضاء آثارا قانوني

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 40المادّة  648 
  ، الأمر السّابق.41المادّة  649 



 

  

  

  

  

  

  

  

  انيالفصل الثّ 

ارالوارد على العقّ   یجاريعتماد الإنقضاء عقد الإإكیفیات 
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يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول من العقود الوقتية أو الزّمنية، حيث تعتبر فترة الإيجار عنصرا      

جوهريا في تكوينه، ففي حالة تخلّفها، يفقد العقد تكييفه القانوني، تمتد الآثار القانونية للعقد طيلة المدّة المتفق 

ن أمام ما يسمى بالإنقضاء العادي لعقد الإعتماد الإيجاري الوارد عليها، ثمّ تنقضي هذه الأخيرة بإنتهاءها، نكو 

  . 650ل)(المبحث الأوّ على العقّار 

  

إلاّ أنهّ رغم كون الفترة الزّمنية ركنا في عقد الإعتماد الإيجاري، وتسميتها بالفترة الغير القابلة للإلغاء، إلاّ أنهّ 

، ونكون أمام ما يعرف بالإنقضاء الغير العادي لعقد الإعتماد 651قد يقع وأن يتعرّض العقد للفسخ أثناء سريانه

  .اني)(المبحث الثّ الايجاري الغير المنقول 

كما سبق الذّكر، نشير إلى إختلاف الآثار القانونية لكل من الإنقضاء العادي والإنقضاء الغير العادي لعقد 

  . الإعتماد الإيجاري الغير المنقول

  

  الغیر المنقولجاري یعتماد الإعقد الإالعادي لنقضاء الإ  :لالمبحث الأوّ 

في العقد (المطلب الأوّل)، فق عليها ة المتّ المدّ  تهاءنالغير المنقول بإيجاري عتماد الإينقضي عقد الإ مبدئيا

  .652فيعتبر إنقضاءا عاديا، تترتب عنه آثار قانونية حدّدها المشرعّ الجزائري، على غرار نظيره المشرعّ الفرنسي

للتّذكير، فإنّ من مميزات أو خصائص الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، إتاحة المستأجر إمكانية إكتساب حق 

الملكية على العقّار، برفع حق رفع خيار الشّراء عند إنتهاء فترة الإيجار، كما يجوز له طلب تجديد الإيجار أو إ�اء 

  ).العلاقة العقدية بإنقضاء العقد  (المطلب الثاّني

  

  قضاء العقد بإنتهاء فترة الإیجارنإ :لالأوّ المطلب 

ينعقد عقد الإعتماد الإيجاري بتوفر جميع أركانه وشروطه الموضوعية والشّكلية، ويرتب بذلك لآثاره القانونية 

  بالنّسبة للأطراف المتعاقدة طبقا لمبدأ "نسبية العقود".

                                                             
650 L’extinction extraordinaire du contrat de crédit-bail immobilier. 

  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 13المادّة  651 
  ، الأمر السّابق.08المادّة  652 
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، 653العناصر الموضوعية الخاصّة لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقولتشكّل "مدّة العقد "، بندا إلزاميا وعنصرا من 

فهو عقد محدّد المدّة، سماّها المشرعّ الجزائري على غرار نظيره المشرعّ الفرنسي "بالفترة الغير القابلة للإلغاء"، ترجمة 

  " .La période irrévocableللمصطلح الفرنسي "

المتعاقدة، كما يوجب ذكرها كتابة في العقد، يمكن تحديدها على أساس العمر  تحدّد هذه المدّة بإتّفاق الأطراف

، غالبا 654الإقتصادي للأصل المأجور، كما يمكن تحديدها عن طريق القواعد المحاسبية والجيبائية المحدّدة في التّنظيم

  ما يأخذ بعين الإعتبار مدّة إنجاز المشروع.

  

يدخل مرحلة التّنفيذ، مخلّفا لآثاره  شتماله على كامل بنوده الإلزامية،بإ يجاريعتماد الإعقد الإ إبرامبعد 

  .القانونيةلتزاما�م العقدية و تنفيذ لإ لمتعاقدينيتسنى لالقانونية على كلا الطرفين طيلة فترة الإيجار، حيث 

ة، فبإنتهاء هذه الأخيرة، ولكون عقد الإعتماد الإيجاري مرتكزا على آلية الإيجار وأنّ الإيجار بطبيعته محدّد المدّ 

  تميّزه عن باقي العقود. ،ة جداهامّ  ثارلآينقضي عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بالطّريقة العادية، مرتبّا 

 

  عقدلنقضاء العادي لالقانونیة للإ  الآثار :انيالمطلب الثّ 

عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول،  بإنقضاء مدّة الإيجار أي بإنتهاء الفترة الغير القابلة للإلغاء، ينتهي

ويترتب آثارا قانونية بالنّسبة للمتعاقدين، وبوصول العقد إلى إنتهاءه، يتاح للمستأجر خيار ذو ثلاثة شعب، إمّا 

أنهّ يرفع لحق خيار الشّراء من أجل إكتسابه لملكية العقّار طبقا للشّرط الجوهري الوارد في عقد الإعتماد الإيجاري 

  الي، (الفرع الأوّل).الم

أو يختار إ�اء العلاقة العقدية بإنقضاء مدّة العقد، ما يلزم المستأجر بإرجاع العين المؤجّرة للبنك، بصفته المالك 

الأصلي (الفرع الثاّني)، كما يجوز للمستأجر مطالبة شركة القرض بتجديد العقد لمدّة جديدة، على نفس الأصل 

  يل إستثمار جديد بإبرام عقد إعتماد إيجاري بشروط جديدة (الفرع الثاّلث).الغير المنقول أو لأجل تمو 

  

  

 

                                                             
  ، المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري.09-96، الأمر رقم 12المادّة  653 
  ، الأمر السّابق.02ف.  12المادّة  654 
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  La levée de l’option d’achat     راءرفع حق خیار الشّ  :الأوّلالفرع 

مفهوم عقد الإعتماد الإيجاري للأصول الغير المنقولة في نص المادّة الثاّمنة من الأمر ع الجزائري المشرّ حدّد 

المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، حيث يمنح للمستأجر في عقد الإعتماد  1996جانفي  10المؤرخّ في  09- 96رقم 

الإيجاري المالي فقط، دون العملي، إمكانية الحصول على كل ملكية العقّار أو جزء منها في أجل أقصاه إنقضاء 

  مدّة الإيجار.

  

يعتبر رفع حق خيار الشّراء من مميزات عقد الإعتماد الإيجاري عن باقي عقود الإيجار والقروض، حيث يقع 

على عاتق المؤجّر (البنك) الإلتزام بتنفيذ وعده أحادي الجانب بالتّنازل عن الأصل الغير المنقول عند إنقضاء مدّة 

أو لفترة تتجاوز مدّة  بالوعد بالبيع لفترة غير محدودة، ر ملزمافلا يعقل أن يبقى المؤجّ العقد لصالح المستأجر، 

  .العقد، فإنّ إلتزامه مقترن بمدة الإيجار المتفق عليها

فإذا إنتهت مدّة العقد ولم يعبرّ المستأجر عن إرادته في رفع حق خيار الشّراء، يفسّر ذلك على أساس تنازل 

قضي بذلك الوعد بالبيع من جانب البنك ويسترجع المستأجر عن حقه في إكتساب ملكية الأصل المأجور وين

  هذا الأخير العين المؤجّرة.

، أنّ المشرعّ الجزائري بتحديده للآثار القانونية 09-96من الأمر رقم  08نستخلص من إستقراء نص المادّة 

يجاري المالي" فقط، للإنقضاء العادي لعقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، قصد بذلك إنتهاء "عقد الإعتماد الإ

بذكره لحق خيار الشّراء المقرر لفائدة المستأجر، نظرا لإشتراطه وجوبا في العقد، تحت طائلة فقدان تكييفه القانوني، 

  .655ع الفرنسيالمشرّ نظيره  ما يتوافق وموقف

  

ع مهنية أو غالبا ما تقرض البنوك الجزائرية عن طريق وسيلة الإعتماد الإيجاري المالي لغرض تمويل مشاري

إقتصادية، وفي المقابل يدفع المقترض للرأّسمال الإجمالي للقرض، كما تنتظر شركة القرض رفع المستأجر لحق خيار 

الشّراء في آخر فترة الإيجار، من أجل التخلّص من ملكية العقّار، نرى في ذلك، ترويجا لعقد الإعتماد الإيجاري 

  العملي.المالي أكثر من عقد الإعتماد الإيجاري 

                                                             
655 V. L 313-7 , al, 02.C. Mon et fin. F. 
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، بغرض تحقيق الأرباح وليس إتملاك 656كما يتمحور دور البنك كشركة تجارية، في ممارسة أعمال تجارية ومصرفية

  ملكيات عقّارية وتسييرها.

   

تجدر بنا الإشارة إلى أنّ بعض عقود الإعتماد الإيجاري لا تشتمل على حق خيار الشّراء، كما هو الأمر في 

قوّة القانون عند إنقضاء مدّة الإيجار، لما يكون المستأجر مالكا للأرض التي شيّدت حالة إنتقال حق الملكية ب

  عليها البناية والّتي أصبح مستأجرا لها.

، 657ينتقل حق الملكية في هذه الحالة عن طريق التّنازل وليس عن طريق رفع حق خيار الشّراء من طرف المستأجر

  القانوني؟ فهل يحتفظ عقد الإعتماد الإيجاري بتكييفه

  

الأصل المأجور وذلك قتناء في إ عن رغبته بنكبإخطار ال المستأجرقيام الشّراء عن طريق خيار يتم رفع حق 

  في الآجال المتّفق عليها، على غرار المشرعّ الفرنسي.

المحدّدة في لاثة الثّ رق بإحدى الطّ أورد المشرعّ الجزائري لنفس طرق تنفيذ الوعد بالبيع من جانب للمؤجّر، أي 

، يمارس هذا الحق في التّاريخ المتّفق عليه، عن طريق إرسال المستأجر رسالة 658التّشريع المتعلّق بالإعتماد الإيجاري

موصى عليها مع وصل التّسليم إلى المؤجّر، خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل فوات هذا التّاريخ، ويقضي 

أشهر قبل إنقضاء الفترة الغير القابلة للإلغاء، حتى يتسنى لهذا  6آجال الواقع العملي أن يكون إخطار البنك في 

  الأخير تحضير لإجراءات التّنازل عن الملكية العقّارية.

  

بعد تبليغ المؤجّر كتابة برفع حق خيار الشّراء، يجدر بالمستأجر تسديد القيمة المتبقّية لرأّسمال القرض، 

من  %1إلى  %10د الإيجاري، غالبا ما تحدّد هذه القيمة المتبقّية في حدود والمتّفق عليها أيظا في عقد الإعتما

  القيمة الكلية للعقّار المموّل عن طريق القرض، تعتبر آخر قسط إيجار وتسلّم مقابله فاتورة.

  

بعد تسديد المستأجر لكل أقساط الإيجار، إضافة إلى القيمة المبقّية، يحدّد موعد مع موثّق من أجل إبرام 

العقد النّاقل للملكية أي عقد بيع العقّار بين المؤجّر والمستأجر، يفرغ العقد في شكل رسمي لأنهّ يرد على حق عيني 

                                                             
  ، ق. ت. ج.02و  01المادّتین  656 

657 V. C. Mon et fin. F. Annoté et commenté, préc, p. 546. 
   المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09 -96، الأمر رقم 4و 3، 2، الفقرات 08المادّة  658 
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أصلي وعلى مال عقارّ، على الكاتب العمومي مراعاة إجراءات التّسجيل والإشهار العقّاري لدى المحافظة العقّارية 

لتزاما�م إالمتعاقدين ب، شرط وفاء يجاريعتماد الإقد الإاء العادي لع، وأخيرا نكون أمام الإنقض659المختصّة إقليميا

ة، نصّ عليها ثلاث، تنتقل الملكية العقّارية بطرق 660عقّار إلى المستأجر الّذي يصبح بدوره مالكاتنتقل ملكية الو 

  .661، في فقرا�ا الثاّنية، الثاّلثة والراّبعة08المشرعّ في نص المادّة 

  

  662نفیذ للوعد بالبیع من جانب واحدتعن طریق نازل التّ أوّلا: 

ديم طلب ه يحق للمستأجر تقأنّ على يجاري عتماد الإق بالإالمتعلّ  09-96رقم  من الأمر 08ة تشير المادّ 

مقابل دفع القيمة ، 663ما عبرّ عنه المشرعّ برفع حق خيار الشّراء ،ة العقدنقضاء مدّ إشراء المال المأجور عند 

، يقضي فحوى هذا النّص بتمكين المؤجّر من تنفيذ إلتزامه من جانب 664العقدمسبقا في عليها  والمتّفق يةالمتبقّ 

  .665واحد ببيع مجمل أو جزء من العقّار

  

يمثّل رفع خيار الشّراء بند إلزامي وجوهري في عقد الإعتماد الإيجاري، ينشأ بمقتضى العقد وينتهي بإنقضاء 

  .666ار الشّراء أثناء سريان العقد، نظرا لسقوطه بإنقضاء فترة الإيجارمدّته، يمارس المستأجر لحقه في رفع خي

  .667يسقط الحق في رفع خيار الشّراء، إذا مارس المؤجّر حقه في إسترجاع الأصل المأجور في التّاريخ المتّفق عليه

التّكييف القانوني  وفي التشريع المقارن، ذهب المشرعّ الفرنسي إلى جعل حق خيار الشّراء من العناصر الأساسية في

، حيث يمنح هذا الأخير للمستأجر إمكانية إكتساب ملكية هذه الأصول كليا أو 668لعقد الإعتماد الإيجاري

جزئيا مقابل الثّمن المتفق عليه مع مراعاة الأقساط المدفوعة، ويبقى موقف المشرعّ الفرنسي نفس موقف نظيره 

  .669خيار الشّراء قبل إنقضاء فترة الإيجار الغير القابلة للإلغاءالمشرعّ الجزائري، حيث يحق للمستأجر رفع حق 

                                                             
  المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 01، ف. 45المادّة  659 
  ، الأمر السّابق.02، ف. 45المادّة  660 
  ، الأمر السّابق.04و  03، 02، فقرات 08المادّة  661 

662 Par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente. 
663 La levée de l’option d’achat par le crédit  preneur. 
664 Le règlement de la valeur résiduelle. 
665 Philipe NEAU-LEDUC, Le droit bancaire, Cours DALLOZ –M1, 4éme éd. P. 250. 

  666 محمد عاید الشوابكة، عقد التأجیر التمویلي –دراسة مقارنة-، دار الثقافة للنشر والتوزیع 2001، مصر، ص 233.
  667 المادّة 39، ف. 13، الأمر السّابق.

668 V. Art 01, L. n° 66-455 relative aux entreprises pratiquent les opérations de crédit-bail. 
  669 المادّة 16، الأمر السّابق.
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للتّذكير، فإنّ عملية الإعتماد الإيجاري تقتضي عدّة تصرفات قانونية، تابعة لعقد الإعتماد الإيجاري، على غرار 

   :الوعود من جانب واحد التي يؤدّيها الأطراف المتعاقدة، على غرار

لبنك بشراء الأصل الغير المنقول والمختار من طرف المستأجر، يعتبر هذا الوعد من جانب واحد من طرف ا  .أ

 من القانون المدني الجزائري. 72و  71الوعد صورة من صور الوعد بالبيع المنظّم في المادّتين 

  

الوعد من جانب واحد من طرف البنك بتأجير العقّار للمستأجر، طيلة المدّة المتّفق عليها، لا يجوز للمؤجّر   .ب

العدول عن إلتزامه بوضع العين تحت إنتفاع المستأجر وإلاّ أثيرت مسؤوليته العقدية وجاز للمستأجر مطالبة  

 يض.البنك بتنفيذ الإلتزام، كما يجوز له طلب فسخ العقد والتّعو 

 

الوعد من جانب واحد من طرف البنك بالتّنازل عن ملكية العقّار لفائدة المستأجر، في حالة رفع هذا   .ج

الأخير لخيار الشّراء، يعتبر إلتزام البنك وعد بالبيع من جانب واحد، وينعقد إذا ما تمّ الإتفاق بين الطرفين 

 قانون المدني جزائري.من ال 71على كل العناصر الجوهرية وفقا وفقا لحكم المادّة 

  

، عكس الوعدين الأوّلين 670ينفّد الوعد بالبيع من جانب واحد بعد إنقضاء مدّة عقد الإعتماد الإيجاري

اللّذان ينفّذان أثناء سريان العقد، للسّماح للمستأجر بالإنتفاع من العين المؤجّرة، يفرغ الوعد بالبيع في عقد رسمي، 

  . 671ويخضع للإجراءات الشّكلية المتمثلّة في التّسجيل والشّهر العقّاريمسجّل لدى المحافظة العقّارية 

ينفذ التّنازل عن حق الملكية من قبل المؤجّر بإبرام عقد بيع، مستقل عن عقد القرض، أطرافه البائع (البنك المؤجّر) 

ي بعد سداد القيمة المتبقّية والمشتري (المستأجر) ويقع محل الإلتزام على التّنازل عن ملكية العقّار لصالح المشتر 

  والمتّفق عليها، يخضع هذا العقد لأحكام عقد البيع الواردة في القانون المدني الجزائري.

  

  

  

  

                                                             
  ، ق. م. ج.72و  71المادّتین  670 
  ، ق. م. ج. 793المادّة  671 
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 یة الأرض التي شیّدت علیها البنایةمباشر لملكالغیر الكتساب المباشر أو التّنازل عن طریق الإ  :ثانیا

بطرق شتىّ، وفقا لأحكام الشّريعة العامّة، كما قد ينتقل  ينقل حق الملكية على غرار ساري الحقوق المالية

، قد ينتقل بعوض، على غرار عقد البيع، وقد ينتقل بقوّة 672بدون عوض، على غرار عقد الهبة، الميراث والوصّية

  القانون، عن طريق الحيازة والتّقادم.

  

المتعلّق بعقد الإعتماد الإيجاري،  09-96 من الأمر رقم  03، فقرة 08في المادّة  ع الجزائريالمشرّ  نصّ 

المقصود فما ة، غير مباشر ة أو مباشر على العقّار، بطريقة  الملكيةر المشرعّ الفرنسي على إكتساب حق على غرا

  يجاري؟عتماد الإار محل عقد الإالغير المباشر لحق ملكية العقّ الإكتساب كتساب المباشر و بالإ 

  

 الإكتساب المباشر لحق الملكیة  .أ

على طريقة إنتقال حق الملكية بعد رفع حق خيار  674وكذا الفرنسي 673كلا من المشرّعين الجزائريينصّ  

  الشّراء من طرف المستأجر والمنصوص عليه في عقد الإعتماد الإيجاري بالإكتساب المباشر.

أي  ة زمنية معينةور مدّ بداية، يقصد بالإكتساب المباشر، إنتقال حق الملكية بوسائل قانونية مختلفة، قد يتحقق بمر 

، الّذي يقابله في التّشريع الفرنسي مصطلح  675عن طريق التّقادم المكسب والمحدّد في القانون المدني الجزائري

"L’usucapion ou la prescription acquisitive."  

  

تجدر بنا ،  Par l’occupation"676" ملوكة للغير، الغير الماغرةمكنة الشّ شغل الأالإستلاء، أي عن طريق أو 

الإشارة إلى أنّ الأماكن الشّاغرة، والتي لا مالك لها، تعتبر ملكا للدّولة، على غرار أموال الأشخاص المتوفين 

  .677والّذين لا وارث لهم، أو أولائك الّذين أهملت تركتهم، فالدّولة وارث من لا وارث له

  

                                                             
  ، ق. م. ج.775المادّة  672 
  وما یلیھا، ق. م. ج. 773المادّة  673 

674 V. Art. 711 et 712, C. Civ. F. 
  ، ق.م.ج.827المادّة  675 

676 https://www.lemondepolitique.fr. 
  ، ق. م. ج.773المادّة  677 
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بأنّ كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو ، حيث تقضي الشّريعة العامّة ارلتصاق بالعقّ الإأو عن طريق 

، وينص المشرعّ على 678بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأقامها على نفقته ويكون مملوكا له

من القانون المدني جزائري، والّتي تقضي بأنّ الأرض التي تتكوّن من طمي  778طريقة الإكتساب المباشر في المادّة 

بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للمالكين ا�اورين، مع الإشارة إلى عدم جواز التّعدي على يجلبه النّهر 

   .679أرض البحر، كما تعتبر الأرض التي تستخرج وتستغل بطريقة صناعية من مياه البحر، ملكا للدّولة

  

لكية في القانون المدني ، التي نظمّها المشرعّ في الفصل المتعلّق بطرق إكتساب المفعةالشّ و عن طريق أ

منه، فالشّفعة هي رخصة، تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقّار ضمن الأحوال  794جزائري، بمقتضى المادّة 

  والشّروط المنصوص عليها في الشّريعة العامّة.

فاع إذا بيعت يثبت حق الشّفعة إلى مالك الرّقبة في حالة بيع لجزء أو لكل الملك، كما يثبت لصاحب حق الإنت

  . 680الرقّبة كلّها أو بعضها وللشّريك في الشّيوع الّذي لم يبين حقّه من المال المشاع وبيع هذا الأخير إلى أجنبي

من نفس القانون، كما حدّدت  803مدني جزائري إلى غاية المادّة  799حدّدت إجراءات الشّفعة بمقتضى المادّة 

مدني جزائري، يسقط هذا الحق بتنازل الشّفيع عن حقه في الشّفعة  806إلى  804آثارها القانونية في المواد 

  .681وبالتّقادم المسقط للحق أي بعد سنة من يوم تسجيل عقد البيع

  

المنقول أو العقّار، إذ ينص المشرعّ على أنّ  كتساب المباشر لحق الملكية عن طريق حيازةوز الإ خيرا يجأو 

الحائز لحق، يفترض أنهّ صاحبه حتى يتبينّ خلاف ذلك، شرط أن تكون هذه الحيازة بحسن النّية وتعتبر مفترضة 

 بحيازته،  ارالعقّ إكتساب حق الملكية على بينما  ، تعتبر حيازة المنقول سند للملكية،682إلى غاية إثبات العكس

  .683سنة من الحيازة دون إنقطاع 15، إلاّ بعد مرور يكون ممكنا

نشير إلى أنّ التّقادم المكسب قد يتعرّض للوقف، إذا طرأ سبب لوقفه وقد ينقطع إذا تخلى الحائز عن حيازته أو 

  .684فقدها ولو بفعل الغير

                                                             
  ، ق. م. ج.01، ف 782المادّة  678 
  ، ق. م. ج.779المادّة  679 
  ، ق. م. ج.795المادّة  680 
  ، ق. م. ج.807المادّة  681 
  ، ق. م. ج.823المادّة  682 
  ، ق. م. ج.01، ف. 828المادّة  683 
  ، ق. م. ج.834و  833المادّتین  684 
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مدّة سنة كاملة ثمّ وقع له من القانون المدني جزائري بأنهّ من حاز عقّارا وإستمر حائزا له  820إذ تقضي المادّة 

  تعرّض في حيازته، جاز له رفع دعوى "منع التّعرض" خلال السّنة، دليل على الحماية القانونية لحائز العقّار.

  

يقصد بالإكتساب المباشر في إطار عقد الإعتماد الإيجاري طرقتي إستعمال حق الشّفعة وطريق الحيازة، لإكتساب 

ارية، إلى جانب هذه الطّرق القانونية، هنالك طريقة الإكتساب الغير المباشر لحق الملكية المستأجر لحق الملكية العقّ 

والمتمثلّة في تنازل الدّولة عن حق ملكيتها، عن طريق منح حق الإمتياز من أجل إستغلال الملك الخاص للدّولة 

  لغرض مهني أو إقتصادي. 

 

 الإكتساب الغیر المباشر لحق الملكیة  .ب

الدّولة الحديثة تتنازل عن بعض أنشطتها للخواص، في ا�ال الصّناعي، التّجاري والفلاحي، أي أصبحت 

  للمؤسّسات الإقتصادية الخاصّة، جاهدة نحو تحقيق التّنمية الإقتصادية والإجتماعية.

قتصادي، عن أوجد القانون العام، وسيلة أو طريقة قانونية من أجل التّنازل عن تسيير أو إستغلال مرفق عام إ

  طريق منح حق الإمتياز بمقتضى إبرام عقود إدارية (عقد الإمتياز).

  

بمقتضى هذا العقد الإداري، يتعاقد طرف شخص طبيعي أو معنوي مع الإدارة من أجل إستغلال أو تسيير 

المتضمّن مرفق عام لمدة زمنية طويلة الأجل، أو إستغلال عقّار، يتمثل هذا العقد الإداري في دفتر الشّروط 

برنامج الإستثمار، الشّروط العقدية وشروط الإستفادة من حق الإمتياز الّذي يوقع عليه المستثمر بعد حصوله 

  .685على قرار الوالي بمنح حق الإمتياز

  

يمنح حق الإمتياز لصاحبه حق الحصول على رخصة البناء وعلى قروض بنكية، كما أنّ كل إنتهاك من 

روط وللأحكام التّشريعية والتّنظمية، يعرّض هذا الأخير إلى سقوط حقه، يعوّض المستفيد طرف المستفيد لدفتر الشّ 

، ومع ذلك يبقى إشكال الحصول 686من حق الإمتياز من طرف الدّولة عن القيمة المضافة التي أنجزها على العقّار

                                                             
نجاز ھة لإولة والموجّ ة للدّ ملاك الخاصّ ابعة للأراضي التّ متیاز على الأحق الإمنح حكام وشروط لأ المحدّد 04-08، الأمر رقم 10المادّة  685 

  .ستثمارمشاریع الإ
  .السّابق 04-08، الأمر رقم 12المادّة  686 
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اليات التي تعترض المستثمرين على العقّار بمختلف أنواعه (الصّناعي، التّجاري، السّياحي....) من أصعب الإشك

  الوطنين والأجانب.

  

في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للتّنمية الإقتصادية، بإنشاء حضائر صناعية،  2015تدخّلت الدّولة منذ 

موزّعة على كامل الترّاب الوطني، بمنح عقود إمتياز من أجل إستغلال الأملاك الخاصّة للدّولة، لأغراض إقتصادية 

  الدّرجة الأولى، نظرا لأنّ الحكومة أصبحت تسهّل الولوج إلى العقار الصّناعي والسّياحي.وصناعية ب

مر رقم من الأ 05المتمّم للمادّة ل و المعدّ  ،2015انون المالية التّكميلي لسنة لق 48وذلك تنفيذا لأحكام المادّة 

ة ملاك الخاصّ الأراضي التّابعة للأ شروط حق الإمتياز علىحكام و المحدّد لأو  01/09/2008خ في المؤرّ  08-04

  .687ستثمارولة والموجّهة لإنجاز مشاريع الإللدّ 

السّالف الذكّر، العقّارات الفلاحية، الأراضي المخصّصة لإستغلال  04-08يستبعد من نطاق تطبيق الأمر رقم 

مة من كنات المدعّ ارية للسّ العقّ قية ة للترّ صّ راضي المخصّ الغاز، الأراضي التي تحتوي على المحروقات و المناجم، الأ

  قافية. ثثار تاريخية و آتي تحتوي على راضي الّ الأولة و طرف الدّ 

  

بأنهّ في إطار تجسيد مخطط التّنمية الولائي يقوم ا�لس الشّعبي الولائي  82ينص قانون الولاية، في مادّته 

تأهيل هذه المناطق وتلك الموجّهة لتجسيد فيها بتحديد المناطق الصّناعية التي سيتم إنشائها ويساهم في إعادة 

البرامج الوطنية لإعادة التّأهيل، يسهل إستفادة المتعاملين الإقتصاديين من العقّارات الإقتصادية ويشجّع تمويل 

  ورية.الإستثمارات في الولاية ويساهم في إنعاش نشاطات المؤسّسات العمومية المتواجدة بالولاية بإتخاذ التّدابير الضّر 

كما يلعب ا�لس الشّعبي الولائي دور التّواصل بين المتعاملين الإقتصاديين ومؤسّسات التّكوين والبحث العلمي 

والإدارات المحلية من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الإقتصادية والتّشاور مع المتعاملين الإقتصاديين قصد ضمان 

  .688محيط ملاؤم للإستثمار

 وزارة المالية،ناعة والمناجم و اخلية والجماعات المحلية ووزارة الصّ ليمة وزارية مشتركة بين وزارة الدّ تع كما صدرت     

ملاك لإمتياز على العقّارات التّابعة للأبخصوص كيفيات منح حق ا ،ة الجمهوريةدة ولاّ ايدات والسّ لى السّ موجهة إ

 04- 08من الأمر رقم  02العقّارات المستبعدة بحكم المادّة ، ما عدا ستثماراتولة من أجل إنجاز إة للدّ الخاصّ 

                                                             
687 https://www.foncier-finance.gov.dz. 

  ق بالولایة.المتعلّ  21/02/2012خ في المؤرّ  07-12قانون رقم ، 83المادّة  688 
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هة لإنجاز مشاريع ولة والموجّ ة للدّ ملاك الخاصّ شروط حق الإمتياز على الأراضي التّابعة للأحكام و المحدّد لأ

  ستثمار.الإ

 

جم المختصّة طبقا لهذه التّعليمة، يستوجب على المستثمر إيداع الملف الإداري لدى مديرية الصّناعة والمنا

أيام، بعد إبداء المديريات المعنية  08إقليميا، تبدي كل المديريات التي لها علاقة بالملف رأيها، في آجال أقصاه 

  أياّم من أجل إصدار قرار الإمتياز.  08بأراءها، يرسل الملف إلى السّيد والي الولاية في آجال لا يتعدى 

حالة القبول، ثم يرسل الملف إلى مديرية أملاك الدّولة لإتمام إجراءات الإمضاء يتمّ تبليغ المستثمر بقرار الإمتياز في 

عن في قرار حق الطّ الّذي يثبت له مر الملف، يبلغ المعني بالأ وفي حالة رفض، 689على دفتر الشّروط مع المستثمر

  فض.الرّ 

الّتي أصبحت مضبوطة ومحدّدة بمدد ركّزت هذه التّعليمة الوزارية على ضرورة ووجوب إحترام الآجال القانونية، 

أقصر وذلك من أجل مكافحة البيروقراطية الّتي كثيرا ما أثرت سلبا على إنطلاق وحسن سريان المشاريع 

  الإقتصادية.

  

لقد إستحدثت الوكالة الوطنية للوساطة والضّبط العقّاري من أجل تجسيد البرنامج الوطني للحضائر 

 المتعلّق بتنظيم، 12/01/2010رخّ في المؤ  20- 10نفيذي رقم المرسوم التّ تحدثها الصّناعية الجديدة، والّتي إس

  اري.بط العقّ ستثمارات والضّ فة بترقية الإجنة المكلّ تكوين وتسيير اللّ 

حسب الإعلانات الأخيرة، الدّراسات الأوّلية والمتعلقة بتأثير هذه الحضائر على البيئة والدّراسات الجيوتقنية 

التّجهيز قد إنتهت، إذ سمح للسّادة الولاّة بالعرض العقّاري الموجّه للإستثمار تلبية لحاجيات المستثمرين والتّهيئة و 

  .690على المستوى المحلي

، عند 691سنة 99سنة قابلة للتّجديد وأقصاها  33إنّ عقد الإمتياز لا يعني عقد التّنازل، فهو إيجار لمدّة تفوق 

  .692، تنتقل إلزاميا ملكية العقّار مباشرة إلى المستثمر بعقد رسميإنتهاء الأشغال وتحقيق الإستثمار

  

                                                             
نجاز ھة لإة للدولة والموجّ ملاك الخاصّ ابعة للأراضي التّ متیاز على الأحق الإمنح ط حكام وشرود لأالمحدّ  04-08، الأمر رقم 03المادّة  689 

  البلدیة.ق بالمتعلّ  22/07/2011خ في المؤرّ  10-11قانون رقم ، 156، والمادّة ستثمارمشاریع الإ
690 https://www.aniref.dz. 

  ، المذكور أعلاه.04-08، الأمر رقم 04المادّة  691 
  ، الأمر السابق.14و  13المادّة  692 
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إلى صاحب حق الإمتياز فور الإنتهاء من إنجاز  ارملكية العقّ يتمثل في إنتقال كتساب الغير المباشر فالإ 

 33عن أملاكها الخاصّة بطريقة غير مباشرة، أي بعد تأجير العقّار طيلة مدّة ولة الدّ مشروع الإستثمار، فتتنازل 

المحدّد للشّروط وكيفيات  02/05/2009خ في المؤرّ  152-09نفيذي رقم المرسوم التّ سنة أو أكثر، ما ينظّمه 

  .693ستثماريةة لإنجاز مشاريع إولة الموجهّ ة للدّ ملاك الخاصّ التّنازل عن الأراضي التّابعة للأ

تماما كما فعلت فيما يخص ملف السّكن، حيث تنازلت الدّولة عن السّكنات الإجتماعية عن طريق عقود تنازل 

  .التي يتولى إبرامها وتسييرها الدّيوان الوطني للترّقية العقّارية من أجل المصلحة العامّة والتّنمية الإجتماعية

  

الملكية العقّارية عن طريق الإكتساب الغير المباشر، فهذا إن نصّ المشرعّ الفرنسي على جواز إنتقال حق 

المتعلّق بالإعتماد  455-66لأنهّ لم يحدّد الأشخاص الّذين لهم صفة المؤجّر وصفة المستأجر في القانون رقم 

، حيث 694الإيجاري، بالتّالي يجوز لأي شخص معنوي، على غرار الدّولة مثلا ممارسة لعمليات الإعتماد الإيجاري

يجوز للدّولة التّنازل لصالح المستأجر عن حق الملكية على العقّار المأجور لفائدة المستأجر بطريقة الإكتساب الغير 

  المباشر.

في حين أنّ التّشريع الجزائري المتعلق بالإعتماد الإيجاري يمنح صفة المؤجّر على سبيل الحصر لصالح البنوك، 

يجاري فقط، التي لا تختص بمنح حقوق إمتياز على عكس الدّولة، بالتّالي لا المؤسّسات المالية وشركات الإعتماد الإ

  يمكنها تنفيذ الوعد بالبيع عن طريق الإكتساب المباشر.

  

   الّتنازل عن طریق تحویل ملكیة العقّار الّذي شیّد على أرض مملوكة للمستأجر :ثالثا

ما ) La cession-bailيجاري (نازل الإالتّ عملية نذكر  ،يجاريعتماد الإطبيقات عمليات الإمن بين ت

ن يتنازل المالك بأ ،حيث تقضي هذه العملية، )The lease-back(يقابلها في اللّغة الإنجلزية المصطلح القانوني 

  . لفائدة شركة القرضلكية حقه في المعن للعقّار الأصلي 

المنقول ويلتزم هذا الأخير بتأجير العقّار الغير صل وبمقتضى عقد التّنازل الإيجاري، يصبح البنك مالكا للأ

  للمستأجر، طيلة المدّة المتّفق عليها في العقد، مقابل دفع أقساط إيجار دورية.

                                                             
نجاز لإ ھةولة الموجّ ة للدّ ملاك الخاصّ ابعة للأراضي التّ نازل عن الأت التّ د للشروط وكیفیاالمحدّ  02/05/2009خ في المؤرّ  152- 09نفیذي رقم المرسوم التّ  693 

  .04ص.  ،06/05/2009خة في المؤرّ  ،27، ج. ر. عدد ستثماریةإمشاریع 
694 Lorsque l’Etat est partie contractante dans un crédit- bail immobilier, ce contrat relève du droit public des 
affaires. 
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، لمواصلة سيولة نقدية فورية عن حق الملكية) على الغرض من هذه العملية المالية هو حصول المستأجر (المتنازل

مدّة زمنية محدّدة في عقد التّنازل  خلالعلى العقّار، ستغلال فاع والإحتفاظ بحق الإنتمع الإ، قتصادينشاطه الإ

  .695يجاريالإ

  

تجدر بنا ، رةلعين المؤجّ سترجاع ملكيته على اراء لإيحق للمستأجر رفع حق خيار الشّ  عند إنتهاء مدّة العقد،

المتعلّق بالإعتماد  09-96الجزائري لم ينص على هذه الآلية صراحة في الأمر رقم  عالمشرّ  الإشارة إلى أنّ 

من الأمر المذكور أعلاه، والتي  08الفرنسي، إلاّ أنهّ وبالإطلاع على نص المادّة  لمشرعّ عن اخلافا  الإيجاري،

  :تقضي بما يلي

أو عن طريق التّحويل قانونا ملكية الأصول التي تمّ تشييدها على الأرض والتي هي ملك المستأجر."، من  –"... 

  خلال هذا النّص، يستخلص إعتراف المشرعّ الجزائري ضمنيا بجواز عقد التّنازل الإيجاري.

  

عن ل على تمويل مالي قتصادية بالحصو سة الإهتمام لكو�ا تسمح للمؤسّ تبقى هذه العملية المالية تجلب الإ

، مع الإحتفاظ بالحيازة، كما يتيح التّنازل الإيجاري لصالح البنك نازل عن أصل من الأصول الخاصّةالتّ طريق 

المنصوص عليه في راء بواسطة رفع حق خيار الشّ عند إنقضاء فترة الإيجار،  حق الملكيةسترجاع حق إ للمستأجر

  .696السّالف الذكر 09-96الأمر رقم 

  

طبيعة عملية عكس  ، علىفالعلاقة ثنائية ،دلا وجود للمقاول أو للمورّ  إطار عملية التّنازل الإيجاري،في 

نفسه المالك الأوّل للأصل الغير المستأجر ، ف697التي تتميّز بالطاّبع الثّلاثي للعلاقة القانونية يجاريالإعتماد الإ

  .المنقول

تنازل المؤجّر عن ملكية الأصل الغير المنقول لصالح المستأجر، فإنّ العلاقة نخلص إلى أنهّ، أياّ كانت طريقة          

 العقدية بين شركة القرض والمستأجر تنقضي بوصول الفترة الغير القابلة للإلغاء إلى الإنتهاء، لتتحوّل هذه العلاقة

لآثاره القانونية، وتسري على عقد  المهنية المالية إلى عقد بيع، يربط البنك كبائع والمستأجر المشتري، الّذي يولّد

  .698البيع الأحكام الواردة في القانون المدني الجزائري

                                                             
695 Pascal PHILIPPOSSIAN, Le crédit- bail et le leasing, outil de financement locatif, SEFI édition, 1998,p. 25. 
696 Stéphane PIEDELIEVRE, Droit bancaire, Thémis Droit privé, P.U.F., 2003, p.366. 
697 Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Le droit de la banque, P.U.F., n°491, p.656. 
698 Mansour MANSOURI, Systèmes et pratiques bancaires en Algérie, préc, p. 241. 
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  ؤجر بإنتهاء مدّة العقدرة للمالمؤجّ  إرجاع العین :ثاّنيالفرع ال

، تحدّد بإتفّاق الطّرفين، سماّها 699تشكّل المدّة التّعاقدية عنصرا جوهريا لإنعقاد عقد الإعتماد الإيجاري

، نظرا للطبّيعة المميّزة لهذا العقد المالي 700زائري بالفترة الغير القابلة للإلغاء، لإستحالة فسخه أثناءهاالمشرعّ الج

قبل تعديل القانون المصرفي  701والمصالح المالية الّتي تترتب بالنّسبة للمتعاقدين، على غرار موقف المشرعّ الفرنسي

  . 702قابلة للإلغاء " ، حيث ألغيت عبارة "الفترة الغير2005والمالي في 

  

فضلا عن ذلك، يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري عملية قرض، ومن عناصر عقد القرض "أن يكون محدّدا 

لا يعقل أن يمنح المؤجّر حق  ، فلا يعقل إلتزام المستأجر بسداد أقساط الإيجار لفترة غير محدودة،  كما703المدّة"

  الإنتفاع للمستأجر لمهلة غير محدّدة، فالمدّة الزّمنية ركن من أركان عقد القرض. 

  

وبوصول عقد الإعتماد الإيجاري إلى �ايته، ولم يرفع المستأجر لحق خيار الشّراء، ولم يعبرّ عن إرادته في 

، وفي الحالة 704المستأجر بردّ الأصل الغير المنقول إلى المؤجّر تجديد العقد، ينقضي هذا الأخير بطريقة عادية ويلتزم

الّتي كان عليه، قابل للإستعمال والإستغلال مطابقا لأصل مماثل له وحسب عمره الإقتصادي، ودون إحداث أي 

حال  المتعلّق بالإعتماد الإيجاري، لا يمكن في أي 09-96من الأمر رقم  05فقرة  39تغييرات وفقا لحكم المادّة 

  .705من الأحوال ولأيّ سبب من الأسباب مطالبة المستأجر بحق حبس العقّار

  

  ة جدیدةلمدّ  الإیجارطلب تجدید  :لثاالفرع الثّ 

عتماد لمستأجر في طلب تجديد عقد الإلق الح ،الفرنسي المشرعّ  نظيره الجزائري على مثال يمنح المشرعّ 

، على نفس المال بشروط جديدة روط أوفس الشّ ة جديدة وبنلمدّ  عند إقتراب إنتهاء فترة الإيجار، وذلك يجاريالإ

  .706أو على مال جديد

                                                             
    .أصولا ثابتة مھنیة..." ة ثابتة،یجارات و لمدّ المتعلقّ بالإعتماد الإیجاري "...مقابل الحصول على إ 09-96، الأمر رقم 08المادّة  699 

  700 المادّة 12، الأمر السّابق.
  701 المادّة 01، قانون رقم 66-455 المؤرّخ في 1966/07/02 المتعلقّ بالمؤسّسات الممارسة لعملیات الإعتماد الإیجاري في فرنسا.

 702 V. L 313-7. Al 02. C.mon et fin.fr, modifié par la loi n° 2005-882 du 02/08/2005, art 27, J.O.R.F. 03/08/2005. 
  السّابق الذكر. 09-96، الأمر رقم 02المادّة  703  
  ، المذكور أعلاه.09-96، الأمر رقم 03، ف. 16المادّة  704 
  السّابق الذكر. 09-96، الأمر رقم 36المادة  705 
   ، الأمر السّابق الذكر.03، ف.16المادة  706 
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الوارد على الأصول الغير يجاري عتماد الإلإعقد االعادي لنقضاء لإيعتبر طلب تجديد العقد من الآثار القانونية ل

ة العلاقة التّعاقدية تكون مؤسّسة المنقولة، يجوز للمؤجّر الموافقة، كما يمكنه رفض طلب المستأجر، نظرا لأنّ مواصل

على عدّة معايير، أهمها الوضعية المالية للمتعامل الإقتصادي وتطور النّشاط المهني، الّذي يفترض به أنهّ حقّق 

  نتيجة إيجابية بالميزانية المالية المنصرمة، خاصّة بفضل الإستثمار المموّل من طرف البنك.

  

لإيجاري بمثابة طلب قرض جديد لشركة القرض، ما يستوجب دراسة نرى في طلب تجديد عقد الإعتماد ا

  مالية جديدة، مؤسّسة على المعطيات المالية الجديدة (الميزانية المالية الأخيرة المودعة لدى الضّرائب).

ين بتنقضي العلاقة يكون قرار الرّفض مؤسسا ومسبّبا،  ،عقدالجر بتجديد أطلب المستلر في حالة رفض المؤجّ 

، وكما سلف 707ردّه في الحالة التي كان عليها وقت التّسليمجور و أار المخلاء العقّ إجر بأيلتزم المستو ين، رفطّ ال

  الذكر، لا يمكن مطالبة المستأجر بحقه في حبس الأصل المأجور لأي سبب كان.

نظرا لإنقضاء فترة في حالة رفض المستأجر إخلاء الأماكن المستأجرة، يكون هذا الشّغل للعقّار غير قانوني، 

  .708الإيجار

  

يوجّه البنك إلى المستأجر طلبا كتابيا بإسترداد العقّار المأجور برسالة موصى عليها مع وصل التّسليم، كما يجوز 

 ، 709عن كل يوم تأخير غرامة �ديديةو رد بالطّ  ار أم ر في هذه الحالة إستصدار من قضاء الإستعجالللمؤجّ 

  .710ويض للبنك حسب القيمة الإيجارية للعين والضّرر اللاّحق بالمؤجّريستوجب على المستأجر دفع تع

  

 الغیر المنقولیجاري عتماد الإعقد الإالغیر العادي لنقضاء الإ  :المبحث الثاني

على العقّار طيلة مدّة زمنية محدّدة، يبدأ نفاذه منذ تاريخ إبرامه  ييجار عتماد الإعقد الإمبدئيا يسري 

  تترتب آثاره القانونية وينتهي بإنقضاء هذه الفترة.والتّوقيع عليه، 

                                                             
  ، الأمر السابق.36، ق. م. ج و المادة 503المادة  707 
  ، ق. م. ج.1مكرر  469المادة  708 

709 CA PARIS, 14 e ch., 11/07/1980, n° 2710, GIE de Clinique c/ Société Sicomucip, Lamyline ; CA PARIS, 14e ch., 
28/10/1987, Société Eurobail SICOMI c/ Société Gagnol, Lamyline. 

  ، ق. م. ج.502المادة  710 
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إستفاء لكل البنك لا يجوز توقيف آثار العقد أثناء سريانه، إعتبارا للمصالح المالية والمادية لمتعاقدين، فمن مصلحة 

ع حق عدم رففي حالة  ،في أحسن حال المال العقّار وإسترجاع دون تأخير يجار في الآجال المتفق عليهاأقساط الإ

  راء من قبل المستأجر.خيار الشّ 

لتحقيق الإستثمار وإقتناء أصلا غير منقول عن طريق التّقسيط دون  الحصول على تمويل، لمستأجرومن مصلحة ا

تخصيص للأموال الخاصّة للمؤسّسة، بدفعه لأقساط الإيجار، فهو يدفع للقيمة الكلّية للعقّار، يتبقى فقط جزءا 

  ". La valeur résiduelleرفع حق خيار الشّراء ، تسمّى هذه القيمة بالقيمة المتبقية "ضئيلا منها يدفعه عند 

  

قع وأن ينقضي العقد في فترة سريانه، أي خلال الفترة الغير القابلة للإلغاء، نشير إلى أنّ قد ي رغم ذلك،

الأخير لأسباب عدّة، نصنفها وفق  هذه الحالة نادرة الوقوع، لذا يعتبر هذا الإنتهاء إنقضاءا غير عاديا، يرجع هذا

حالات ثلاث، البعض منها يكون بفعل المستأجر، أو بسبب صدور حكم قضائي يقضي ببطلان أو بفسخ 

العقد، أو بسبب واقعة خارجة عن إرادة المستأجر (المطلب الأول)، كما نشير إلى إختلاف الآثار القانونية لكل 

  حالة (المطلب الثاني).

  

  الغیر المنقول  یجاريعتماد الإد الإالغیر العادي لعقنقضاء أسباب الإ  :لالمطلب الأوّ 

الوارد على العقّار للإنقضاء قبل وصول التّاريخ المتّفق عليه بين المتعاقدان،  يجاريعتماد الإعقد الإقد يتعرض 

لى غاية إنتهاء مدّة العقد وتعتبر هذه القاعدة إستثناءا على المبدأ، الّذي يقضي بإستمرارية العلاقة التّعاقدية إ

  حسب الإتّفاق.

يرجع هذا الإنقضاء لأسباب مختلفة، نصنفها إلى قسمين، البعض منها تقع بفعل المستأجر (الفرع الأوّل) والأخرى 

  خارجة عن إرادته (الفرع الثاني).

 

  بفعل المستأجر عقدللالغیر العادي نقضاء الإ  :الفرع الأول

إنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول أثناء سريانه، بإخلاله بإلتزام من قد يتسبب المستأجر في 

  .711إلتزاماته، كعدم دفعه لقسط أو لعدة أقساط الإيجار، أو لتغيير الوجهة أو الغرض المخصّص إليه العقّار

                                                             
711 V. Cass.3e civ, 25/04/1989 : JurisData n° 1989- 001572. 
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د إلتزامه، أو بفسخ العقد،  يباشر المؤجّر بصفته المالك الأصلي للعقّار، لإجراءات من شأ�ا مطالبة المتعاقد بتنفي

  كما قد يتعرض العقد المالي إلى الإبطال إذا ما توفّر سبب من الأسباب الواردة في أحكام الشّريعة العامّة.

  

يوما للسّداد وفي حالة  15في حالة تخلّف المستأجر عن دفع بدل إيجار في الآجال المتّفق عليه، يمهل مدّة 

ته العقدية، يوجّه المؤجّر إعذار برسالة مضمونة الوصول، يذكّر فيها المستأجر إستمراره في عدم تنفيذ إلتزاما

  بإلتزاماته وحق المؤجّر في وضع حد لحق  الإنتفاع من الأصل المأجور.

يثبت لشركة القرض الحق في إسترداد العقّار بالترّاضي أو بأمر على ذيل عريضة، صادر عن رئيس محكمة موطن 

  . 712لطعن بالإستئنافالمؤجّر، غير قابل ل

  

يعتبر تخلّف المستأجر عن إلتزاماته، حالة غير شاذة، بل تكاد تكون عادية لكثرة تكرارها، وهذا ما يشكّل 

  ". Les risques du créditأحد المخاطر الأساسية التي تواجه شركات القروض"

المستأجر عن تنفيد إلتزاماته، نذكر حالة إلى جانب إنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار بفعل تخلّف 

 أخرى تتمثل في إنقضاء العقد لسبب أجنبي أي خارج عن إرادة المستأجر (الفرع الثاني).

 

  عن إرادة المستأجر ةخارجلأسباب  لعقدا نقضاءإ :انيالفرع الثّ 

أثناء سيرا�ا، وذلك لأسباب قد تتعرض العلاقة التّعاقدية في عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول للإتقضاء 

خارجة عن إرادة المستأجر، على غرار وقوع هذا الأخير في حالتي التّسوية القضائية وأو الإفلاس (أوّلا) وفي حالة 

  تنازل المستأجر عن محله التّجاري أو عن الحق في الإيجار (ثانيا).

ر على "رضا المستأجر المتنازل" ، إذ يعتبر هذا الأخير تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ بالفعل، يستلزم عقد التّنازل التّوف

ركنا في عقد التّنازل، إلاّ أنّ تنازل المستأجر يكون دوما لسبب صعوبات مالية أو لسوء تسيير، لذا صنّف ضمن 

 الأسباب الأجنبية المؤدية إلى إنقضاء العقد أثناء سريانه. 

 

  

                                                             
712 Mansour MANSOURI, Systèmes et pratiques bancaires en Algérie (textes, jurisprudences et commentaires), 
éd. HOUMA, p.236 
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  والإفلاس سویة القضائیةالتّ  :لاأوّ 

المتعامل الإقتصادي شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وطنيا أو أجنبيا، تابعا للقانون العام أو  قد يتعرّض

للقانون الخاص إلى صعوبات مالية، أثناء مزاولة نشاطه المهني أو الإقتصادي، تؤدي إلى توقّفه عن دفع ديونه إلى 

  .713جماعة دائنينه، ما يعرضه إلى التّسوية القضائية أو الإفلاس

  

بنا الإشارة إلى أنّ كلا من التّسوية القضائية ونظام الإفلاس يشتركان في أّ�ما يوقّعان بمقتضى حكم  تجدر

قضائي، إلاّ أّ�ما مختلفين من حيث الآثار القانونية، إذ أنّ في التّسوية القضائية لا تسقط الحقوق المدنية 

  والسّياسية للمدين على عكس حالة المفلس.

، بينما 715على رأس تجارته وإدارة أمواله بإذن القاضي المنتدب 714المستفيد من عقد الصّلحكما يرجع التّاجر 

المفلس تغلّ يده عن إدارة وتسيير أملاكه من تاريخ النّطق بالحكم بالإفلاس إلى حين ردّ الإعتبار إليه قضائيا 

  .716ويتولى وكيل التّفليسة محله

امين يخصّان المدين التّاجر أو الشّركة التّجارية وحتى مؤسّسات القطاع نشير إلى أنّ التّسوية القضائية والإفلاس نظ

، على عكس الإعسار المتعلق بالمدين المدني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، الّذي يطبق عليه نظام 717العام

  الحجوز الإنفرادية حتى لا يهرّب أمواله أو يبذّرها.

  

والإفلاس  718نواع، الإفلاس البسيط، الإفلاس بالتّقصيرتجدر بنا الملاحظة إلى أنّ الإفلاس ثلاثة أ

، نستبعد من دراستنا الحالتين الآخيرتين واللّتان تفترضان سوء نيّة التّاجر، على عكس حالة الإفلاس 719بالتّدليس

لدّفع، إلاّ البسيط، أين إرتكب التّاجر أو الشّركة التّجارية لأخطاء في التّسيير أو في الإدارة، أدّت إلى توقّفه عن ا

  أنهّ يستحق لفرصة ثانية ويستفيد من عقد الصلح مع دائنيه.

                                                             
  و ما یلیھا، ق. ت. ج. 215المادّة  713 
  و ما یلیھا، ق. ت. ج. 317المادّة  714 
  ، ق. ت. ج.277و  242المادّة  715 
  ، ق. ت. ج.255و  243المادّة  716 
جاري ن القانون التّ المتضمّ  59-75مر رقم المعدّل والمتمّم للأ 25/04/1993ي خ فالمؤرّ  08-93رقم شریعي المرسوم التّ  ،01المادّة 717 

  الجزائري.
"یعد مرتكبا لتفلیس بالتقّصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدّفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة إذا تبت أن مصاریفھ : ، ق.ت.ج.370المادة  718 

مفرطة،إاذا إستھلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة او عملیات وھمیة، إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة الشخصیة أو مصاریف تجارتھ 
 البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفھ عن الدفع....".

تھ أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصولھ "یعد مرتكبا بالتدلیس كل تاجر في حالة موقف من الدّفع یكون قد أخفى حسابا: ، ق. ت.ج.374المادة  719 
  ھ".أو یكون بطریق التدلیس قد أقر بمدیونیتھ بمبالغ لیست في ذمتھ سواء كان ھذا في محرراتھ بأوراق رسمیة أو تعھدات عرفیة أو في میزانیت
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يشترك الأنواع الثّلاثة من الإفلاس في نفس الإجراءات القضائية، إلاّ أنّ العقوبات المنصوص عليها في كل حالة 

  مختلفة.

شخصا طبيعيا أو  الإفلاس كأقصى جزاء مهني، نظرا لأنهّ يمنع المفلس سواء كان 720يعتبر الفقه الفرنسي

معنويا، تابعا للقانون العام أو للقانون الخاص، وكل مؤسّسة فردية من التّسيير والإدارة وممارسة الرّقابة مباشرة أو 

بعد الإطلاع  723أو بإفلاس المستأجر 722، كما ينطق قاضي الموضوع بالتّسوية القضائية721بصفة غير مباشرة

 رضة أو تخلّف هذا الأخير عن الأمر بدفع أقساط الإيجار لشركة الإيجار.على كل الإثباتات والوثائق في حالة معا

  

حقيقة أنّ المتعامل الإقتصادي بصفته مستأجر، مسيرّ لمؤسّسته أو مدير لشركته، هو المسؤول الأوّل والأخير 

المتعامل الإقتصادي  عن نشاطه الإقتصادي وإستثماراته المنجزة أو تلك التي تكون في طور الإنجاز، إلاّ أنهّ قد يقع

  في وضعية التّوقف عن دفع ديونه دون سوء نيّة، أي دون تقصير أو تدليس صادر منه.

الإشكال القانوني المطروح يتعلق في مدى تأثير إفلاس المستأجر على حسن سريان عقد الإعتماد الإيجاري الوارد 

  على العقار؟

، نظرا لأنّ سوء حكام عقابيةتّدليس، اللّتان تعرضان المفلس إلى أبالقصير و فلاس بالتّ التي الإنستثني من الدراسة ح

  .724نيّة المستأجر مفترض

  

للتّسوية القضائية والإفلاس أثرا قانونيا مباشرا وأكيدا على مصير عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، نظرا 

ذلك على علاقته بالمؤجّر، الذي لم يستوفي بعد لأقساط  لأن وقوع المستأجر في حالة التّوقف عن الدّفع، يأثر

  الإيجار في المواعيد المتفق عليها، ما يلحق ضررا ماليا وفوات للكسب لشركة القرض.

تطرق المشرعّ الجزائري إلى حالة وقوع المستأجر في التّسوية القضائية أو الإفلاس البسيط، كسبب يؤدي إلى فسخ 

المتعلق بالإعتماد الإيجاري، شرط عدم  09-96من الأمر رقم  13طبقا لنص المادة عقد الإعتماد الإيجاري، 

  تسبب المستأجر فيها أي إنعدام سوء النيّة لديه.

                                                             
720 Alain COHEN, préc, p. 67. 
721 Marie- Laure COQUELET, préc, n° 552, p. 380. ; V. Art. L. 653, C. Com. F. 
722 V. L. du 13/07/1967 relative au règlement judiciaire en France. 
723 V. L n° 85-98 du 25/01/1985 relative au redressement et à la liquiation judiciaire des entreprises en France. 

  ، ق. ت. ج.369المادة  724 
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يفسخ العقد بقوّة القانون، في حالة إفلاس المستأجر ولا يجبر هذا الأخير على تعويض المؤجّر لإنعدام سوء 

ادة المستأجر، وذلك بعد إنقضاء مهلة شهر من تاريخ إرسال الإعذار النية، أي أن سبب فسخ العقد خارج عن إر 

استرجاع محل العقد  ،يحق للمؤجر بصفته مالكا للأصل المأجور ،725ذي بقي دون جدوىوالّ  إلى وكيل التفليسة

  .726ء العلاقة العقدية وإ�ا

 727لاع على الميزانيات المستقبليةقد يقرر القاضي المنتدب إمكانية إستمرارية عقد الإعتماد الإيجاري، بعد الإط

  .728يجارقساط الإله بسداد أ وضعيته المالية تسمحللمستأجر، الّذي إستفاد من عقد الصلح والتأكّد من أنّ 

كما قد يقرر المؤجّر وذلك في حالة التسوية القضائية فقط، بإستمرار العلاقة التّعاقدية ما دام المستأجر يؤدي 

إلتزاماته، كما قد يقرر وكيل التّفليسة طلب فسخ عقد الإعتماد الإيجاري لإستحالة إستمراريته، هذا ما ذهب إليه 

صلاح القانون والمتعلق بإ 18/12/2008المؤرخ في  1345 -2008للقانون رقم المشرعّ الفرنسي في إصداره 

  .729سات في وضعية صعبةالمتعلق بالمؤسّ 

  

صرف والتّ  ،موالهأدارة إيد المفلس عن  حيث تغلّ  ،فلاسسبة لحالة الإلنّ هذا المنطق با تطبيقيستحيل  هنّ أ لاّ إ

المنقولة للمفلس صول المنقولة والغير الأ ذي يقوم بجرد كلالّ  ،ل محله الوكيل المتصرف القضائيويح ،ته الماليةفي ذمّ 

ار العقّ  نّ ألى إنشير ، ائنينتسديد حقوق جماعة الدّ لجل تصفيتها أمن  ،يون)الدّ ة و موال الخاصّ وتحديد خصومه (الأ

ولا يتعرض بذلك لأي إجراء  ه مملوك للبنكنّ نظرا لأ ،يجاري لا يدخل ضمن قائمة الجردلإعتماد امحل عقد الإ

  .فيذيتحفظي أو تن

 

  جاريالتّ  محلال بیع وأیجار تنازل المستأجر عن حقه في الإ :ثانیا

يواجه المستأجر وهو يزاول لنشاطه الإقتصادي أو المهني وضعية معينة، كظروف إقتصادية، مالية أو حتى قد 

يسمى بالمتنازل له (أ)، كما قد يقرر بيع  خرشخص آإلى شخصية، تجعله يفكّر في التّنازل عن حقه في الإيجار 

  محله التّجاري (ب).

                                                             
725 V. L. N° 2005- 845, relative à la sauvegarde des entreprises, datée du 26/07/2005, J.O.R.F. n° 173, daté du 
27/07/2005. ;Art. L. 622-13,  C. com. F. 
726 Mansour MANSOURI, préc, p. 236. 
727 Les bilans prévisionnels. 
728  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, préc, p. 290. 
729 V. Ord n° 2008- 1345 datée du 18/12/2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, J.O.R.F. n° 
0295, du 19/12/2008. 



207 
 

  یجارتنازل المستأجر عن حقه في الإ  .أ

، مملوك للمستأجر، حيث 730يعتبر الحق في الإيجار ركنا من أركان المحل التّجاري وبصفته مال منقول معنوي

  يجوز لهذا الأخير التّصرف فيه قانونا.

كما سلف الذكّر، قد يمر نشاط المستأجر بوضع إقتصادي أو مالي، لا يسمح له بإنتظار إنتهاء مدّة عقد 

  .731سنة 12و  10الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، التي عادة ما تكون طويلة الأجل، تراوح بين 

ير ملائما لإحتياجات المشروع كما قد يعود سبب تنازل المستأجر عن حقه في الإيجار على العقّار، الّذي أصبح غ

بسبب تطور هذا الأخير، ويمكن القول في هذه الحالة بأن الدّراسة التّقنية والإقتصادية التي أجراها الخبير لفائدة 

  المستأجر كانت ناقصة وغير حسنة.

  

ما يمثل حقا يعتبر التّنازل عن الحق في الإيجار من طرف المستأجر، بمثابة تنازل عن حق من حقوقه المالية، 

 .733، وما يؤكده المشرعّ في أحكام القانون التّجاري732مشروعا

إلاّ أنّ عقد الإعتماد الإيجاري هو عقد مالي وقرض، يمنحه بنك أو مؤسّسة مالية من أجل تمويل مشروع مهني 

ذي يبنى عليه عقد معين، طبقا لشروط مالية ومحاسبية معينة واجب توفرها في المستأجر، ما يشكل الإعتبار المالي الّ 

 الاعتماد الايجاري الغير المنقول. 

  

، حيث أنّ 734فضلا عن ذلك، يعتبر الإعتماد الإيجاري من العقود المبنيّة على أساس الإعتبار الشّخصي

صفة المستأجر أساسية في إتخاذ البنك لقرار قبول منح القرض أو التّمويل المالي، قد ينص العقد في بند تعاقدي 

  .735إشتراط إذن أو موافقة المؤجّر على تنازل المستأجر عن حقه في الإيجارعلى 

قد يمنح المؤجّر إذنه من أجل تنازل المستأجر عن حقه في الإيجار، خاصّة إذا كانت الوضعية المالية للمتنازل له 

  أفضل من الوضعية المالية للمتنازل (المستأجر).

                                                             
  ، ق. ت. ج.78المادة  730 

731 Stéphane PIEDELIVRE, préc, p. 371. 
732 Stéphane PIEDEIVRE, préc, p.372. 

  . ت. ج. ، ق79المادة  733 
734 Le contrat de crédit- bail est formé intuitu personae, il n’est dès lors cessible qu’en cas de stipulation ou d’un accord 

ultérieur des parties. En outre, le transfert de propriété du bien est permis par la loi, et l’article L. 313-8 du  code monétaire 

et financier  français, vient encadrer cette opération, en déclarant que le cédant, ainsi que le cessionnaire restent garants 

des obligations du crédit- preneur, ce qui constitue une situation avantageuse pour le crédit- bailleur. 
735 Stéphane PIEDELIEVRE, Op- cit. 
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عن الحق في الإيجار، تضامن  المتنازل (المستأجر) مع المتنازل له (المستأجر كما يشرط المؤجّر لمنحه الإذن للتّنازل 

  ، إلاّ إذا قدّم المستأجر الجديد ضمانات جدّية وفعّالة.736الجديد) في سداد أقساط الإيجار

  

يقضي التّشريع الفرنسي بوجوب تدوين عقد التّنازل عن الحق في الإيجار في شكل عقد رسمي، كما يخضع 

، على غرار موقف نظيره المشرعّ الجزائري الّذي يشترط الكتابة الرّسمية في 737ت التّسجيل والإشهار العقّاريلإجراءا

  .738هذا العقد تحت طائلة البطلان

في حالة التّنازل عن الحق في الإيجار للمتنازل له، تستمر آثار عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، على نفس 

مع نفس المؤجّر (المالك)، لكن مع مستأجر جديد، متضامن مع المتنازل فيما يخص سداد الأصل الغير المنقول و 

  .739من القانون المصرفي والمالي الفرنسي L. 313-8أقساط الإيجار وهذا ما أقرهّ المشرعّ الفرنسي في نص المادة 

قد الإعتماد الإيجاري أثناء في حالة رفض شركة القرض لطلب المستأجر في التّنازل عن حقه في الإيجار، ينقضي ع

  سريانه.

  

نستخلص بأنّ موافقة المؤجّر على تنازل المستأجر عن حقه في الإيجار إلزامية، ولو أنّ هذا يتنافى وحق 

المستأجر المطلق في التّنازل عن حقه في الإيجار، نلاحظ جلّيا أنّ الطاّبع المتميّز والخاص لعقد الإعتماد الإيجاري  

  يعارض بعض الأحكام التي تعتبر من النّظام العام.كعقد مالي، قد 

المتعلق بالإعتماد  09-96لذلك، عالج المشرعّ الجزائري هذه الوضعية، بالنّص في القسم الراّبع، للأمر رقم 

، 167إلى غاية المادّة  79الإيجاري في "أحكام مخالفة خاصة" على إستبعاد تطبيق الأحكام التّجارية من المادة 

تلك الموافقة لبيع المحلات التّجارية المؤجّرة بمقتضى عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على المحلات التّجارية، ماعدا 

سير والتّ من القانون التّجاري الجزائري، المتعلقة بعقد الإيجار التّجاري  214إلى  169إضافة إلى إستبعاد المواد من 

  .741أو تأجير التّسيير 740الحر

                                                             
736 V. Art, L. 313- 8, C. Mon et fin, F. Méga Code de commerce, Dalloz, éd. 2002. P. 1607. 
737 V. Art. 1690, C. Civ. F. 

  ، ق. ت. ج. 79المادة  738 
739 V. L. 313-8 : « En cas de cession des biens compris dans une opération de crédit- bail et pendant la durée de 
l’opération, le cessionnaire est tenu aux mémes obligations que le cédant qui en reste garant. ». 
740 La location- gérance, appelée communément Gérance libre est soumise aux dispositions relatives au fonds 
de commerce. Le locataire verse une redevance au propriétaire pour avoir le droit d’exploiter ce bien, mais il 
n’en est en aucun cas le propriétaire. Le contrat peut etre à durée inderminée, mais en général, ce type de 
contrat est à une durée d’un an reconductible à la fin de chaque année, et ceci afin de protéger le fonds de 
commerce. 

  المتعلق بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 43المادة  741 
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ق للمستأجر التّنازل عن حقه في الإيجار، بعد موافقة شركة القرض، فضلا عن ذلك، قد كما سلف الذكر، يح

يدفع المستأجر إلى بيع محله التّجاري، ما يطرح إشكالا قانونيا فيما يخص مدى تأثرّ عقد الإعتماد الإيجاري الوارد 

  على العقّار بيع المستأجر للمحل التّجاري؟

  

 بیع المستأجر للمحل التّجاري  .ب

جزءا لا هذا الأخير  يعتبر حيث ،يجارنازل عن الحق في الإسألة التّ بم جاري مرتبطيع المستأجر لمحله التّ بإنّ 

  .جاريأ من المحل التّ يتجزّ 

القانوني  الإشكال أنّ  إلاّ  ،الأصليجاري بصفته المالك صرف في محله التّ التّ  للمستأجريحق  ،احية القانونيةمن النّ 

 يجاري الغير المنقولماد الإتععقد الإحسن سريان على  رثّ يأجاري بيع المحل التّ كان  إذاالمطروح يتمحور حول ما 

  ؟ويمثل ذلك سببا لإنقضاءه أثناء سريانه، ما يعرف بالإنقضاء الغير العادي لعقد المالي

الأولى الّتي تمّ التّطرق إليها والمتمثلة في تنازل من أجل تحليل هذه الإشكالية، نعتمد منهج القياس بالحالة  

  المستأجر عن "الحق في الإيجار".

يعتبر هذا الأخير عنصرا من عناصر المحل التّجاري، وبما أنّ هذا المال ملك للمستأجر، بالتّالي يجوز له التّنازل عنه  

  .742ن هذا التّنازلكليّا أو جزئيا، كما لا يحق لشركة القرض معارضة إرادة المستأجر بشأ

لذا تشتمل عقود الإعتماد الإيجاري الواردة على العقّار على شروط تعاقدية تقضي بإشتراط إذن البنك من أجل 

بيع المستأجر لمحله التّجاري، وعلى الطّرف المتعاقد "العميل" قبول أو رفض هذا الشّرط، وفي حالة قبوله، يلتزم 

  ء المحل التّجاري وذلك طيلة فترة الإيجار. المستأجر بعدم التّنازل عن كل أو جز 

  

وإستقر موقف القضاء الفرنسي على الإقرار بصحة هذا البند التّعاقدي، الذي يشترط إذن المؤجّر في حالة 

تعبير المستأجر عن إرادته في بيع محله التّجاري، إستنادا على أساس أنّ عقد الإعتماد الإيجاري عملية مالية، 

  البنك قرض مالي، لتمويل مشروع إستثماري، إقترحه المستأجر نفسه.بمقتضاها يمنح 

فمن حق البنك التّأكد من القدرة المالية للمكتسب الجديد للمحل التّجاري على سداد إجمالي الرأّسمال والفوائد 

  .743(كل القرض)، حيث يحل هذا الأخير محل المستأجر في عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار

                                                             
742 Stéphane PIEDELIEVRE, préc, p.372. 
743 Il est naturel que la banque dispose du droit de s’assurer de la solvabilité du nouvel acquéreur du fonds de 
commerce, rappelons que le crédit- bail est un contrat formé intuitu personnae. 
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ما يجوز أن يكون إذن المؤجّر مصحوبا بشرط توفير ضمان إضافي من طرف المستأجر الجديد، غالبا ما يتمثل ك

  هذا الضّمان في إشتراط المسؤولية التّضامنية عن القرض الممنوح من طرف البنك.

  

عتماد الإيجاري المتعلق بالإ 09-96تجدر بنا الإشارة إلى أنّ المشرعّ الجزائري لم ينص صراحة في الأمر رقم 

  على حالتي التّنازل عن الحق في الإيجار وبيع المحل التّجاري من طرف المستأجر خلال فترة العقد.

  كما لم تطرح بعد هذه الإشكاليات القانونية على القضاء الجزائري، بدليل إنعدام إجتهادات للمحكمة العليا.

ن طريق الإعتماد الإيجاري، فذلك من أجل الحصول على فلمّا يطالب المتعامل الإقتصادي البنك، بمنحه قرض ع

  عقار، ولا يخطط للتّنازل عن حقه في الإيجار ولا لبيع محله التّجاري أثناء فترة العقد.

ومع ذلك، إن إضطر المستأجر لسبب من الأسباب المالية أو الإقتصادية إلى التّنازل عن حق من حقوقه المالية 

  لبنوك الجزائرية لإذ�ا للمستأجر.المعنوية، لا نتصور منح ا

  

  الآثار القانونیة للإنقضاء الغیر العادي للعقد :المطلب الثاني

بعد أن تعرّضنا إلى بعض الأسباب المؤدية إلى إنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار أثناء 

إلى أنّ هذا الإنقضاء لا يكون إلاّ بإصدار  سريانه، بفعل المستأجر أو لأسباب خارجة عن إرادته، تجدر بنا الإشارة

  حكم قضائي يقضي بالبطلان أو بالفسخ.

يعتبر الحكم بالبطلان أو بالفسخ من الجزاءات المدنية الموقّعة على أي تصرف قانوني، بما فيها عقد الإعتماد 

  الإيجاري الوارد على الأصول الغير المنقولة، متى توفّرت الأسباب القانونية.

  

 عن ذلك، يتدخل طرف ثالث في عملية الإعتماد الإيجاري نظرا للعلاقة الثلاثية، والمتمثل في فضلا

، تأكيدا على أنّ هذا الطّرف الثاّلث أجنبي عن العقد، رغم  744"المورّد"، إستعمل المشرعّ الجزائري لفظ "الغير"

ر المال الّذي يصبح محلا لعقد الإعتماد ، فهو الّذي يوفّ كونه الوسيط بين المؤجّر ومحل العقد "المال العقّار"

  .745الإيجاري

  

                                                             
  المتعلق بالإعتماد الإیجاري. 09-96، الأمر رقم 02، ف. 27المادة  744 
  ، الأمر السّابق.01، ف. 27المادة  745 
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يربط المورّد بشركة القرض عقد بيع العقّار، بمقتضاه يتنازل المورّد لصالح البنك عن ملكية العقّار، يخضع 

  العقد لأحكام القانون المدني، يصبح البنك المالك الجديد. 

فمتى أصبح البنك مالكا للعقّار، يتسنى له إبرام عقد الإعتماد الإيجاري على الأصل الغير المنقول وتنفيذ إلتزاماته 

أحادية الجانب إتجّاه المستأجر (الإلتزام بالشّراء، الإلتزام بالتأجير والإلتزام بالتّنازل عن الملكية العقّارية في حالة رفع 

  حق خيار الشّراء). 

ض عقد "البيع الأوّل" المبرم بين المورّد والبنك إلى جزاء البطلان (المطلق أو النسبي)، ما يطرح إشكالا قد يتعرّ 

  قانونيا حول مدى تأثرّ عقد الإعتماد الإيجاري ببطلان أو بفسخ عقد البيع هذا؟ 

)، كآثار قانونية لإنقضاء من خلال دراسة هذا المطلب، نتناول جزائي البطلان (الفرع الأول) والفسخ (الفرع الثاني

  عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول أثناء سريانه.

  

    La nullité           جزاء البطلان :الفرع الأوّل

طلان نكون بصدد جزاء "البف العقد، ركن من أركانتخلّف  جزاء ،طلانقد يتعرّض عقد الإعتماد الإيجاري للب

أو معيبا بعيب من عيوب الإرادة الواردة في  تهمستوفيا لشرط من شروط صحّ غير (أولا) وإن كان العقد  "طلقالم

  ." (ثانيا)نسبي بطلانالقانون المدني الجزائري، كان العقد قابلا للإبطال "ال

  

     La nullité absolue             جزاء البطلان المطلق :لاأوّ 

المنقول، إشترط المشرعّ الجزائري شروطا موضوعية لإنعقاد عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على الأصل الغير 

  وأخرى شكلية.

للتّذكير، فإن الشّروط الموضوعية الإلزامية في تكوين هذا العقد المالي، تنقسم إلى شروط موضوعية عامّة وأخرى 

 الأطراف موضوعية خاصّة، تتمثل العناصر الموضوعية العامّة في ركن الرضا، توفر الصّفة والأهلية القانونية في

المتعاقدة، أن يكون محل العقد أصلا غير منقول، وأن يكون السّبب مشروعا، أي تلك الأركان الواجبة التّوفر في  

  كل العقود.
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المتعلّق  09-96إلى جانب هذه الشّروط الموضوعية، وطبقا للنّظرية العامّة للعقود ولأحكام الأمر رقم 

زائري شروطا موضوعية خاصّة بعقد الإعتماد الإيجاري وحده، والمتمثلّة في بالإعتماد الإيجاري، إشترط المشرعّ الج

الفترة الغير القابلة للإلغاء، أقساط الإيجار، القيمة المتبقية وحق خيار الشّراء، أي تخلف لشرط من هذه الشّروط 

قد الإعتماد الإيجاري السّالفة الذكر، يعرّض العقد لجزاء البطلان المطلق وإن تخلف شرط موضوعي خاص، فقد ع

  تكييفه القانوني.

بإعتبار عقد الإعتماد الإيجاري من العقود الشّكلية، محله عقّار، إستلزم المشرعّ ركن الكتابة الرّسمية وإستفاء 

، فأي تخلف للإجراءات الشّكلية، تؤدي إلى عدم ترتيب العقد 746إجراءات الإشهار المحدّدة عن طريق التنظيم

  بالنّسبة للغير.لأي أثر قانوني 

  

     La nullité relative           سبيجزاء البطلان النّ  :ثانیا

إستنادا إلى النّظرية العامّة للعقود، يخص جزاء البطلان النّسبي "الإبطال" تخلف شرط من شروط صحّة 

الإكراه  العقد، أي العقود التي تكون فيها إرادة الأطراف معيبة بعيب من عيوب الإرادة (الغلط، التدليس،

، ترفع دعوى إبطال عقد الإعتماد الإيجاري بسبب بطلان شرط من شروط العقد، فيجوز سوى 747والغبن)

  "،  L’action en nullitéللمتعاقدان رفع دعوى الإبطال "

  

من النّادر إيجاد دعاوى إبطال عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول، مرفوعة على أساس عيب من عيوب 

أمام قاضي الموضوع، والدّليل قلّة أو إنعدام القرارات القضائية الصّادرة عن المحكمة العليا في هذا الصدد، الإرادة، 

ويرجع ذلك لكون العقد "قرضا"، تمنحه شركة قرض لعميلها، الّذي يعبرّ عن إرادته كتابيا في الحصول على 

  لغلط أو بالإكراه.القرض، وبتوفر شروط مالية ومحاسبية، فيستحيل عليه التمسّك با

كما أنهّ من الثاّبت إتفاق المتعاقدان مسبقا على كل العناصر الجوهرية لعقد الإعتماد الإيجاري، والمتمثلّة في أقساط 

الإيجار، إختيار العقّار، والقيمة المتبقية الواجبة الدّفع عند رفع حق خيار الشّراء، لذا نادرا ما ترفع دعوى إبطال 

  يب من عيوب الإرادة.العقد على أساس ع

                                                             
  746 المرسوم التنفیذي رقم 06-91 المؤرخ في 2006/02/20 المحدد لكیفیات إشھار عملیات الإعتماد الإیجاري للأصول الغیر المنقولة. 

  وما یلیھا، ق. م. ج. 81المادة  747 
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يبقى حق المتعاقدان في رفع دعوى الإبطال قائم، في حالة توفر الأساس القانوني، يبدأ حساب مدّة تقادم الدعوى 

، من الآثار القانونية لحكم الإبطال، 748من تاريخ إبرام العقد، أي من تاريخ توقيع الطرفان المتعاقدان على العقد

  . 749وأقساط الإيجار وتعويض المستأجر عن كل التّكاليف إرجاع العقّار في يد المؤجّر،

  

إنّ إبطال عقد بيع العقّار المبرم بين المورّد وشركة القرض بسبب عيب خفي أو لعدم مطابقة العين لشروط 

العقد، يؤدي إلى إنعدام محل عقد الإعتماد الإيجاري، ما يأثر مباشرة على هذا الأخير ويجعله باطلا بطلانا 

  .750مطلقا

كما أنّ تصرف المستأجر نيابة عن المؤجّر بإبرامه لعقود بإسم ولحساب البنك، يخضعه لمسؤوليات، إلاّ أنهّ لا يمكن 

  .751للأصيل التّهرب من إلتزاماته، كالإلتزام بالتّسليم

  

قد يتفق طرفا عقد الإعتماد الإيجاري على إدراج شروط تعاقدية، تقضي بتمتع المستأجر بحقوق شركة 

على غرار حق رفع الدّعاوى مؤسّسة ضد المورّد (دعوى الإبطال لعيوب خفية، دعوى  القرض،

 .752الضّمان،....إلخ)

يفسّر نقل الحقوق ورفع الدّعاوى إلى المستأجر على أساس رغبة شركة القرض في تحديد مسؤوليته وإلقاءها على 

  ل عدم خوض خصومات ومنازعات قضائية.عاتق المستأجر، نظرا لأنّ البنك يفضل البقاء في دوره المالي ويفض

بالنسبة للمسؤولية عن أعمال البناء الملقاة على عاتق المستأجر وفق البنود الإتفاقية في عقد الإعتماد الإيجاري، 

فإذا تبينّ عدم فعّاليتها، إعتبرها القضاء الفرنسي كأ�ا غير موجودة، ولا يثبت لها أي أثر قانوني وتتحمل شركة 

  .  753وليا�ا عن أشغال تشييد البنايةالقرض مسؤ 

كساري العقود، قد يكون عقد الإعتماد الإيجاري عرضة للبطلان المطلق أو النسبي، في حالة تخلف ركن من أركانه 

، إلى جانب جزاء البطلان، قد يتعرض عقد القرض لجزاء الفسخ في 754أو في حالة توفر عيب من عيوب الإرادة

  العقد لإلتزاماته التعاقدية (الفرع الثاني). حالة عدم تنفيذ أحد أطراف

                                                             
748 Civ. 3e, 04/10/2000: Bull. Civ. III, n° 157; D. 2000. AJ. 402; JCP. éd. N° 2000, n° 42, p. 1504; Banque et Droit 
nov- déc. 2000.49, obs. Rontchevsky ; Dr. Et patrimoine, fév. 2001. 109, obs. Chauvel. 
749 Dominique LEGEAIS, préc, p. 634. 
750 Aix- en – provence, 13/06/1991 :BICC , 15/11/1991 ;  Com. 16/07/1991 : RJDA 1991, n° 940. 
751 Com. 13/12/1994: RJDA 1995, n° 464. 
752 Com. 03/01/1971: JCP 1973. II. 17300, note Leloup. 
753 Civ. 3e, 13/09/2006: Bull. Civ. III. N° 176, D. 2006. 2787, obs. Delpech.; RTD Com. 2006. 898, obs. Legeais; 
JCP E 2006, n° 41, p. 1722; RJDA 2006, n° 1260. 
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   La résiliation         جزاء الفسخ  : الثاّني  الفرع

، لكل 755على المتعاقدين إلتزامات عقدية وقانونية وفقا لمبدأ نسبية العقود، يرتب عقد الإعتماد الإيجاري

الجزائري للمتعاقدين بتنظيم العلاقة المالية ، كما يسمح المشرعّ 756من المؤجّر والمستأجر إلتزامات متقابلة ومتبادلة

، وفي حالة سكوت العقد، فهي تلك الإلتزامات المقبولة 757وفقا لمصالحهما وذلك في حدود القانون والنّظام العام

المتعلق  09- 96من طرف القانون المدني في مجال الإيجار، إلاّ ما أستثني صراحة منها بمقتضى الأمر رقم 

  .758اريبالإعتماد الإيج

  

غالبا ما يرد في العقد المالي شروط فاسخة، مدرجة من طرف المؤجّر، هدفها دفع المستأجر إلى تنفيذ 

يقارن الإعتماد الإيجاري بعقود الإذعان، لكونه نموذجي، محضّر مسبقا من قبل إلتزاماته تفاديا لفسخ العقد، قد 

  الإعتماد الإيجاري، ما على المستأجر إلاّ القبول �ذه الشروط.البنوك، المؤسّسات المالية أو شركات 

تدخل هذه الشّروط الفاسخة حيز النّفاذ، فور عدم تنفيذ أحد الأطراف لإلتزاماته، وخاصة في حالة عدم دفع 

  .759المستأجر لأقساط الإيجار، فيعتبر عقد الاعتماد الايجاري قد إنقضى في الشّهر الموالي للأمر بالدّفع

  

لا يظطر المؤجّر إلى اللّجوء إلى قاضي الموضوع برفعه دعوى مطالبا بفسخ عقد الإعتماد الإيجاري، بل 

، على أساس 760يكفي بمطالبة قاضي الإستعجال بالحكم بطرد المستأجر من العقّار المشغول بدون سند قانوني

  .  761زم المستأجر بمغادرة العقّارتقديم الشّرط الفاسخ الوارد في العقد والمتّفق عليه بين الطّرفين ويلت

، جاز له 762يوما من تاريخ تسلم الأمر بالدّفع 30في حالة تسديد المستأجر للقسط المتأخّر، قبل إنقضاء مدّة 

  المطالبة بإلغاء الشّرط الفاسخ الّذي يقضي بفسخ عقد الإعتماد الإيجاري. 

  

                                                                                                                                                                                              
754 Art. L. 313-9, al. 02. C. Mon et fin. 

  755  المواد 19 وما یلیھا، الأمر رقم 96-09 المتعلق بالإعتماد الإیجاري.
  ، الأمر السابق.37المادة  756 
  ، ق. م. ج.106المادة  757 
  ، الأمر السابق.37المادة  758 

759 V. CA Versailles, 13e ch., 19/03/1992, SA Batiroc Normandie et autres c/ Axiome, D. 1992, som., p. 259, obs. 
F. Derrida ; CA Paris, 5e ch., sect. C, 05/01/1996, Société Sofibus c/ Société Ducros sevices rapides, JCP E 1996, 
pan., p. 217, n° 651, D. 1996, IR, p. 67. 

  السابق الذكر. 09-96، الأمر رقم 03، ف. 44المادة  760 
761  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, préc, p. 290. 
762  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD, Isabelle CASSIN, Op. cit. 
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فضلا عن ذلك، يحق للطّرف المتضرر المطالبة بالتّنفيذ العيني أوّلا وفي تخلّف التّنفيذ العيني، جاز رفع دعوى الفسخ 

  .763) طبقا لأحكام الشّريعة العامّةUne indemnité de résiliation(والمطالبة بالتّعويض عنه 

الفسخ المسبق والمتّفق عليه في عقد  إختلف القضاء الفرنسي حول الطبّيعة القانونية لشرط التّعويض عن

، 764عن الفسخ شرطا جزائيا لا يعتبر التّعويض 2001الإعتماد الإيجاري، في قرار قضائي مدني أوّل صادر في 

، يأكّد على الطبّيعة الجزائية لهذا الشّرط العقدي والّذي ينفّذ نقدا فور النّطق 2006بينما في قرار لاحق صادر في 

  .  765اد الإيجاريبفسخ عقد الإعتم

عتماد نقضاء عقد الإإوط شر  ،تحت طائلة البطلانو عقد البتحديد في المتعاقدان يلزم ، 766القانون المغربيمقارنة ب

 حالة المتعاقدة بتحديد طرق الصلح في الأطرافكما يلزم   ،ة جديدةتجديد العقد لمدّ  أوفي حالة الفسخ  ،يجاريالإ

  .وذلك على غرار موقف المشرعّ الجزائري المستأجروقوع منازعة بين المؤجر و 

  

يتعرض عقد الإعتماد الإيجاري على الأصول الغير المنقولة لجزاء الفسخ في حالتين، تتجلى الحالة الأولى في 

تنفيذ الشّرط الفاسخ، نتيجة إخلال أحد الأطراف بإلتزامه العقدي (أوّلا)، أما الحالة الثاّنية تتحقّق في حالة 

  (ثانيا).المؤجّر والمورّد المبرم بين  عقد البيعأو فسخ ن لاصدور حكم ببط

  

  القضائي للعقد فسخ ال :لاوّ أ

يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود الملزمة لجانبين، إذ يقع على عاتق الأطراف المتعاقدة إلتزامات 

البنك في إسترجاع الرأّسمال الإجمالي متبادلة، كما أنهّ تثبت للمتعاقدين مصالح مالية وإقتصادية، تكمن مصلحة 

  للقرض الممنوح للمستأجر، عن طريق وفاء هذا الأخير بكل أقساط الإيجار في الآجال المتفق عليها دون تأخير.

كما يفضّل المؤجّر رفع المستأجر لحقه في خيار الشّراء عند إنقضاء العقد، نظرا لإهتلاك القيمة الإقتصادية للعقّار 

  يجة إستعماله والإنتفاع به طيلة مدة الإيجار.المأجور، نت

  

                                                             
  763 المادة 119، ق. م. ج.

764 C. Mon et fin. F. Annoté et commenté, préc. P. 556. 
765 V. Civ. 3e, 04/01/2006 : Bull. civ. III. N° 06; D. 2006. AJ 228, obs. Leinhard; JCP N 2006, n° 36, p. 1546, obs. S. 
PIEDELIEVRE; RJDA 2006, n° 826. 

  ، ق. ت. مغربي.433المادة  766 
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أمّا عن جانب المستأجر، فمن مصلحته، إستعمال الأصل الغير المنقول وفقا لشروط العقد، ودفع أقساط 

الإيجار دون تأخير حتى لا تتخذ ضدّه إجراءات إسترداد العقّار، كذلك، يستحسن على المستأجر طلب إكتساب 

"حق خيار الشّراء" عند إنقضاء مدّة العقد، نظرا لتسديده التّكلفة الكلية للإستثمار من  الملكية العقّارية برفع

  خلال بدائل الإيجار.

تتضمن أقساط الإيجار، سعر شراء العقّار مقسّما إلى مستحقات متساوية، زيادة إلى أعباء إستغلال 

بالنّسبة للقيمة المخاطر المترتبة على القرض،  الأصل الغير المنقول، هامش الفائدة الذي يمثل نسبة الربّح ومقابل

  .767ية للعقّاركلفة الكلّ من التّ  %1نسبة ب دّرتعتبر بدل إيجار، تقفالمتبقية، 

قد يتخلّف المستأجر عن سداد لقسط أو لعدة أقساط إيجار، ما يلحق بالمؤجّر ضررا ماليا وفواتا للكسب، فيكون 

بذلك عقد الإعتماد الإيجاري للفسخ القضائي بعد المطالبة به من طرف  المستأجر قد أخلّ بإلتزام عقدي، فيعرّض

  شركة القرض.

كما يعتبر الفسخ تعسفيا، في حالة عدم دفع المستأجر لقسط واحد فقط من أقساط الإيجار ويترتب عن ذلك 

  الفترة الغير القابلة للإلغاء. ، فيثبت له "الحق في التّعويض" نظرا لأنّ الفسخ وقع أثناء 768آثارا قانونيا لفائدة المؤجّر

  

يحدّد التّعويض عن الفسخ في بند عقدي بإتفاق الأطراف عليه مسبقا في العقد، وفي حالة سكوت 

الأطراف عن تحديد مقدار التّعويض، بعدم النّص عليه، تحدّد قيمته من قبل القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 

  شريع المقارن.، وذلك على غرار التّ 769مدني جزائري 182

حيث يقضي المشرعّ الفرنسي في القانون المتعلق بالشّروط الجزائية بجواز للقاضي بقوّة القانون تقدير التّعويض عن 

، لا يقل مبلغ التّعويض عن 770الفسخ، إمّا برفعه في حالة ما إذا كان التّعويض بخسا أو بتخفيضه إن كان مرتفعا

  .771المستحقة الدّفع، إلاّ إذا إتفق الأطراف على خلاف ذلكالقيمة الإجمالية للإيجارات 

  

                                                             
  .المتعلق بالإعتماد الإیجاري 09-96، الأمر رقم 14المادة  767 
  ، الأمر السابق.13المادة  768 

769 Mansour MANSOURI, préc, p.236. 
770 V. L. n° 75-597 du 09/07/1975, et L. n° 85-1097 du 11/10/1985 relatives aux clauses pénales. 

  ، الأمر السابق.02، ف. 13المادة  771 
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كما تجدر بنا الإشارة إلى أنّ عدم تسديد بدائل الإيجار، لا يكون دائما بدافع التّهرب من المسؤوليات، 

وإنماّ قد يقع ذلك بفعل إستحالة حقيقية للدّفع من طرف المستأجر، حيث يستبعد المشرعّ تطبيق الأحكام السّالفة 

  .772الذكّر بشأن تقدير وإستفاء التّعويض لصالح المؤجّر

تقع حالة الإستحالة الحقيقية عن الدّفع بفعل القوّة القاهرة (كارثة طبيعية، وفاة المتعامل الإقتصادي الشّخص 

  الطبّيعي، ...)، التّسوية القضائية، إفلاس المستأجر أو حله وتصفيه.

  

ز فسخ عقد الإعتماد الإيجاري بسبب عدم دفع المستأجر لقسط على جوا 773إستقرّ موقف القضاء الفرنسي

، فضلا عن الحكم 774الإيجار، بالإظافة إلى إسترجاع المؤجّر للأصل المأجور، فيستحق البنك التّعويض عن الفسخ

  .775بدفع مبلغ كفالة وتحصيل الضّمانات الشّخصية المكتتبة لصالح البنك

   

 جانب عدم دفع أقساط الإيجار، قد يكون المستأجر في قد يأسس طلب الفسخ على أسس أخرى، إلى

  .776حالة التّسوية القضائية أو التّصفية القضائية

إلى جانب الحق في التّعويض الثاّبت للمؤجّر، للفسخ آثارا أخرى، كممارسة المؤجّر لحقه في إسترجاع الأصل 

دا، وإذا إقتضى الأمر، يحق للمؤجّر ممارسة إمتيازه المأجور وممارسة إمتيازه على أصول المستأجر القابلة للتّحويل نق

  . 777على الأموال الخاصّة للمستأجر قصد إسترجاع بدل الإيجارات المستحقة

  

نحدّد الإجراءات القانونية، المتّخذة من طرف البنك، قبل طلب الحكم بفسخ عقد الإعتماد الإيجاري، 

  :تتمثل فيما يلي

 ض من أجل تذكيره بإلتزامه بالوفاء بقسط الإيجار في الآجال المتفق عليه.يتصل ممثل البنك بالمستأجر المقتر   .أ

عذارا كتابيا عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع وصل إيوجه البنك  حالة إمتناع المستأجر عن السّداد، في  .ب

  التسليم.

                                                             
  ، الأمر السابق.02، ف. 13المادة  772 

773 V. R.T.D.Com. 53 (2), Avr- Juin 2000, p. 434. ; V. Com. 23/11/1999, Bull. civ. IV, n° 203. 
774 Une indemnité de résiliation. 
775 La mise en jeu du cautionnement en faveur du crédit- bailleur, ainsi que des autres garanties souscrites, telle 
que la cartion tiers solvable ou la caution solidaire et personnelle des associés ou l’assurances- risques. 
776  Jean- Louis BERGEL, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD et Isabelle CASSIN, préc, n° 4472, p. 289. 

  یجاري.المتعلق بالإعتماد الإ 09-96، الأمر رقم 03، ف.13المادة  777 
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 .الموالية جال خمسة عشر يومافي آ يجارتسديد قسط الإيجب على المستأجر   .ج

عذارا كتابيا ثانيا وللمستأجر مهلة عشرون إيرسل البنك للمستأجر  ،لتزامهلإ متثال المستأجرفي حالة عدم إو   .د

  يوما للوفاء بقسط الإيجار أو بالأقساط إن كانت متعددة.

وفي حالة عدم آداء المستأجر لإلتزامه رغم الأعذارات الموجّهة إليه، يحول "ملف القرض" لمصلحة المنازعات   .ه

 .778الإجراءات القانونية اللاّزمة ضدّ المستأجر أمام القضاءمن أجل إتخاذ 

في حالة عدم التّنفيذ العيني، يفسخ العقد، كما يجوز للطرّف المتضرر طلب التّعويض على أساس المسؤولية   .و

 العقدية وفقا للأحكام المبينة أعلاه.

 

الواردة مسبقا في العقد بإتفاق الأطراف والتي تقضي  ،779تطرق القضاء الفرنسي إلى الشّروط الفاسخة

بدفع �مع أقساط الإيجار للمؤجر، جعل القاضي الفرنسي الشّروط الفاسخة باطلة، لأ�ا تخدم مصلحة المؤجّر 

  .780وحده والهدف منها هو جعل المستأجر ينفّذ لكل إلتزاماته، كتسديده لكل الأقساط

  .781ؤدي إلى إنقضاء عقد الوكالة الممنوح من طرف شركة القرض للمستأجرإن فسخ عقد الإعتماد الإيجاري ي

كما يجوز في حالة تعرض المستأجر للتّسوية القضائية، أن يختار المؤجّر بين فسخ العقد أو إستمراره، وعلى 

ابة تنازل عن المستأجر إخطار المؤجّر بقراره في مهلة شهر، في حالة عدم تعبير المستأجر عن قراره، يفسّر ذلك بمث

  .782إستمرارية عقد الإعتماد الإيجاري

  

تجنّبا للمنازعات المتعلقة بعدم سداد أقساط الإيجار، أو وقوع سبب آخر يؤدي إلى فسخ العقد، أجاز 

القانون والقضاء الفرنسي إدراج شروط عقدية ذات طابع جزائي بإتفاق طرفا العقد عليها مسبقا، كإلزام المستأجر 

  ل المستحق مع الأخذ بعين الإعتبار أقساط الإيجار المدفوعة.بدفع الرأّسما

كما أجيز الشّرط العقدي الذي يمنع المستأجر من المطالبة بفسخ عقد الإعتماد الإيجاري خلال العشر سنوات 

 .783الأولى للعقد الممتد على خمسة عشر سنة

 

                                                             
778 Le dossier de crédit sera déclassé et transféré au service de recouvrement commercial. 
779 Une clause de résiliation anticipée. 
780 V. Cass. 3e Civ., 27/04/1988, D. 1988,I.R, p.132. 
781 V. Com. 11/07/2006 : Bull. civ. IV, n° 173; D. 2007. 413, note Mislawski; D. 2006. AJ 2095, obs. Delpech.  
782 V. LAMY droit économique, concurrence, distribution et consommation, D.1998, N° 5274, p.1881. 
783 Dominique LEGEAIS, préc, p. 631. 



219 
 

 ،يجاري الغير المنقولعتماد الإالإعقد روط العقدية الواردة في كما قضى القضاء الفرنسي ببطلان بعض الشّ 

الشّرط الذي يلزم المستأجر بدفع لشركة القرض تعويض يعادل لثمن بيع العقّار في حالة رفع حق خيار  ،على غرار

من القيمة  %80، أو الشّرط الجزائي الّذي يقضي بسداد المستأجر للمؤجّر ما يعادل قيمة 784الشّراء مسبقا

  .785الكلية لأقساط الإيجار المتبقية مستحقة إلى جانب دفع القيمة المتبقية

  

للتذكير، فإن عقد الإعتماد الإيجاري يشكل جزءا من عملية الإعتماد الإيجاري، حيث تشتمل هذه العملية 

من جهة أخرى، وقد يتعرض المالية على عقد آخر والمتمثل في عقد البيع المبرم بين شركة القرض من جهة والمورّد 

  هذا الأخير إلى الفسخ أو البطلان لإحدى الأسباب القانونية.

رغم إنفصال العقدين عن بعضهما البعض، إلاّ أّ�ما يردان على نفس المال العقّار، فالإشكال المطروح يتعلّق 

  بإمكانية تأثرّ عقد الإعتماد الإيجاري بفسخ أو بطلان عقد البيع؟

  

  عقد البیع أو بطلان فسخ  نتیجة عقد لافسخ  :ثانیا

، من يجاريعتماد الإعملية الإيشكل الإعتماد اليجاري الغير المنقول عقدا من بين سلسلة العقود المكونة ل

بينها، عقد بيع العقّار "الأوّل" المبرم بين المورّد (المالك الأوّل للعقّار) والبنك، المؤسّسة المالية أو شركة الإعتماد 

اري، بمقتضى عقد البيع هذا، تكتسب شركة القرض حق ملكية على الأصل الغير المنقول حتى تتمكن من الإيج

تأجيره للمستأجر بمقتضى عقد الإعتماد الإيجاري، يمكن حينئذ للبنك بصفته المالك الجديد للعقّار، تنفيذ إلتزامه 

  .بتأجير للمستأجر الأصل الغير المنقول طيلة المدّة المتفق عليها

يعتبر عقد البيع المبرم بين المورّد والمستأجر نيابة عن المؤجّر بمثابة حجر الأساس لعملية الإعتماد الإيجاري،          

  .786لولاه، يبطل عقد القرض مطلقا لإنعدام محل العقد وهذا ما أقرهّ موقف القضاء الفرنسي في قراراته المبدئية

الإعتماد الإيجاري، ما يقودنا إلى طرح إشكال قانوني حول مدى تأثر  تظهر جليا العلاقة بين عقد البيع وعقد

ر المبرم بين المؤجّ  القانوني للعقد المالي ما هو المصيرعقد الإعتماد الايجاري بصحة أو عدم صحة عقد البيع، ف

  والمستأجر؟

                                                             
784 CA. Paris, 03/05/1995:JurisData n° 1995- 021131. 
785 Cass. 3e. civ, 09/06/2004 : JurisData n° 2004- 024092. 
786 Cass., ch. Mixte, 23/11/1990, (2 arréts) :Bull. civ., n° 2 et 3, D. 1991. 121., note Larroumet. ; JCP E 1991. II. 
111, note Legeais ; Rev. Dr. Bancaire 1991. 21, obs. Crédot et Gérard. 
Com. 22/05/1991, : Bull. civ., IV. N° 169- comp.: Civ. 1ere, 11/04/1995: Bull. Civ., I. n° 169; D. 1995. IR. 142; JCP 
E 1995. II. 754. Note Del Sol. 
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يكون عرضة للبطلان، إذا قد يتعرّض عقد البيع للفسخ إذا ما أخلّ أحد طرفا العقد بإلتزاماته، كما أنهّ قد 

ما توفر سبب من الأسباب المؤدية له، كتخلّف الصّفة في الأصل الغير المنقول أو عدم مطابقته للمواصفات 

  المحددة من قبل المستأجر...إلخ.

عرض هذا الإشكال على القضاء الفرنسي في سنوات التّسعينات، حيث فسخ عقد بيع منقول المنعقد بين 

المؤسّسة المالية والمورّد، وقضى القضاء الفرنسي، بعدم تأثير فسخ عقد بيع المنقول المبرم بين المؤسّسة المالية والمورد  

  على صحّة عقد الإعتماد الإيجاري.

نونية ببقاء المستأجر ملزما بآداء إلتزاماته إزاء البنك، رغم إنعدام محل العقد، بسبب فسخ عقد كانت النّتيجة القا

البيع، تبينّ بعد ذلك، أنّ موقف القاضي الفرنسي لم يكن منطقيا ولا مؤسّسا، ما عرضه للنّقض من طرف محكمة 

 788دارها لثلاث قرارات مبدئية ، التي إستقرت على حماية مصلحتي البنك والمستأجر بإص787النّقض الفرنسية

  تقضي بأن فسخ عقد البيع يؤدي مباشرة إلى فسخ عقد الإعتماد الإيجاري. 

  

كما تجدر بنا الإشارة إلى أنهّ سبق وأن تناول الفقه الفرنسي قبل القضاء الفرنسي حالة فسخ أو بطلان 

  .789بالضّرورة إلى فسخ عقد الإعتماد الإيجاري عقد البيع المبرم بين المورّد والبنك وأقرّ بأنّ فسخ عقد البيع يؤدي

  كما أقرّ القضاء الفرنسي بإنقضاء عقد الوكالة المبرم بين المؤسّسة المالية (بنك أو شركة إعتماد إيجاري) والمستأجر

، في هذه الحالة، يسأل المورّد والمستأجر مسؤولية تضامنية عن دفع التّعويض 790بإنقضاء عقد الإعتماد الإيجاري

  .791عن الضّرر المالي لفائدة البنك

  

تجدر بنا الإشارة إلى أن هذه المواقف القضائية والفقهية أخصت عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على 

الأصول المنقولة فقط، ونرى أنهّ لا مانع من قياس هذه النّتائج القانونية على عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على 

ظرا لثبوت المبدأ وأنّ الإختلاف يكمن فقط في إختلاف طبيعة المال محل العقد، ففسخ الأصول الغير المنقولة، ن

عقد بيع العقّار يؤدي بالضّرورة إلى رد المال العقّار إلى مالكه الأصلي، بالتاّلي يفقد البنك أية صلاحية أو حق في 

                                                             
787 Mixte, 23/11/1990, Bull, civ, n° 02 et 03 ; JCP, éd. E, 1990,II, 111, note LEGEAIS; D., 1991, 121, note 
LARROUMET; RTD civ., 1991, 360, obs. Rémy ; RTD com., 1991, 440, obs. Bouloc ; RD bancaire, 1991, p.21. obs. 
Crédot et Gérard. 
788 Chr, R.T.D.Com et droit éco, Oct- Déc. 2006, n° 11, p.896, 23 Nov 1990. 
789 C. GAVALDA et  J. STOUFFLET, Droit de la banque, Thémis Droit, P.U.F. 1ere éd., 1974, n° 491 bis, p.654. 
790 Cass. Civ., 1ere, 23 juin 1992, bull, civ, I, n° 196. 
791 Pascal. PHILIPOSSIAN, préc, n° 13.3, p.265. 
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ي إلى البطلان المطلق للعقد وبقوّة تأجير المال للمستأجر، نظرا لكونه غير مالك، ولما كان إنعدام المحل يؤد

 القانون، فإن عقد الإعتماد الإيجاري على الأصل الغير المنقول يعتبر باطلا مطلقا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 الخاتمة
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عقد جديد، أصبح من العقود المسمّاة في التّشريع  1996الجزائرية في لقد أدمج في المنظومة البنكية     

  .10/01/1996الصّادر في  09-96الجزائري، المتمثل في عقد الإعتماد الإيجاري، بمقتضى صدور الأمر رقم 

فترة عرفت فيها الجزائر تدخلا للمنظمّات الدّولية لإعادة هيكلة المؤسّسات البنكية والمصرفية الوطنية، على غرار 

صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي، تأخّرت نوعا ما صدور النّصوص التّنفيذية الموضّحة لكيفية تطبيقه، إلى غاية 

  .7922006سنة 

  

،  على 793أحاط المشرعّ الجزائري عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول بنظام جبائي نظّم لإمتيازات معيّنة

سواء تعلّق الأمر  ،اريهر العقّ الشّ على سم رّ المن  من قبل البنوك اراتمتلاك عقّ قة بإإعفاء العقود المتعلّ غرار 

)، هادف إلى تمويل إستثمارات، 2008انون المالية آخر (ق ارياري أو أي قرض عقّ عقّ اليجاري د الإتمابالإع

  أو أصحاب مهن حرةّ.قتصاديون يستفيد منها متعاملون إ

كذلك، إقصاء المبلغ المدفوع للإعتماد الإيجاري الذي يعادل قيمة قرض الإيجار المالي من تطبيق الرّسم على 

التّخفيض السّريع لفائدة نشاطات قرض الإيجار )، خلق نظام 2001النّشاط المهني (قانون المالية التكميلي لسنة 

)، إلغاء إلزامية دفع الرّسم على القيمة المضافة المستخرجة من عمليات التّنازل أو إعادة 2006(قانون المالية سنة 

  )،.....إلخ .2008التّنازل التي تمّت في إطار تنفيذ عقد التّنازل الإيجاري (قانون المالية سنة 

  

التّمويل التّقليدية، يوصف عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّارات بتقنية تمويل معاصرة،  مقارنة بآليات

إختلف الفقه حول طبيعته القانونية، بينما كيّفه المشرعّ الجزائري على أساس عقد قرض، بصريح نص المادّة الأولى 

الّذي لم ينص ع الفرنسي، المشرّ لى عكس ع المتعلق بالإعتماد الإيجاري المذكور أعلاه، 09- 96من الأمر رقم 

"، في الإصطلاح يجارصراحة على التّكييف القانوني لهذا النّوع من العمليات، رغم أنهّ سماّها "بعمليات الإ

  الفرنسي 

"Opérations de location."  ونظرا لإمتداد فترة الإيجار على مدّة تتجاوز الخمس سنوات، صنّفه فقهاء

  .794من بين القروض الطّويلة الأجل القانون البنكي

  

                                                             
لشروط إشھار عملیات الإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، المرسوم  المحدد  20/02/2006المؤرخ في  90-06الرّسوم التنفیذي رقم  792 

  المحدد لطرق إشھار عملیات الإعتماد الإیجاري للأصول الغیر المنقولة. 20/02/2006المؤرخ في  91-06التّنفیذي رقم 
793 Ord. n° 95-27 du 30/12/1995 relatif à la loi de fin 1996, J.O.R.A. n° 82 du 31/12/1995. 
794 V. https://www.lereflex-credit.net. 
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مقترحة  ميّزة،ممتازة ومتيتفق الفقه والمهنيين في ا�ال المالي والمصرفي على إعتبار آلية الإعتماد الإيجاري فنية 

التي أطلق عليها المشرعّ الجزائري مصطلح "المتعاملين الإقتصاديين"، كما  المهنية،قتصادية و سات الإلمؤسّ فائدة ال

ن يكون الهدف من هذا العقد، "مهنيا"، فيستبعد بذلك القروض الإستهلاكية من نطاق تطبيق الأمر رقم أوجب أ

96-09 )Les crédits à la consommation.(  

بمقتضى هذه العلاقة التّعاقدية، يلتزم البنك بشراء عقّار مبني أو غير مبني لصالح عميله المستأجر، من أجل تأجيره 

تفق عليها، مقابل دفع المستفيد لأقساط إيجار دورية لشركة القرض، بإنقضاء الفترة التّعاقدية، يلتزم له طيلة الفترة الم

البنك بالتّنازل عن الملكية العقّارية لفائدة المستأجر، إذا ما رفع هذا الأخير لحق خيار الشّراء في الآجال المتفق 

  عليه.

  

انب، بصفة الترّكيب لسببين، نظرا للطاّبع الثّلاثي لعملية يتميّز الإعتماد الإيجاري الغير المنقول من ج

"، لتدخل طرف المورّد، L’aspect triangulaire de l’opération de crédit- bailالإعتماد الإيجاري"

  وبسبب إحتواء العقد على حق خيار الشّراء في �اية الفترة الغير القابلة للإلغاء لصالح المستأجر.

تسي العقد صفة التّعقيد، لإشتمال العملية على عقدين، أي على الإيجار والقرض معا، الّذان من جانب آخر، يك

  يعتبران مستقلين في الأصل، إلاّ أنهّ لا يمكن إنكار العلاقة بينهما.

 فضلا عن ذلك، يتّصل عقد الإعتماد الإيجاري بسلسلة من العقود التّبعية، كعقد شراء العقّار، عقد الوكالة، الوعد

  بالبيع من جانب واحد....إلخ، كل عقد يخضع لأحكام قانونية مختلفة.

  

بإعتبار عقد الإعتماد الإيجاري قرضا يمنحه البنك وفق شروط معينة، يخوّل لشركة القرض ضمانا عينيا 

 والمتمثل في ثبوت حق الملكية العقّارية، خاصية لا نجدها في أي قرض إستثماري آخر، إذ يلعب "حق الملكية"

 ضمانعلى العقّار ومن جانب آخر فهو  حقالثاّبت لشركة القرض على العقّار دورين أساسين، من جانب فهو 

  لرأسمال القرض.

  

شخص على عين معينّ بذاته، يخوّل صاحبه كل  سلطةبعدما كان "حق الملكية" حقا عينيا يتمثل في 

ضمانا فهومه وتطوّر إلى أن أصبح يشكل الحقوق، من حق التّصرف، حق الإستعمال وحق الإستغلال، إمتد م

  بالنّسبة لشركة القرض مقابل التّمويل الإستثماري الممنوح من طرفها. عينيا
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إلى التّساءل حول الطبّيعة  Charles GOYETحتى أنهّ، ذهب بعض الفقهاء، على مثال الباحث الفرنسي 

ني وضمان عيني)، تطورا حديثا لحق الملكية، تماشيا مع القانونية لحق الملكية، إعتبارا لهذا الطاّبع المزدوج (حق عي

المعطيات الجديدة كالعولمة، النّظام الرأّسمالي، الحاجة الماسّة إلى تمويلات للمشاريع، الحاجة المستدامة إلى 

   لعقّارية.موارد...إلخ، ولا يمكن إنكار أنّ هذا النّوع من الضّمانات العينية، تشجع البنوك على تمويل الإستثمارات ا

نقول وأهمية المصالح التي تنجم ز عقد الإعتماد الإيجاري الغير المذي يميكيب الّ الترّ  في أنّ  ،Mr C. GOYETيرى 

مان، ما يحفّز على البحث في رتباط حق الملكية بمفهوم الضّ يجد تفسيرا في إ ،قتصاديةاحية القانونية والإعنه من النّ 

 .795ر مفهوم حق الملكيةطوّ مدى ت

فلا يستلزم عقد الإعتماد الإيجاري لضمانات متعدّدة، عينية أو شخصية كساري القروض، نظرا لإحتفاظ شركة 

القرض بالمركز القانوني "كدائن" و مركز "المالك الأصلي" للعقّار المأجور، ويبقى سند الملكية أكمل وأفضل 

  لية، ما يخفف من المخاطر المتعلّقة بالقرض.ضمان، فالإعتماد الإيجاري يعتبر ضمانا للبنوك والمؤسّسات الما

  

ه من التّناقض إجتماع صفتي البنك الدّائن بأنّ   796Eugéne GAUDEMETفي حين، ترى الأستاذة 

 ،La garantie et l’assuranceوالمالك في نفس الشّخص، بسبب أنّ الملكية تمنح لصاحبها الضّمان والأمان 

النّاتجة  L’évaluation des risques du créditبينما تكمن المهام الأساسية للبنك في إتخاذ وتقدير المخاطر 

 عن منحه لحق شخصي لمدينه، حيث يترك له حق الإدارة وحق الإنتفاع من العقّار، بناءا على علاقة الدّائنية

 Une relation de créanceكل ثقة تحتمل مخاطر   الراّبطة بينهما والمبنية على أساس الثّقة ومن الثاّبت أنّ 

(confiance).  

في حين تجتمع كلا الصّفتان، المالك والدّائن في البنك، المؤسّسة المالية أو في شركة الإعتماد الإيجاري بمقتضى عقد 

  الإعتماد الإيجاري، ما يميّزه عن ساري القروض.

  

لفت الآراء الفقهية المعاصرة بين مؤيدي لفكرة إزدواجية الطبّيعة كما رأينا في إطار دراسة هذه الإشكالية، إخت

القانونية لحق الملكية، ومعارضين لهذه الفكرة، على أساس التّناقض في إجتماع صفة البنك والمالك في نفس 

  الشّخص، ما يخالف المبدأ الذي يقوم عليه مفهوم القرض.

                                                             
795 Ch. GOYET, préc, p. 08 
796 Ch. GOYET, préc, p. 04. 
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يجاري فرضت هذه الحقيقة، الجامعة بين الحق والضّمان في آن ونرى في أنّ الطبيعة الخاصة لعقد الإعتماد الإ

  واحد، و بين المالك والدّائن.

تكتسب شركة القرض لحق الملكية العقّارية لإقتناءها العقّار بإسمها ولصالحها، ما يمنحها سلطة منح حق الإنتفاع 

دفع المستأجر لأقساط الإيجار، يبقى لفائدة المستأجر، وحتى ولو تعرّض عقد الإعتماد الإيجاري للفسخ، لعدم 

البنك محصّنا بحق الملكية على العقّار، بإمكانه إسترجاع رأسمال القرض ببيع هذا المال، لعلى يعتبر ذلك تطورا 

  حديثا لحق الملكية بتأثرّه بالمعاملات الإقتصادية.

  

ض إقتناء مال عقّار، المختار من من خلال تعريف عقد الإعتماد الإيجاري، تبينّ أنهّ إلزامي على شركة القر 

طرف المستأجر، وفي كل الأحوال تعتبر هذه المرحلة صعبة بالنّسبة للمؤجّر، من حيث تقدير القيمة التّجارية 

والإقتصادية للعقّار، مدى إستجابته لحاجيات المشروع الإستثماري، قابلية هذا الأخير للنّجاح ونسبة 

  مردوديته...إلخ.

حالة شراء عقار غير مبني من أجل تشييد عليه بناية، تطرح أشغال التّعمير والبناء إنشغالا  فضلا عن ذلك، في

إضافيا بالنّسبة لشركة القرض، خاصّة أنّ هذه الأخيرة تفضل الإكتفاء بدورها المالي فقط، فتلقي على عاتق 

لعلى أنهّ يجدر بالمشرعّ الجزائري إحاطة المستأجر كامل مسؤولية القيام بأعمال التّشييد ومراقبة سريا�ا ونجاحها، و 

المستأجر بحماية قانونية أكثر، فيما يخص تقدير القاضي لمدى تعسف الشّروط العقدية الواردة في عقد الإعتماد 

الإيجاري الخاصّة بإلقاء مسؤولية القيام بأشغال البناء على عاتق المستأجر والتي يجدر أن تشترك فيها شركة القرض 

  لمالك الأصلي.بصفتها ا

  

تبرز أهمية عقد الإعتماد الإيجاري من خلال حجم الإستثمارات العقّارية، المموّلة بواسطته، وكذا من 

مقارنته بباقي أنواع التّمويلات، بالرّغم من المحاسن الظاّهرة والثاّبتة لهذا العقد، على غرار إستفادة المتعاملين 

ريبية، وإتاحة للمستأجر فرصة إكتساب حق ملكية على العقّار، إلاّ أنه الإقتصاديين من تمويل شامل وإمتيازات ض

يلاحظ قلّة الإقبال عليه من طرف المتعاملين الإقتصاديين، إلى درجة عدم إمكانية إدراجه ضمن الوسائل المالية 

  لتحقيق التّنمية الإقتصادية في الدّولة.
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سياسة إقتصادية  1999العامل السّياسي بإتخّاذ منذ يمكننا تفسير هذا الوضع بإثارة عدّة عوامل، منها 

مشجّعة للتّنمية الإقتصادية بالدّرجة الأولى، موفّرة أقصى التّسهيلات القانونية، المالية والجبائية، عن طريق تخصيص 

لى أضرفة مالية هامّة من أجل إنعاش كل القطاعات، خاصّة منها الإستراتجية، على غرار بناء السّكن للقضاء ع

الأزمة، الأشغال العمومية، إنجاز الطرّقات، تشجيع قطاع الصّناعة عن طريق إنشاء المؤسّسات المتوسطة والمصغّرة 

ومنح قروض دون فوائد من طرف البنوك العمومية، العمل على جلب الإستثمار الأجنبي....إلخ، ما تزامن مع 

  إرتفاع أسعار النّفط.

إلى غاية أواخر سنة  2015سّياسة الإقتصادية بإنخفاض أسعار البترول منذ سنة إلاّ أنهّ سرعان ما تأثرت هذه ال

، ما دفع بالحكومة إلى تقليص النّفقات والبحث عن سبل بديلة تحقق موارد، عن طريق رفع نسب 2017

 ، تشجيع النّشاط الصّناعي، الفلاحي والسّياحي، توقيع2018و 2017الضّرائب بمقتضى قانون المالية لسنة 

أموال المؤسّسات العمومية لمساهمات الميثاق المتضمن إنشاء شراكة وطنية بين القطاع العام والخاص بفتح رؤوس 

  القطاع الخاص.

  

نذكر العامل الإجتماعي والمتمثل في تأثرّ ا�تمع بالقوانين المالية السّالفة الذكّر، ما أدّى إلى إنخفاض نسب 

الإدّخار لدى البنوك والمؤسّسات المالية بسبب إستخراج الأشخاص لإدخارا�م مواجهة للصّعوبات المالية، ما نتج 

البنكي، ومن نتائجها عجز البنوك على منح القروض، خاصّة الطويلة عنه أزمة السّيولة النّقدية لدى القطاع المالي و 

  الأجل وذلك بسبب إنخفاض نسب الودائع لديها. 

  

العامل الثاّلث مالي، ويتمثل في إرتفاع تكلفة عقد الإعتماد الإيجاري مقارنة بقروض إستثمارية أخرى، 

"C’est un prét qui revient cher aux entreprises  أنهّ منافس من طرف التّمويلات المقترحة "، كما

من طرف البنوك العمومية، بفوائد بسيطة وأقل تعقيد، نظرا لتحمّل الخزينة العمومية لعبئها، ما يجعل المتعاملين 

  .797الإقتصاديين يلجؤون إليها

                                                             
یل المشرّع الفرنسي بینما في فرنسا، نتج نقص إقبال المؤسّسات الإقتصادیة والمھنیة على التّمویل عن طریق عقد الإعتماد الإیجاري الغیر المنقول، فور تعد797

على فقدان  ، إلى جانب النّص1996نشاء وممارسة نشاط الشّركات العقّاریة للتجّارة والصّناعة بإلغاء الإمتیازات الجبائیة الممنوحة لھا وذلك منذ للقانون المتعلق بإ

 .797المؤجّر لملكیة الأصل المأجور في حالة عدم المطالبة بھ في الآجال المتّفق علیھا في العقد

تثمار في المشاریع رغم ذلك، تبیّن أنّ آلیة الإعتماد الإیجاري وحدھا، تسمح بتخفیف العبأ الضّریبي على المتعاملین الإقتصادیین، وسیلة تدفع بعجلة الإس

  ..دیة والإنتاجیةالإقتصادیة والمھنیة، تحسن من صحّة المؤسّسات حیث تتوفر لدیھا السّیولة النّقدیة لمواجھة أعباء أخرى، وتحسن من المردو
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، 1996رها في شهدت النّصوص القانونية والتّنظيمية المتعلقة بالإعتماد الإيجاري إستقرارا وركودا منذ صدو 

، شملت 1966رغم تطوّر الأوضاع الإقتصادية، على عكس التّشريع الفرنسي الذي عرف عدّة تعديلات منذ 

المتعلق بممارسة  455-66بإلغاء المادة الأولى والثاّنية من القانون رقم  798القانون المصرفي والمالي الفرنسي

، والّذي 31/12/1989799المؤرخ في  1008- 89ن رقم عمليات الإعتماد الإيجاري، المعدّل والمتمم بالقانو 

جاري القانون التّ  ،14/12/8002000 المؤرخ في 1223-2000الأمر رقم بدوره ألغي بمقتضى 

سم على متيازات جبائية تتعلق بتخفيض الرّ الذي نص على منح إ رائب الفرنسيوالقانون العام للضّ 801الفرنسي

 .802سنة 12تتعدى التي مدّ�ا يجاري اري لعقود الإعتماد الإهر العقّ الشّ 

  

من خلال دراسة عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار، من حيث تحديد طبيعته القانونية، التي فصل 

السّالف الذكر بإعتباره عملية قرض، وتبيان مكانته في إطار المنظومة  09- 96فيها المشرعّ الجزائري في الأمر رقم 

صبح من الثاّبت أنهّ بإمكان هذا العقد أداء دور إيجابي في تطوير الإستثمار العقّاري، حيث البنكية الجزائرية، أ

يتمتّع المتعامل الإقتصادي بفرصة الإنتفاع بعقّار طيلة الفترة التّعاقدية دون تصخير لأموال ذاتية للمؤسّسة، كما 

نقضاء العقد، كما يعتبر عقد الإعتماد يتاح له فرصة إكتساب حق ملكية على هذا الأصل الغير المنقول عند إ

الإيجاري الغير المنقول وسيلة قانونية، تسمح للدّولة بمتابعة التّسيير العقّاري بفضل الإدارة الجبائية، نظرا لوجوب 

  إجراءات التّسجيل والشّهر العقّاري.

  

تعاملين الإقتصاديين، تشكل صعوبة الحصول على العقّار وعدم تحكم الدّولة في سوقه، عقبة في مسار الم

 ويرجع ذلك إلى تشتت الأحكام القانونية والتّنظيمية المتعلّقة بالعقّار.

  

                                                             
798 V. Art. L. 313- 7, C. Mon et fin. F. 
799 V. L. n° 89- 1008 du 31/12/1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et 
à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, modifiant et complétant la loi n° 66-
455 relative à la pratique des opérations de crédit- bail,  J.O.R.F. du 02/01/1990. 
800 V. Ord n° 2000- 1223 du 14/12/2000, relative à la partie législative du code mon et fin français, J.O.R.F. n° 
291, daté du 16/12/2000, p. 20004, entrée en vigueur depuis le 01/01/2001 ; Art 47, modifiant et complétant 
les articles 01, 02, 04 et 05  de la loi 66-455 relative aux entreprises pratiquent le crédit- bail. 
801 V. Art. L. 144- 13, C. com. F. 
802 V. L. n° 95-115 du 04/02/1995, d’orientation pour l’aménagement du territoire, J.O.R.F. du 05/02/ 1995, art. 
39, 210, 220, 266, 743 bis, C. G. Imp. F. 
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من جهة أخرى، تلعب الدّولة دورا في توفير العقّار الصّناعي للمتعاملين الإقتصاديين، ما يمثّل منافسة 

متياز على الأراضي، لغرض لشركات القروض، فالدّولة تتنازل عن أملاكها الخاصّة، بواسطة منح حق الإ

 سوقجرائم  الفساد في و الفوضى إنتشار  لىى إأدّ الإستثمار، لكن إنعدام متابعة جدّية للمشاريع الإستثمارية 

  ار.العقّ 

  

حتى أنّ الدّولة حاليا، تباشر لعمليات تطهير العقّارات، والمقصود �ا إعادة إسترجاعها من المستفيدين 

إستغلالها في إطار مشاريعهم الإستثمارية، ونرى في ذلك هدرا للوقت ولأموال الدّولة ولا  الّذين لم يباشروا بعد في

تتماشى هذه السياسة إطلاقا ومستلزمات التّنمية الإقتصادية والإجتماعية، بل تعكس لنا صورة التّسيير العقّاري 

  في الجزائر.

ين الإقتصاديين الغير المستفدين من حقوق الإمتياز،  كما تأثر سياسة الدولة على سعر العقّار، فبالنسبة للمتعامل

  .803لا يسعهم الحصول على العقّار، إلا بأسعار خيالية، ما يأثرّ حتما على تكلفة عقد الإعتماد الإيجاري

من عناصر عقد الإعتماد الإيجاري الغير المنقول "حق رفع خيار الشّراء" الثاّبت للمستأجر، وذلك تحت 

تكييفه القانوني، ويعتبر عدم رفع المستأجر لهذا الحق من المخاطر الأساسية التي تواجهها شركات طائلة فقدان 

القروض، نظرا لأن المهام الأساسي للبنوك يتمثل في تمويل المشاريع الإستثمارية وليس إكتساب حقوق عينية أصلية 

  على أملاك عقّارية وإعادة بيعها.

الإيجاري على عقدي البيع والإيجار في آن واحد، وإشتراكهما في نفس المحل، كما أنّ إرتكاز عملية الإعتماد 

يجعلهما يتأثران ببعضهما البعض، رغم إستقلاليتهما عن بعضهما من النّاحية القانونية، هذه العلاقة العقدية 

 شركة القرض الفريدة من نوعها، تجعل مصير عقد الإعتماد الإيجاري مرتبط بمدى صحّة عقد البيع المبرم بين

  والمورّد.

يبقى توجّه إرادة الدّولة نحو تشجيع الإستثمار الأجنبي عن طريق السّماح للشّخص أجنبي بإكتساب صفة 

المستأجر في إطار عقد الإعتماد الإيجاري، وإيتاحه فرصة إكتساب حق ملكية على أصل غير منقول، يدفعنا إلى 

  الأساسي أمام المستثمر الأجنبي ومن المأكّد أنّ إلغاءها سوف يكون له ، الّتي تمثّل العائق % 49/51إثارة قاعدة 

                                                             
ر، االعقّ  حكم في سعرقتناءھا لھا وتخزینھا للسیطرة والتّ إارات، عن طریق ولة في تسییر العقّ خلافا عن الوضع في فرنسا، حیث تتدخل الدّ 803 

رقیة العقاریة جمالي مشروع التّ إجتماعیة من كنات الإمن السّ  %20ببناء نسبة  2001اریین منذ المرقیین العقّ ى على یشترط المشرع الفرنسي حتّ 

حكم في ولة ھي التي تحدد سعر البیع، بغرض التّ ) والدّ Les offices H.L.Mجتماعیة (كنات الإین المتخصصة في توزیع السّ واووبیعھا الى الدّ 

  ار. سعر العقّ 
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حتما أثرا على التّنمية الإقتصادية، كما يجدر بالدّولة الترّكيز على مهامها الأساسية والمتمثلة في مراقبة تنفيذ 

ة لخلق المنافسة بينها وتحسين الدّستور والقانون، وترك مجال التّمويل العقّاري للمؤسّسات البنكية والمالية المختصّ 

 نوعية الخدمات المصرفية والمالية، و�ذا يفتح ا�ال لتطور عقد الإعتماد الإيجاري الوارد على العقّار في الجزائر.
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I. المصادر باللغّة العربیة 

 

  صوص القانونیةالنّ  :أوّلا

 شریع الجزائرية بالتّ صوص القانونیة الخاصّ النّ   .أ

  الّنصوص التّشریعیة  .1

  03عدد يدة رسمية ر ، جيجاريعتماد الإق بالإالمتعلّ  1996جانفي  10خ في المؤرّ  09- 96الأمر رقم 

 .14/01/1996خة في المؤرّ 

 03عدد  ، جريدة رسميةن تنظيم مهنة محضر البيعالمتضمّ  10/01/1996خ في المؤرّ  02-96مر رقم الأ، 

ادر في الصّ  91-96نفيذي رقم م بالمرسوم التّ ل والمتمّ المعدّ  ،14/01/1996خة في المؤرّ 

 ممارستها.و  لتحاق بالمهنةق بشروط الإالمتعلّ  02/09/1996

  قتصادية وتسييرها سات العمومية الإالمؤسّ  ق بتنظيمالمتعلّ  20/08/2001خ في ؤرّ الم 04-01الأمر رقم

 .22/08/2001خ في المؤرّ  47عدد  ، جريدة رسميةوخصوصيتها

  قتضى بم )الملغى( ستثمارم لقانون ترقية الإل والمتمّ المعدّ  20/08/2003خ في المؤرّ  03-01الأمر رقم

خة المؤرّ  46عدد  ريدة رسميةستثمار،جالمتعلق بترقية الإ 03/08/2016خ في المؤرّ  09-16القانون رقم 

  .03/08/2016في 

  52المتعلّق بقانون القرض والنّقد، جريدة رسمية عدد  2003أوت  26المؤرخّ في  11-03الأمر رقم 

 .1990أفريل  14المؤرخّ في   10-90، الملغي للقانون رقم 2003أوت  27المؤرّخة في 

  المحدّد لشروط ولكيفيات منح حق الإمتياز على الأراضي  01/09/2008المؤرخّ في  04-08الأمر رقم

 .49التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة والموجهة لمشاريع إستثمارية، جريدة رسمية عدد 

 ريدة ، ج2009كميلي لسنة ن قانون المالية التّ المتضمّ  22/07/2009خ في المؤرّ  01-09لأمر رقم ا

 .26/07/2009خة في ، المؤرّ 44د عد رسمية

 خ في المؤرّ  01- 05م للقانون رقم ل والمتمّ المعدّ  13/02/2012خ في المؤرّ  02-12رقم  الأمر

 .ل الإرهاب ومكافحتهمايقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمو المتعلّ  06/02/2005
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  مر م بالأالمتمّ ل و المعدّ  ،الجزائريق بقانون الأسرة المتعلّ  09/06/1984خ في المؤرّ  11- 84القانون رقم

 .2005لسنة  15عدد  ، جريدة رسمية27/02/2005خ في المؤرّ  02 -05رقم 

 م بالأمر رقم ل والمتمّ اري المعدّ وجيه العقّ ن التّ يتضمّ  1990نوفمبر  18خ في المؤرّ  25- 90قانون رقم ال

 .1995سبتمبر  25خ في المؤرّ  95-26

  26رخ في  المؤّ  59-75م للأمر رقم ل والمتمّ المعدّ  2005فيفري  06 خ فيالمؤرّ  02-05القانون رقم 

 جاري.ن القانون التّ المتضمّ  1975سبتمبر 

 البلدية.قانون المتعلق ب 22/07/2011خ في المؤرّ  10-11قانون رقم ال  

 الولاية.قانون المتعلق ب 21/02/2012المؤرخ في  07-12قانون رقم ال  

  ّ01/09/2008خ في المؤرّ  04-08م للأمر رقم ل والمتمّ ، المعدّ 2015لسنة كميلي قانون المالية الت 

نجاز مشاريع ولة والموجّهة لإة للدّ ابعة للأملاك الخاصّ متياز على الأراضي التّ شروط حق الإد لأحكام و والمحدّ 

 ستثمار.الإ

 

 نظیمیةصوص التّ النّ  .2

  اري.جل العقّ السّ المتعلق بتأسيس  25/03/1976خ في المؤرّ  63-76المرسوم رقم 

 20خ في المؤرّ  15-64م للمرسوم رقم ل والمتمّ المعدّ  1983ماي  21خ في المؤرّ  344- 83رقم  المرسوم 

 ية المعاملات.ق بحرّ المتعلّ  1964جانفي 

  ّن المتضمّ  59- 75مر رقم م للأالمتمّ ل و المعدّ  25/04/1993خ في المؤرّ  08-93شريعي رقم المرسوم الت

 الجزائري.جاري القانون التّ 

 عتماد المتعلق بشروط إنشاء شركات الإ ،1996جويلية  03خ في المؤرّ  06 -96 نفيذي رقمالتّ  المرسوم

  يجاري. الإ

  المحدّد للشّروط وطرق التّنازل عن الأملاك  2003أوت  07المؤرخّ في  269-03المرسوم التّنفيذي رقم

 العقّارية للدّولة وللدّواوين الملكية العقّارية.

  المتعلق بكيفيات إشهار عمليات الإعتماد  2006فيفري  20المؤرخّ في  91-06المرسوم التّنفيذي رقم

 .26/02/2006، المؤرخة في 10الإيجاري للأصول الغير المنقولة، جريدة رسمية عدد  
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  ّاد المتعلّق بكيفيات إشهار عمليات الإعتم 2006فيفري  20خ في المؤرّ  90-06نفيذي رقم المرسوم الت

 .26/02/2006، المؤرّخة في 10الإيجاري للأصول المنقولة، جريدة رسمية عدد  

  

  المعدّل والمتمّم للمرسوم التّنفيذي رقم  2006سبتمبر  02المؤرخّ في  296-06المرسوم التّنفيذي رقم

ابعة ارية التّ ملاك العقّ كيفيات التّنازل عن الأن شروط و المتضمّ  2003أوت  07المؤرخّ في  269 -03

 .2004جانفي  01ة من تاريخ  ارية المستغلّ قية العقّ واوين الترّ ولة وللدّ للدّ 

  ّنازل عن ت التّ روط وكيفياد للشّ المحدّ  02/05/2009خ في المؤرّ  152-09نفيذي رقم المرسوم الت

خة المؤرّ  ،27عدد  ريدة رسميةج ،ستثماريةإنجاز مشاريع هة لإالموجّ ولة ة للدّ ملاك الخاصّ ابعة للأراضي التّ الأ

 .06/05/2009في 

  ّجنة تكوين وتسيير اللّ  المتعلّق بتنظيم، 12/01/2010رخّ في المؤ  20-10نفيذي رقم المرسوم الت

 .اريبط العقّ ستثمارات والضّ فة بترقية الإالمكلّ 

 269-03نفيذي رقم ل للمرسوم التّ المعدّ  2013فريل أ 15المؤرخّ في  153-13تّنفيذي رقم المرسوم ال 

 .22عدد  ريدة رسميةج

  ّنفيذي رقم م للمرسوم التّ ل والمتمّ المعدّ  2015أوت  11خ في المؤرّ  211- 15نفيذي رقم المرسوم الت

 ارية.واوين الملكية العقّ ولة وللدّ ارية للدّ نازل عن الأملاك العقّ د لشروط التّ المحدّ  03-269

 

  علّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسّسات المالية المت 1990جويلية  04المؤرخّ في  01-90النّظام رقم

-93المعدّل والمتمّم بالنّظام رقم  1991أوت  21المؤرّخة في  39العاملة في الجزائر، جريدة رسمية عدد 

 .1994جانفي  02، المؤرّخة  في  01، جريدة رسمية، عدد 1993جويلية  04المؤرخّ في  03

  ّبشروط إلزامية في مؤسّسي البنوك ق قد المتعلّ مجلس القرض والنّ  ادر عنالصّ  05-92ظام رقم الن

 يها.سات المالية ومسيرّ المؤسّ و 

  يحدّد شروط تأسيس بنك ومؤسّسة مالية وشروط  1993جانفي  03المؤرخّ في  01-93النّظام رقم

المعدّل  1993مارس  14المؤرّخة في  17إقامة فرع بنك ومؤسّسة مالية أجنبية، الجريدة الرّسمية، عدد 

 10المؤرّخة في  27، جريدة رسمية، عدد 2000أفريل  02المؤرخّ في  02 -2000والمتمّم بالنّظام 

 .2000ماي 
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  ّجويلية  04خ في المؤرّ  01-90ظام رقم م النّ ل ويتمّ يعدّ  1993جويلية  04خ في المؤرّ  03-93ظام الن

 01عدد  ، جريدة رسميةالمالية العاملة في الجزائرسات سمال البنوك والمؤسّ المتعلّق بالحد الأدنى لرأو  1990

  .1994جانفي  02خة في المؤرّ 

  ّك المطبّقة قة بشروط البنو ة المتعلّ د القواعد العامّ يحدّ  1994جويلية  02في  خالمؤرّ  13- 94ظام رقم الن

  .1994نوفمبر  06ادرة في الصّ  72عدد  على العمليات المصرفية، جريدة رسمية

  المتعلّق بالنّشاطات التّابعة للبنوك والمؤسّسات المالية،  1995نوفمبر  19المؤرخّ في  06-95النّظام رقم

 .1995ديسمبر  27، المؤرخة في  81الجريدة الرّسمية عدد 

  يتضمّن منح الصندوق الوطني للتّعاضدية الفلاحية  1995فيفري  28المؤرخّ في  01-95النّظام رقم

 .1995أفريل  16الصّادرة في  20ريدة رسمية عدد رخصة ممارسة عمليات مصرفية، ج

 

  ّ45جريدة رسمية عدد  يتضمّن إعتماد مؤسّسة مالية، 1995ماي  07خ في المؤرّ  01-95ر رقم المقر 

  .1995وت أ 20خة في المؤرّ 

  المؤرّخة  33، يتضمّن إعتماد البنك، جريدة رسمية عدد 1997أفريل  06المؤرخّ في  01-97المقرّر رقم

 .1997ماي  25في 

  المحدّد لشروط الإستفادة من إيجارات مهنية، تجارية وحرفية. 1998فيفري  25القرار الوزاري المؤرخّ في 

  2004جانفي  27خ في المؤرّ  97القرار الوزاري المشترك رقم. 

  ّللقيمة د والمحدّ  ،97المتمّم للقرار رقم ل و المعدّ  2006كتوبر أ 21خ في القرار الوزاري المشترك المؤر

ارية واوين الملكية العقّ ولة وتلك المملوكة للدّ ارية للدّ نازل عن الأملاك العقّ قة بالتّ جارية والمناطق المتعلّ التّ 

 . 2004جانفي  01ارية المفعول منذ السّ 

 

 النّصوص القانونیة الخاصّة بالتّشریع الفرنسي  .ب

 لكترونيالإ قدق بالنّ المتعلّ  28/01/2013ادر في الصّ  100-2013مر رقم الأ. 

 راكة. ق بعقود الشّ المتعلّ  17/06/2004خ في المؤرّ  559-2004مر رقم الأ 

 ة الفرنسيل للقانون الملكية العامّ المعدّ  21/04/2006خ في مر المؤرّ الأ. 
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  المتعلّق بتنظيم المهنة البنكية، 1941جوان  13خ في المؤرّ  2532-41القانون البنكي الفرنسي رقم 

 .24/01/1984خ في المؤرّ  46-84الملغى بمقتضى القانون رقم 

  المتعلّق بعلاقات المؤجّرين ن تقنين القانون المتضمّ  1970جويلية  09خ في المؤرّ  598-70القانون رقم

 .و لغرض مهنيغرض السّكن فيها أارات لاغلين لعقّ و الشّ بالمستأجرين أ

  سات بالمؤسّ  قصلاح القانون المتعلّ والمتعلّق بإ 18/12/2008المؤرخّ في  1345 -2008القانون رقم

 .في وضعية صعبة

   

 ونسيشریع التّ ة بالتّ صوص القانونیة الخاصّ لنّ ا  .ج

  ن تنظيم مهنة البنوك.المتضمّ  1967ديسمبر  07خ في المؤرّ  51-67قانون رقم 

  البنكية على ن تشجيع الهيئات المالية و المتضمّ  06/12/1985خ في المؤرّ  108-85القانون رقم

 .شخاص الغير المقيمين في تونسالتّعامل مع الأ

  يجاري.عتماد الإق بالإالمتعلّ  1994جويلية  26خ في المؤرّ  89-94قانون رقم 

 جارية.يجارات التّ المتعلّق بالإ 1953رسوم الصادر في الم 

 

 شریع المغربية بالتّ صوص القانونیة الخاصّ النّ   .د

  28خ في المؤرّ  1151.58.2للمرسوم  98ة م للمادّ ل والمتمّ المعدّ  1995لسنة قانون المالية المغربي 

 اري.العقّ  هرق بقانون الشّ المتعلّ  1958ديسمبر 

 ق المتعلّ  00-51القانون رقم  بإصدارق المتعلّ  1424رمضان  16خ في المؤرّ  202-03-1هير رقم اظ

 . 2004جانفي  15 بتاريخ صادرة جريدة رسمية  ،اريةيجاري للملكية العقّ الإنازل بالتّ 

  خ في المؤرّ  178- 05-1اهير رقم ادر بمقتضى الظ، الصّ 03-34القانون البنكي المغربي رقم

،  24/12/2014خ في المؤرّ  193-14-1اهير رقم الظم بل والمتمّ ، المعدّ 14/02/2006

 المماثلة.سات سات القرض والمؤسّ ق بالمؤسّ المتعلّ  12-103ن إصدار القانون رقم المتضمّ 

  ّستور المغربي.الد 

 .القانون التّجاري المغربي 
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 المؤلّفات العامّة  .أ

  ،حميدي باشا عمر، نقل الملكية العقّارية في ضوء آخر التّعديلات وأحدث الأحكام، دار هومه، الجزائر

2007. 

 المحل  ،لوّ القسم الأ ،والحقوق الفكريةجاري المحل التّ  ،جاريالكامل في القانون التّ  ،فرحة زراوي صالح

 .2001 ،بن خلدونإ ،ليات الواردة عليهطبيعته القانونية والعم ،عناصره ،جاريالتّ 

 ،دنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، دراسات في المسؤولية الم علي علي سليمان
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  ،2008عبد ا�يد زعلاني، مدخل إلى دراسة القانون، دار هومه، الجزائر. 

  عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقّارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التّعديلات وأحدث

 .2010، 12الأحكام، دار هومه، طبعة 

  علي هادي العبيدي، العقود المسمّاة، البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين، وفق آخر التّعديلات

 .2015مع التّطبيقات القضائية، دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع، 

 ظمة فضيلة ملهاق، وقاية النّظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دراسة على ضوء التّشريعات والأن

 .2013القانونية السارية المفعول، دار هومه للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

  ،كمال رمضان جمال، الحقوق والإلتزامات القانونية في عقد البيع، المشكلات العملية في نقل الملكية

 .2012دار الكتاب الحديث، ب.ب.ن، 

 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري. 

  ،محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسمّاة، البيع، التّأمين، الإيجار، دراسة مقارنة، كلية الحقوق

 .2008جامعتي الإسكندرية وبيروت العربية،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 

 المؤلّفات المتخصّصة  .ب

  ّب.س.ن.، الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية ،تقنيات البنوك ،اهر لطرشالط ،  
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 1994 ،القاهرة .د.ن.،ب ،احية القانونيةيات البنوك من النّ عمل ،عبيد رضا. 

  فضيلة ملهاق، وقاية النّظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دراسة على ضوء التّشريعات والأنظمة

 .2013هومه للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، القانونية السارية المفعول، دار 

  2006مبروك حسين، المدوّنة البنكية الجزائرية، دار هومه، طبعة. 

 ب. س. ن.ديوان المطبوعات الجامعية ،نون المصرفي الجزائريالوجيز في القا ،محفوظ لشعب ،  

  الثّقافة للنّشر والتّوزيع، مصر، محمد عايد الشّوابكة، عقد التّأجير التّمويلي، دراسة مقارنة، دار

2001. 

 مصر،  وزيعشر والتّ قافة للنّ دار الثّ  ،-دراسة مقارنة–مويلي أجير التّ التّ عقد  ،محمد عايد الشوابكة ،

2011. 

 

   سائل العلمیةالرّ المذكّرات و  :ثالثا

 جامعة تيزي  ،عمالفرع قانون الأ ،مذكرة ماجستير ،سات الماليةالمؤسّ قابة على البنوك و الرّ  ،بلعيد جميلة

 .2002 ،وزو

  ،يجاري للأصول، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في عقد الإعتماد الإلتزامات المؤجر إبوعكة كاملة

 .2012-2011، 2في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران 

  الخاص، جامعة وهران، كلية تامر خالدي، مخاطر تمويل المؤسّسة الإقتصادية، مذكرة ماجستير، القانون

 .2010الحقوق والعلوم السياسية، 

  حسني صلاح الدّين، شروط تكوين عقد الإعتماد الإيجاري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، القانون

 .2011الخاص، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  والمنقولات، مذكرة ماجستير، القانون الخاص، زروقي خديجة، إلتزامات المستأجر في إيجار العقّارات

 .2013جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  ،زهدور إنجي، التّصرفات القانونية الواجبة الشّهر والآثار المترتبة في مواجهة الغير، مذكرة ماجستير

 .2008القانون الخاص، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 ي نوال، المحرّرات الخاضعة للشّهر العقّاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، القانون الخاص، محمود

 .2003جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  ناصر لباد، النّظام القانوني للسّوق العقّارية في الجزائر، القانون العام، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم

 .2005، السّياسية

  هشام بن الشّيخ، الإعتماد الإيجاري للعقّارات، مذكّرة ماجستير، تخصص القانون الخاص، جامعة

 .2007قاصدي مرباح، ورقلة، 

  ّرج لنيل شهادة مذكرة تخ ،زاعاترق البديلة لحل النّ ي في الطّ دور القاض ،رحاب عيسى ،حمانزياد عبد الر

 .2016-2015 ،2جامعة وهران  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و   ،الماستير
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ارات المدين  يجوز نزع ملكية عقّ لا ،ارات حائين سند تنفذية على العقّ صّ متياز الخاصحاب حقوق الإأو 

  في حالة عدم كفاية المنقولات". لاّ إ

  

  تالمقالات والمجلاّ  :خامسا

 مويلي. تأجير التّ  ،ةالموسوعة الحرّ  ،ويكيبيدياFile://C:/Users/A/Document  /تأجير 

 .htmlالموسوعة الحرة ،وكيبيديا -تمويلي

  مشنّف أحمد، القرض الإيجاري العقّاري في التّشريع الجزائرية، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز

 . 2014، ديسمبر 04الجامعي/ غليزان، العدد 

  2016مهند مختار نوح، الحقوق العينية الإدارية، دراسة مقارنة، ا�لة الدّولية للقانون، سنة. 

 

 القوامیس والمعاجم :سادسا

 النشر المؤسسة الجامعية للدراسات و  ،معجم المصطلحات القانونية ،ترجمة منصور قاضي ،جيرار كورنو

 .1997 ،التوزيعو 
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II. المصادر باللّغة الأجنبیة 

 
A. Les textes législatifs et réglementaires 

1. Les conventions et traités internationaux 

 La convention de Rome datée du 19 juin 1980. 

 La convention d’Unidroit sur l’affacturage international, Ottawa, le 28 mai 1988, 

journal du droit international. 

 La convention d’Unidroit sur le crédit- bail international, Ottawa, le 28 mai 1988. 

 La directive 2004/17/C.E. du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 

portant coordination des procédures des marchés dans les secteurs de l’eau, de 

l’énergie, des transports et services postaux. 

 

2. Les textes législatifs et réglementaires algériens 

 L’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 relatif à la loi de finance 1996, J.O.R.A. 

n° 82 du 31 décemre 1995. 

 L’ordonnances n° 06-11 du 30 aout 2006, relative aux conditions et aux modalités de 

concession et cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, destinés à la 

réalisation de projets d’investissements, J.O.R.A. n° 53 du 30 aout 2006. 

 L’ordonnance n° 07-23 du 28 janvier 2007, J.O.R.A., n° 08 du 31 janvier 2007, relative 

aux zones d’expansion et site touristique. 

 

 Loi domaniale n° 90-30 du 01 décembre 1990, J.O.R.A. n° 52 du 02 décembre 1990. 

 Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant sur l’orientation foncière, J.O.R.A. n° 49 

du 18 novembre 1990, abrogée par le Decret executif n° 91-254 du 27 juillet 1991. 

 

 Décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 relatif à la loi de finance 1994, 

J.O.R.A. n° 88 du 30 décembre 1993. 

 Decret executif n° 09-152 du 02 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de 

concessions des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, destinés à la réalisation 

de projets d’investissements. 
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 Réglement n° 92- 05 du 22 mars 1992 relatif aux conditions à remplir par les 

fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers, 

J.O.R.A. n° 08 du 07 février 1993. 

 Réglement n° 93- 01 du 03 janvier 1993 fixant les conditions de constitution des 

banques et établissements financiers et d’installation de succursales de banques et 

d’établissements financiers étrangers, J.O.R.A. n° 17 du 14 mars 1993. 

 Réglement n° 95-06 du 19 novembre 1995 relatif aux activités connexes des banques 

et des établissements financiers, J.O.R.A. n° 81 du 27 décembre 1995. 

 Réglement n° 96- 06 du 03 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des 

sociétés de crédit- bail et les conditions de leurs agreements, J.O.R.A. n° 66 du 03 

novembre 1996. 

 Réglement n°04-01 du 04 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et des 

établissements financiers exérçant en Algerie. 

 Réglement n° 06-90 du 20 fevrier 2006 fixant les modalités de publicité des 

opérations de crédit- bail mobilier, J.O.R.A. n° 10 du 26/02/2006. 

 Réglement n° 06-91 du 20 fevrier 2006 fixant les modalités de publicité des 

opérations de crédit- bail immobilier, J.O.R.A. n° 10 du 26/02/2006. 

 Décision d’agrément n° 06-01 du 22/02/2006 portant agrément d’un établissemet 

financier, J.O.R.A. n° 22, du 09/04/2006. 

 Décision d’agrément n° 06-02 du 11/03/2006 portant agrément d’une société de 

crédit- bail, J.O.R.A. n° 22 du 09/04/2006. 

 

3. Les textes législatifs et réglementaires français 

 L’ordonnance n°66-455 relative aux entreprises pratiquant les opérations de crédit-

bail. 

 L’ordonnance n° 67-837 du 28/09/1967 relative aux opérations de crédit- bail et aux 

sociétés immobilières pour le commerce et l’industie, J.O.R.F. du 29/09/1967. 

 L’ordonnance n° 2000- 1223 du 14 décembre 2000  relative à la partie législative 

du code monétaire et financier. 
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 L’ordonnance n° 2004-559 du 17/06/2004 sur les contrats de partenariat, J.O.R.F. n° 

141 du 19/06/2004.  Modifiée et complétée par la loi n° 2008-735 du 28/07/2008 a 

facilité l’usage des contrats de partenariat. 

 L’ordonnance n° 2008- 1345 datée du 18/12/2008 portant réforme du droit des 

entreprises en difficulté, J.O.R.F. n° 0295, du 19/12/2008. 

 L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative au établissements de crédit et 

aux sociétés de financement. 

 Loi n ° 41-2532 du 13/06/1941, J.O.R.F. du 06/07/1941, abrogée par la loi n° 84-46 du 

24/01/1984, J.O.R.F. du 25/01/1984. 

 Loi datée du 13/07/1967 relative au règlement judiciaire en France. 

 Loi n° 85-98 du 25/01/1985 relative au redressement et à la liquiation judiciaire des 

entreprises en France. 

 Loi n° 70- 598 du 09/07/1970, modifiant et completant la loi du 01/09/1948, portant 

modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et 

locataires ou occupants des locaux d’habitation ou à usage professionnel.  

 Loi n° 80-531 du 15/07/1980 relative aux économie d’énergie et à l’utilisation de la 

chaleur , J.O.R.F. du 16/07/1980, abrogée par l’ordonnance n° 2011-504 du 

09/05/2011. 

 Loi n° 86-1317 de finance pour 1987, datée du 30/12/1986, J.O.R.F. du 31/12/1986. 

 Loi n° 89-462 du 06/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 

modification de la loi n°86-1290 du 23/12/1986 modifiée et complétée par la loi n° 

2014-366 du 26/03/2014 dite loi ALUR. 

 Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au developpement des entreprises 

commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement écoomique, 

juridique et social. 

 Loi n° 91-636 du 10/07/1991 autorisant l’approbation d’une convention sur le crédit- 

bail international. 
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 Loi n° 95-115 du 04 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 

developpement du territoire, datée du 04/02/1995,  J.O.R.F. du 05/02/1995. Modifiée 

par la loi n° 2010- 1563 du 16/12/2010. 

 Loi n° 99-533 du 25/06/1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire, portant modification de la loi n° 95-115 du 04/02/1995 

d’orientation pour l’aménagement et le deveoppement du teritoire, dite loi VOYNET 

(Ministre de l’aménagement du teritoire et de l’environement du gouverement  

JOSPIN). 

 Loi n° 2005-516 du 20/05/2005 relative à la régulation des activités postales. 

 Loi n° 2005- 882 du 02 aout 2005 relative au crédit-bail. 

 Loi n° 2005- 845 relative à la sauvegarde des entreprises, datée du 26 juillet 2005, 

J.O.R.F. n° 173, daté du 27 juillet 2005.  

 Loi n° 2005- 882 du 02/08/2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 

 

 Loi n° 2008- 735 du 28/07/2008 relative aux contrats de parteariat, J.O.R.F. du 

29/07/2008. 

 Loi n° 2010- 853 du 23/07/2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 

l’artisanat et aux services, J.O.R.F. n° 0169 du 24/07/2010. 

 Loi n° 2014- 873 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 

J.O.R.F. N°  0179, du 05 aout 2014. 

 Loi n° 2014-366 du 26/03/2014 dite loi ALUR portant de nouvelles mesures instanrant 

un changement pour les locataires et les propriétaires. 

 Loi n° 2014-626 du 18/06/2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises dite loi Pinel , proposée par la ministre du logement Mme Sylvia PINEL. 

 Loi MACRON de 2015 relative à l’exonération des opérations de crédit- bail mobilier  

des impôts à partir du 15 avril 2015. 

 Loi n° 2016-1087 du 08 aout 2016, pour la reconquéte de la biodiversité, de la 

nature et des paysages. 
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 Loi n° 75-597 du 09/07/1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil sur la 

clause pénale, J.O.R.F. du 10/07/1975. 

 Loi n° 85-1097 du 11/10/1985 relatives aux clauses pénales. 

 Code monétaire et financier, annoté et commenté, 6éme édition, DAllOZ, 2016.  

 Code général des impôts. 

 Code de commerce. 

 Code civil. 

 Code de l’artisanat. 

 Code monnétaire et financier français, annoté et commenté, 6 éme édition, Dalloz, 

2016. 

 Code de la construction et de l’habitat. 

 Code rural et de la péche maritime. 

 

 Decret n° 53-960 du 30 septembre 1953 reglant les rapports entre bailleurs et 

locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de 

locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, J.O. du 01 octobre 1953. 

 Decret n° 55-22 du 04 janvier 1955, J.O. du 07 janvier 1955 portant réforme de la 

publicité foncière, modifiés par la loi n° 2016-1087 du 08 aout 2016 (art 72). 

 Decret  n° 2015- 587 du 29/05/2015 relatif aux contrats types de location, de 

logement à usage de résidence principale. 

 

 Decret n° 2013-529 du 21/06/2013 approuvant les statuts de la société anonyme BPI 

( Banque Publique d’Ivestissement) - Groupe. 

 Circulaire datée du 19 juillet 1988, NOR : ECOC8800078C, J.O. du 04 aout 1988, 

portant application des dispositions de l’arrété du 03/12/1987 relatif à l’information 

du consommateur sur les prix. 

 

 

 



335 
 

4. Les textes législatifs et réglementaires belges 

 Arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 relatif au contrat de crédit- bail mobilier en 

Belgique. 

  Arrêté royal n° 30 du 28 décembre 1970 complété par un arrêté royal n° 48-4 du 

12 septembre 1983 relatif au contrat de crédit-bail immobilier en Belgique. 

 

5. Les textes législatifs et réglementaires marocain 

 Décret n° 2.58.1151 du 28 décembre 1958 relatif au code de l’enregistrement 

marocain. 

 Dahir n° 1-03-202, daté du 16 ramadan 1424 portant promugation de la loi n° 51-00 
relative à la location – accession à la propriété immobilière, B.O. du 15 janvier 2004. 

 

 Loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’agence nationale des ports et de la 

société d’exploitation des ports, promulguée par le Dahir n° 1-05-146 du 23/11/2005. 

 

 Dahir n° 1-91-109 du  06-08-1992 portant sur la loi n° 4-89 relatives aux autoroutes. 

La loi n° 52-03 relative à l’organisation, la gestion et l’exploitation du réseau 

ferroviere national, promulgué par le Dahir n°1-04-256 du 07/01/2005. 

 

 Dahir n° 1-06-15 du 14/02/2006, portant sur la Loi n° 54-05 du 14/02/2006 relative à la 

gestion déléguée des services publics. 

 

 Dahir n° 1-14-192 du 01 rabi I 1436, 24/12/2014, portant promulgation de la loi n° 

86-12 relative aux contrats de partenariat public- privé , Journal officiel daté du 

22/01/2015. 

 
 

6. Les textes législatifs et réglementaires tunisien 

 Loi n° 94-89 du 26/07/1994 relative au leasing en Tunisie. 
 
 

7. Les textes législatifs et réglementaires sénégalais 

 Décret n°71- 458, du 22/04/1971 relative au contrat de crédit- bail. 
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B. Les ouvrages  

1. Les ouvrages généraux 

 ARCHAMBAULT Jean- Pierre et Marc- André ROY, Initiation au droit des affaires, 

édition Etudes Vivantes, 2éme édition, 1995. 

 BERGEL Jean- Louis, Jean- Jacques EYROLLES, Jean- Jacques LIAD et Isabelle 

CASSIN, Le LAMY Droit immobilier, Transactions, gestion et fiscalité, Tome 2, édition 

2015, LAMY Expert. 

 CAUSSE Hervé, Droit bancaire et financier, préface de Daniel TRICOT, Droit privé et 

sciences criminelles, édition Mare et Martin, édition LEXBASE, 2015. 

 

 CLERC- FOECHTERLIN Pascal, L’essentiel du droit immobilier, 6 éme éd, Les carrés, 

GUALINO, 2016- 2017. 

 

 COQUELET Marie- Laure, Entreprises en difficultés, instruments de paiement et de 

crédit, 5éme éd, Dalloz, Hyper Cours, cours et travaux dirigés, janvier 2015, n° 306. 

 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, Droit bancaire, Mémentos, droit privé, Dalloz, 

6éme édition, 1999. 

 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, Droit bancaire, Mémentos, Dalloz, 7éme édition 

2001. 

 DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, Droit bancaire, Mémentos, droit privé, Dalloz, 

6éme édition, 2006. 

 DEUEZE Jean, Alain COURET, Irina PARACHKEVOVA, Thierry POULAIN- REHM et 

Marina TELLER, LAMY Droit de financement, Formulaires, titres, et marchés, 

ingénierie financière, paiement, crédit et garantie de crédit, édition LAMY, 2012. 
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 GAVALDA Christian et Bernard BOULOC, Le financement des entreprises, DALLOZ, 

1973. 

 GAVALDA Christian et J. STOUFFLET, Droit de la banque, Thémis Droit, P.U.F. 1ere 

édition, 1974. 

 LEGLAIS Dominique, Opérations de crédit, Traités, LEXIS NEXIS, décembre 2015. 

 MANSOURI Mansour, Systèmes et pratiques bancaires en Algérie, 2006. 

 MATTOUT Jean- Pierre, Droit bancaire international, Revue Banque éditeur, 3éme 

édition, 2004. 

 LAMY droit économique, concurrence, distribution et consommation, Dalloz, 1998. 

 Méga code de commerce, Dalloz, édition 2002. 

 Méga code de commerce, Biens à usage personnel et familial, n°027, Dalloz, édition 

2002. 

 NEAU-LEDUC Philipe, Le droit bancaire, Cours DALLOZ –M1, 4éme édition. 

 PIEDEIEVRE Stéphane, Instruments de crédit et de paiement, Dalloz, 2eme édition, 

2001. 

 PIEDEIEVRE Stéphane, Droit bancaire, Thémis droit privé, PUF., 2éme édition, 2003. 

 RAPP Lucien, Philipe TERNEYRE et Nil SYMCHOWICZ, Le LAMY, Droit public des 

affaires, réglementation publique des affaires, aides publiques, partenariats et marchés 

publics, propriété publique, contentieux public, édition 2014. 

 RIVES- LANGE Jean- Louis et René RODIERE, Droit Bancaire, Collection : Précis 

DALLOZ, 1973. 

 RIVES- LANGE Jean- Louis et René RODIERE, Droit Bancaire, Collection : Précis 

DALLOZ, 2eme édition, 1975. 



338 
 

 RIVES- LANGE Jean- Louis et Monique CONTAMINE- RAYNAUD, Droit Bancaire, 

Collection : Précis DALLOZ, 6eme édition, 1995. 

 ROUTIER Richard, Obligations et responsabilité du banquier, 3éme édition, DALLOZ, 

2011- 2012. 

 SABATHIER Sophie, Droit du crédit, Ellipses Collection, Mise au point, 2007. 

 TEYSSIE. B., Les groupes de contrats, Bibliothèque de droit privé, Tome 139, 

L.G.D.J, 1975. 

 VAN HORNE James C, Gestion et politique financière, la gestion à long terme, Tome 

01, 1ére édition, Dunod, Collection Dunod Entreprise, 1972. 

 VAN HORNE James C, Principes de gestion financière, Economica, Gestion, 6éme  

édition, 1991. 

 

2. Les ouvrages spéciaux 

 BERNET- ROLLANDE Luc, Le crédit- bail, principes de techniques bancaires, Dunod, 

24eme édition, Paris, 2006. 

 BIRBES Hélène, Les aspects juridiques du crédit- bail immobilier, 2éme édition, Edition 

Commerce et Industrie, n°51, 1972. 

 COHEN Alain, Le crédit-bail international, régime S.I.C.O.M.I., 2eme édition, 

MASSON, Pratique de l’immobilier, 1990. 

 FRAIGNIEAU Nathan- Bernard, Jean- Loup TELINGE, Le crédit- bail à la française, 

1989. 

 GARRIDO Eric, Le cadre économique et réglementaire du crédit- bail, Revue banque 

édition, Tome 1, Collection : Les essentiels de la banque, 2002. 
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 GARRIDO Eric, Le crédit-bail: outil de financement structurel et d’ingenierie 

commerciale, Tome 2, Revue banque édition, Collection: Les essentiels de la banque, 

2002. 

 M. GIOVANOLI, Le crédit- bail (Leasing) en Europe : développemet et nature juridique, 

Préface , J. HEMARD, Litec, Paris, 1980. 

 GOYET Charles, Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit- bail et du bail 

superficiaire, Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, Tome CLXXX, 

Bibliothèque de droit privé, Paris, 1983. 

 S. ORDODY DE ORDOD, Le crédit- bail mobilier en Europe, Europepargne, mai 

1989. 

 PHILIPOSSIAN Pascal, Le crédit- bail et le leasing, outil de financements locatifs, 

SEFI édition, Collection Finance, Les classiques, Montréal, 1998. 

 SCHUTZ Rose-Noëlle, Les recours du crédit preneur dans l’opération de crédit- bail 

(la théorie génerale dans l’obligation à l’epreuve d’un groupe de contrat), P.U.F., 

tome 25, 1994. 

 TALEB Fatiha, Des techniques parabancaires : leasing ou crédit- bail ou location 

financière, factoring ou affacturage international et de leur régime international, 
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صالملخّ   

 

إختصاص البنوك، المؤسّسات المالیة وشركات الإعتماد  یعتبر عقد الإعتماد الإیجاري الوارد على العقاّر عملیة مالیة وتجاریة، من

  الإیجاري المؤهّلة للقیام بهذا النّوع من العملیات.

، المنشور 10/01/1996المؤرّخ في  09-96أدخله المشرّع الجزائري ضمن العقود المسمّاة في التّشریع الدّاخلي، بمقتضى الأمر رقم 

  .14/01/1996ة في ، المؤرّخ03في الجریدة الرّسمیة العدد 

  كیّف المشرع الجزائري عقد الإعتماد الإیجاري بعملیة القرض، على عكس نظیره المشرّع الفرنسي الذي إعتبره عملیة إیجار.

إنّ طریقة التّمویل عن طریق الإعتماد الإیجاري، تقنیة معاصرة ومتمیزة،  مفادها شراء عقار والإلتزام بتأجیره للمستأجر (المتعامل 

  تصادي)، طیلة الفترة المتفق علیها، مقابل بدائل الإیجار.الاق

یستفید المستأجر من حق خیار الشّراء الثاّبت لصالحه، عند انقضاء الفترة الغیر القابلة للإلغاء، فیصبح صاحب حق عیني أصلي 

ما یجیز له القانون طلب تجدید العقد على عقار "حق الملكیة"، كما یحق له إنهاء العلاقة التّعاقدیة بدون رفع حق خیار الشراء، ك

  لمهلة جدیدة باتفاق طرفا العقد.

یعتبر حق خیار الشراء، من البنود الجوهریة في عقد الاعتماد الإیجاري، تحت طائلة فقدان تكییفه القانوني، یصف الفقه هذه الآلیة 

  ة لعقد الإعتماد الإیجاري.المالیة، بالمعقّدة والمركبة، ما دفعنا إلى التطرق إلى الجوانب القانونی

  

  الكلمات المفتاحیة: الاعتماد الایجاري، البیع الایجاري، خیار الشراء، القرض البنكي.

 

Le résumé 

Le contrat de crédit- bail immobilier est une opération financière et commerciale, effectuée par les banques, 

les établissements de crédit, ainsi que par des sociétés de crédit- bail habilitées pour l’accomplissement de ce 

type d’opération. 

Encadré par le législateur algérien, en vertu de l’ordonnance n° 96-09 datée du 10/01/1996, publiée au 

journal officiel n°03, daté du 14/01/1996. 

Le crédit- bail est un contrat de crédit, tel est-il qualifié du point de vue juridique, contrairement au législateur 

français, qui l’a définie en tant qu’opération de location (un louage).  

Cette technique de financement révolutionnaire consiste à ce que la société de crédit s’engage à acheter un 

bien immeuble, pour le louer au locataire (crédit- preneur) pendant une durée déterminée, moyennant le 

paiement de loyers, le bénéficiaire dispose d’un choix à trois options, il peut lever l’option d’achat, et acquérir 

le droit de propriété sur l’immeuble, soit restituer le bien à la banque, ainsi la relation contractuelle prendra fin 

à l’expiration de la durée de location, ou encore solliciter une nouvelle relocation, pour une nouvelle durée. 

L’option d’achat est un élément constitutif du contrat de crédit- bail immobilier, sous peine de perdre sa 

qualification juridique.  

Ce financement est souvent considéré comme une opération complexe, liant deux techniques juridiques, en 

l’occurrence, le louage et le crédit, d’où l’intérêt d’étudier les aspects juridiques de ce contrat.  

 

Mots clés : Crédit- bail, Location- vente, Option d’achat, Crédit bancaire. 


